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شكس وعسفان 
الموم لك الحمد حتى تسضى، ولك الحمد إذا زضيت، ولك الحمد  

. بعد السضا، الموم لك الحمد كثيرا طيبا

...                       أشكس لوالدي صبرهما عمي
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...                                      لكن من أعانني لبموغ هدفي

الموم إنك وحدك تعمم أن شكسي لهم لن يفي  

حتى بابتشامة أحدهم في وجوي 

الموم فاشكس لهم،  

 ...  الموم فاغفس لهم
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 مقدمــــــــــــــة    
 

انحطاطها من خلال إلقائه ى تقدم الدول وسموها أو تخلفها ويتضح للمرء جليا مد
خاصة، فكلما تطورت هذه القوانين وترقت في  في قوانينها عامة، والجنائيةنظرة فاحصة 

ها في حين أن .سبيل الوقاية من الإجرام ومكافحته والحد منه كلما ازدادت تحضرا وثباتا
 والفساد مآلها.مهما أهملت منظومتها القانونية عامة والجنائية خاصة فالانحطاط والتخلف 

وإن كان للفساد مظاهر متنوعة ومتعلقات متعددة، منها الاقتصادية والاجتماعية 
الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة تحت عنوان  ينحصر، بحثالوالثقافية والسياسية...فإن 

في الحديث عن الوقاية من جرائم  ،قانون الوقاية من الفساد ومكافحتهالعمومية في ضوء 
الفساد في الوظيفة العمومية والسبل التي سلكتها الجزائر بغية مكافحتها سيرا على منهاج 

 الرقي والحضارة والتقدم.
فالمفترض في الوظيفة العمومية اضطلاعها من خلال موظفيها بتنفيذ سياسات الدولة 

والسياسية ...، والسهر على إدارة مرافقها ومؤسساتها  ،والاجتماعية ،لاقتصاديةوبرامجها ا
 العامة، بغية إشباع حاجات المواطنين وتحقيق أمنهم وسلامتهم ورفاههم.

فإذ نفذ الفساد إلى أجهزة الدولة وسلطاتها الأمنية والقضائية والسياسية والإدارية  
شر الغدر فيهم، واستفحل الاختلاس بينهم ... عامة، فشاعت الرشوة بين موظفيها، وانت

وفشت الفوضى وزال الاستقرار، فضلا عن سواد الفقر  ،ذهبت هيبة أجهزة العدالة والأمن
 ناهيك عن ،ة والمساواة الاجتماعيةوانعدام العدال ،خلاقيةغير الأوالتخلف وانتشار القيم 

 سيادة القانون.زوال 
ستوى الوطني، وإنما تتعداه ليصبح شأنا عالميا ولا تقتصر مخاطر الفساد على الم 

تنظم من أجله الملتقيات وتنعقد في شأنه المؤتمرات والاتفاقات. فقد أضحى عبؤه أكبر من 
عاجزة عن القضاء عليه قضاء مبرما.  -اجتماعها على-أن تتحمله الدول فرادى، بل إنها 

حته أصدرت هيئة الأمم المتحدة من من أجل ذلك، وحفزا للدول على الاتحاد يدا واحدة لمكاف
مجموعة مؤشرات تبين  –أصدرت  –خلال مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة المنظمة 

 مدى استشراء الفساد وانتشاره على نطاق واسع من دول العالم، من تلك المؤشرات:
مليون دولار أمريكي( من الرشاوى  1111أكثر من تريليون دولار أمريكي ) .1

 ا في الدول المتقدمة والنامية على السواء.تدفع سنوي
مليار دولار  011أسهم الفساد في تهريب  القرن الماضيخلال العقد الأخير من  .2

 دولار أمريكي من إفريقيا إلى دول أخرى.
، ما يسبب دولار أمريكي سنويا ار( ملي101) الإفريقي د الاقتصاديكلف الفسا  .3

 %.21ارتفاعا في الأسعار بمعدل 
دولة وضح  01دراسة أعدها المركز المعني باستقلال القضاء والمحامين في في و 

 % من تلك الدول.31أن الفساد في القضاء ينتشر في 
 هذا وتشير تقارير البنك الدولي إلى أن:  

% 21في الدول التي ينتشر فيها الفساد يكون أكثر تكلفة بمقدار  الاستثمار  .1
 ي لا ينتشر فيها الفساد.   مقارنة مع الاستثمار في الدول الت
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الدول التي تحارب الفساد وتحسن احترام سيادة القوانين يزيد دخلها القومي بنسبة     .2
01.% 

مليون دولار أمريكي( تفقد كل عام من  1111هناك تريليون دولار أمريكي ) .3
 الأموال المرصودة لتنمية المجتمعات.

 تفاقيات منها:أنتجت الجهود الدولية في هذا الصدد عدة ا كما
منظمة الدول الأمريكية لمكافحة الفساد المبرمة بكاركاس في مارس  اتفاقية .1

1991. 
لمكافحة الرشوة في  (OCDE)منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  اتفاقية .2

 .1991المعاملات التجارية الدولية المبرمة في نوفمبر 
 11ته المبرمة بمابوتو في الاتحاد الإفريقي للوقاية من الفساد ومكافح اتفاقية .3

 .2113جويلية 
( في دورته 310/2113مجلس وزراء الداخلية العرب تحت القرار رقم ) اعتمد .0

 :(21العشرين )
 العربية لمكافحة الفساد. الاتفاقية .أ 
 القانون العربي النموذجي لمكافحة الفساد. .ب 
 المدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين. .ج 

 عمال جميعها باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدةثم توجت هذه الأ .5
 .2113أكتوبر سنة  31من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 

ولم تقف الجزائر إزاء هذا الحراك الدولي تجاه مكافحة الفساد موقف المتفرج وإنما 
ائح عدة كلفتها ملايير كانت سباقة في ولوج غماره خاصة وأن ساحتها قد شهدت فض

دة بموجب الدولارات، ولا أدل على ذلك من مسارعتها للتصديق على اتفاقية الأمم المتح
أبريل  19الموافق لـ  1025صفر  29 المؤرخ في 121-10المرسوم الرئاسي رقم 

دخول حيز ال، بل كانت من إحدى الدول الثلاثين الأولى التي مكنت لهذه الآلية 2110
 النفاذ.

ما صادقت على اتفاقية الاتحاد الإفريقي سالفة الذكر بموجب المرسوم الرئاسي رقم ك
 .2111أبريل  11الموافق لـ  1021ربيع الأول  11المؤرخ في  11-131

-11رقــم  ونــقانال ى الصعيد الداخلي فقد أصدرتهذا على الصعيد الدولي، أما عل
الوقاية من ب المتعلق 2111اير فبر 21لـ  الموافق 1021محرم  21المؤرخ في  11

 الفساد ومكافحته.
إن من أهم أهداف هذا القانون كما جاء في مادته الأولى تعزيز النزاهة والمسؤولية 
والشفافية في تسيير القطاع العام، فقد عانى هذا القطاع من فساد عديد من مسؤوليه، ما كلف 

تلاس اللذان يمارسهما الموظف خزينة الدولة ملايير الدولارات. وتعد الرشوة والاخ
 .العمومي أخطر أنواع الفساد الإداري وأكثرها انتشارا

إن أهمية هذا الموضوع يكتسيها من خطورة الفساد تلك، ومن مكانة الوظيفة 
الأداة التي والموظف العمومي هو ، فهي قلب وجوهر وظائف الدولة، العمومية في الدولة

خادم  :البعضكما يعبر حقيق الأهداف المنوطة بها، فهو تمارس بها سلطانها ونشاطاتها لت
 .الدولة، يرى الناس الدولة من خلاله، وهو رأسها المفكر والمدبر، وساعدها المنفذ ومرآتها
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ولما كان هذا الموضوع بتلك الأهمية والخطورة تناولته مجموعة من الدراسات 
 دراستان: -اطلع عليه الباحثمما   -أهمها 

تحمل عنوان "الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العامة"، الة دكتوراه الأولى: رس
ستاذة الأعليها  تشرفوأسهير عبد المنعم إسماعيل،  1991ها بجامعة القاهرة سنة تناقش

 فوزية عبد الستار.
الماسة بنزاهة الوظيفة العمومية من الناحية لقد عالجت هذه الدراسة الجرائم 

النزاهة في الفكر القانوني، ومن ناحية السياسة الجنائية التي تعمل التاريخية لتحديد فكرة 
على التوفيق بين منظور كل من علم الإجرام، وقانون العقوبات للجريمة. وأخيرا من 

 الناحية القانونية والفقهية والقضائية المقارنة بين الشرائع الوضعية والشريعة الإسلامية.
 وقسم تمهيدي، وثلاثة أقسام أساسية، وخاتمة. وقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة،

تناول القسم التمهيدي منها السياسة الجنائية وحماية نزاهة الوظيفة العمومية؛ بينما تعرض 
والجنائية؛ أما قسمها القسم الأول للوظيفة العمومية محل الحماية من الناحيتين الإدارية 

الثاني فقد تناول بالتحليل والمقارنة صور الاعتداء على نزاهة الوظيفة العامة متناولا هذه 
الصور من حيث طبيعتها القانونية وأركانها، مركزا على الرشوة والجرائم المرتبطة 

بنزاهة الوظيفة والملحقة بها. أما قسمها الأخير فقد تناول أحكام العقاب على الجرائم الماسة 
 العامة، مركزا أيضا على أحكام العقاب في جرائم الرشوة والجرائم المرتبطة والملحقة بها.

مرحلة إعداده على اقتصرت استفادة الباحث من هذه الدراسة فإن وللأمانة العلمية 
 لمشروع بحثه هذا، وذلك راجع لعدم تمكنه من تصويرها أثناء اطلاعه عليها في تلك الفترة.

الحماية الجنائية  تحمل عنوان " ،أما الدراسة الثانية فهي: رسالة دكتوراه أيضا
 2119 - 2111ها بجامعة الجزائر )بن يوسف بن خدة( سنة تناقش للوظيفة الإدارية"،

 صفحة. 351عقيلة خالف، وأشرف عليها الأستاذ عمار عوابدي، وتقع في 
للكشف عن ماهية  ،صوص القانونيةلقد اعتمدت هذه الدراسة المنهج التحليلي للن

ومعرفة مدى شمولها ن آلياتها ومظاهرها، بي  الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية، ولت  
ن مدى جدية تلك واستغراقها لكافة عناصر مقومات الوظيفة الإدارية. إضافة على تبي  

 الحماية وفعاليتها.
افة إلى مقدمتها وخاتمتها. تناول لقد تناولت هذه الدراسة هذه الإشكالية في بابين إض
نا من مجموعة أسس ومبادئ يقوم أول أبوابها الحماية الجنائية للنظام الإداري باعتباره مكو  

عليها من جهة، ومن مجموعة سلطات وهياكل إدارية يقوم من خلالها على إنجاز الوظائف 
 المنوطة به بناء على تلك الأسس من جهة أخرى.

أساليبه فقد تناول الحماية الجنائية للنشاط الإداري سواء من حيث أما بابها الآخر 
 وأعماله، أو من حيث وسائله، مركزة فيما يتعلق بتلك الوسائل فقط على المال العام.

، فهي تتناول طرحا مختلفا جزئيا عن الدراستين السابقتينإن الدراسة التي بين أيدينا 
السياسة الجنائية بالإسهاب الذي تناولته الدراسة  لىإلا تتطرق إلى الجانب التاريخي ولا 

الأولى. كما لا تتعرض لحماية الوظيفة الإدارية في كافة مناحيها ومن خلال تتبعها في مواد 
على النحو الذي جاء في الدراسة الثانية؛ وإنما تتناول الوظيفة العمومية في  قانون العقوبات

، دون الخروج عن الإطار الذي حدده هذا 11-11جانبها الجنائي الذي تعرض له القانون 
هذا القانون نابع مما يؤكد جديتها واختلاف طرحها أن إن و ؛إلا حينما يقتضيه الأمر الأخير

 .أساسا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
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في توفير  11-11مدى نجاعة ونجاح القانون  التعرف علىهذه الدراسة تحاول 
 .ية المطلوبة كي لا تخرج الوظيفة العمومية عن إطار النزاهةالحماية الجنائ

 ها:أبرزأخرى فرعية  أسئلة هذا الإشكال الرئيسبجانب و

  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في المنظومة  11-11ما هو موقع القانون
 يونقان في ستقرةت القواعد والأحكام المبمعنى: أليس ؟التشريعية الجنائية الجزائرية

عنه؟ ألا يعد استصدار هذا القانون من قبيل  والإجراءات الجزائية مغنيةالعقوبات 
القواعد  تلكتعديل  -فقط  -التضخيم في المنظومة التشريعية الجنائية؟ ألم يكن كافيا 

تلاءم مع الأوضاع المستجدة المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته؟ ما علاقة هذا لت
 ؟ اما دام قد انفصل عنهالعامة بالقواعد القانون 

  ما الذي تضمنه هذا القانون في سبيل الوقاية من الفساد في الوظيفة العمومية
 ومكافحته؟

  المذكور؟ 11-11ما مفهوم الفساد الذي يعالجه القانون 

 وهل لها ذات المعنى المعروف في القانون  ؟ما معنى الوظيفة العمومية محل الدراسة
 الإداري؟

 ؟ تهار الفساد التي تعد عدوانا على نزاهة الوظيفة العمومية وشفافيما هي صو 

  وما هي الآليات  ؟11-11ما هي آليات الوقاية من الفساد التي تضمنها القانون
 الردعية؟

اعترضت الإجابة عنها جميعا صعوبات ومعوقات موضوعية وأسئلة عديدة أخرى  
 وأخرى ذاتية.

الإداري  محتوى البحث الذي يجتذبه القانونب فمن الصعوبات الموضوعية: تشع   
تارة والقانون الجنائي تارة أخرى، بل القواعد الجنائية الموضوعية من جهة والإجرائية من 

كِّن من تناول كل من الرشوة والاختلاس واس تغلال النفوذ جهة أخرى. واتساعه بما يم 
أكاديمي مستقل. وحداثته؛ فلا ، وغير ذلك من جزئيات الدراسة ببحث والمتابعة القضائية

تلك  مظاهر. إن من عناءتكاد تجد مرجعا متخصصا يتناول الموضوع تناولا جنائيا إلا بعد 
صفقات قانون الو ،11-11بتعديل القانون  الحداثة تبدل التقنين وتجدده؛ فمن ذلك ما يتعلق

بات، وتشكيلة الهيئة ، وجريمة الإهمال التي تضمنها قانون العقوالعمومية، وقانون الإعلام
 ..الوطنية للوقاية من الفساد والديوان الوطني لقمع الفساد.

أما الصعوبات الذاتية فأبرزها بُعدُ مراجع الدراسة عن يدي الباحث وخلو المكتبات  
جنبية التي الجامعية والاجتماعية القريبة منها، إضافة إلى عدم تمكن الباحث من اللغات الأ

ريب، وإطلالة سريعة على الجهود الإقليمية في مكافحة الفساد تؤكد  بلاقد تثري الموضوع 
فالاتفاقيات المبرمة بين الدول الأوربية ودول الأمريكيتين تمثل الأساس الذي بنيت  ذلك،

 عليه الجهود الدولية لمكافحة الفساد، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة.
ابة عن الإشكالات المطروحة منهج تحليل ومع هذه الصعوبات اعتمدت الدراسة للإج 

 والمنهج التاريخي. المضمون كمنهج قانوني أساس، فضلا عن المقارنة الموضِعِية
لفساد في ا لفكرة سياقات العامةال الأول يستوضحكما اختارت أن تساق في فصلين،  
ومناقضا  افياباعتباره من أحدهما تعريف الفساد يستقريالعمومية من خلال مبحثين،  الوظيفة

، وكذا تعريف الموظف العمومي باعتباره مناط للنزاهة المفترضة في الوظيفة العمومية
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، بينما يضع الآخر ذلك التعريف موضع المعاينة من خلال عرض الصور الفساد فيها
 .في الوظيفة العمومية التقليدية للفساد

ة الوظيفة العمومية من أما الفصل الثاني فيستقصي آليات الحماية الجنائية لنزاه 
، من الفساد في الوظيفة العمومية خلال مبحثين أيضا يستعرض أحدهما آليات الوقاية والمنع

 يردفه آخر بآليات الردع.
، وتعرض ل الإجابة عن الإشكالات المطروحةجمولا ريب أن لهذه الدراسة خاتمة تُ  

 .أهم النتائج والمقترحات المتوصل إليها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

السياقات العامة للفساد  : الفصل الأول

في الوظيفة العنومية 
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  الفصل الأول
 في الوظيفة العمومية لفسادا السياقات العامة لفكرة

 
بداية وقبل معالجة الفساد في  ،إنه لمن الطبيعي ومن الأهمية بمكان أن تحدد الدراسة

الفساد بمثابة الداء يحتاج الإحاطة ف ، الإطار المفاهيمي له.الوظيفة العمومية ومحاربته
خلاص العلاج الناجع له. ولن تكتمل تلك الإحاطة المعرفية المعرفية الكاملة به حتى يتم است

ما  .المذكورة إلا من خلال تعريف الفساد في الوظيفة العمومية، ثم بيان بعض صوره
 تناول في مبحثين كما يأتي.ي  
 

 المبحث الأول
 تعريف الفساد في الوظيفة العمومية 

 
عند كل دراسة تتعلق به،  من المؤكد أن لمصطلح الفساد معنى جامعا ي رجَع إليه

ومن الواضح أيضا أن له معان فرعية متعددة تختلف من مجال دراسي لآخر. ولما كانت 
هذه الدراسة الجنائية مرتبطة أساسا بالفساد الواقع في الوظيفة العمومية المنافي للنزاهة 

بيان مناطه،  المفترضة فيها، فإنه من المتعين بداية تحديد المصطلح الجنائي له ثم محاولة
وهو هنا الموظف العمومي الذي يختلف معناه كذلك من القانون الإداري موطنه الأصيل 

 إلى القانون الجنائي. وينتظم ذلك مطلبان كالآتي.
 

  المطلب الأول
 الفساد في الاصطلاح اللغوي والجنائي

 
يدخل  لم فهومصطلح الفساد من المصطلحات المحدثة في مجال القانون الجنائي،  إن

رسميا إلا بعد أن تبنت بعض الهيئات الدولية محاربته من خلال الاتفاقيات التي ته ساح
أبرمتها بشأنه، وذلك في أواخر القرن الماضي وبدايات القرن الجاري. أما قبل هذا التاريخ 
فلم تكن القوانين تعنى بمحاربة الفساد عموما، وإنما كانت تقتصر على محاربة بعض 

 .1وة والاختلاس واستغلال النفوذ خاصةصوره كالرش
 

الوقوف على المعنى اللغوي لهذا المصطلح  الواجب أولا دام الأمر كذلك، فإن وما
ومن ثم يتسنى للباحث معرفة معناه القانوني، ما تحاول الدراسة تناوله في الفرعين 

 المواليين.
 
 
 
 

                                                 
حسن نافعة: دور مؤسسات الدولة ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مقال منشور ضمن الملف الذي أعده مركز  1

ة ـالعربية تحت عنوان الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبع الوحدة
 وما بعدها. 513، ص 4002الأولى، سنة 
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  الفرع الأول
 الفساد في الاصطلاح اللغوي

 
عرب هذا المصطلح في كلامها شعرا ونثرا، كما تضمنه القرآن الكريم لقد تناولت ال

التسليم، ولم يغفل علماء العربية عن بيان معناه فضلا عن  عليه أفضل الصلاة وكلم النبي
 تركيبه ومبناه، فضمنوه المعاجم والقواميس.

عنه في نقطتين، تخصص الأولى منهما لمعنى المصطلح كما  لكشفل هذا سعيو
التوظيف اللغوي  ي المعاجم اللغوية، فيما تخصص الأخرى للمعاني التي أسفر عنهاورد ف

 له ومدى مطابقتها لما أورده في شأنها أعلام المعاجم.
 

تقول العرب فسد الشيء، بفتح السين مصطلح الفساد في المعاجم اللغوية:  -أولا
د فلان الشيء )بتش1وضمها وكسرها، والفتح أفصح ديد السين( وأفسده، ، كما تقول فسَّ

د الشيء فهو فاسد وفسيد، وفسد فسادا وفسودا، ـدى، فيقال فسـع فسـوالاسم الفساد، والجم
 .2ولا يقال انفسد

 ،3والخلل الاضطراب، العطب والتلف : تقرائها لا تخرج عنومعاني الفساد بعد اس
كما يطلق  إليه،الضرر أو ما يؤدي ، 4أخذ المال ظلما، البطلان، التغير الجدب والقحط،

، 5الفساد على التدابر وقطع الأرحام، ومنه قولهم تفاسد القوم إذا تدابروا وقطعوا الأرحام
 .6تقول العرب استفسد السلطان قائده، إذا أساء إليه حتى استعصى عليهو

لصلاح، هو أن الفساد ضد اعا أشارت إليه المعاجم اللغوية وغير أن هناك معنى جام
الاستفساد نقيض الاستصلاح. فكل المعاني التي سبق ذكرها لمصلحة، ووالمفسدة خلاف ا

من بطلان واضطراب وخلل وأخذ المال ظلما... لا تدخل في باب الصلاح أو الإصلاح 
 والاستصلاح في شيء، وإنما هي مناقضة مخالفة له.

 وما يشتق منها يراد بها نقيض الصلاح والمصلحة سد(ف)وعليه يمكن القول أن مادة 
 والاستصلاح عموما.

 ،7(a corruptionLأما في اللغات الأجنبية، فيطلق على الفساد في الفرنسية لفظ )
نوع  وهيالرشوة تحديدا، في اللغتين وغالبا ما ي عنَى به  ،8(Bribeيسمى في الإنجليزية )و

 من أنواع الفساد.
 
 
 

                                                 
 .398 ، ص3891ت: إصلاح المنطق، دار المعارف، الطبعة الرابعة، القاهرة، سنة ييعقوب ابن السك 1
 ،1381اب، القاهرة، سنة ، الهيئة المصرية العامة للكتولالقاموس المحيط، الجزء الأمحمد بن يعقوب الفيروزابادي،  2

 ، )مادة فسد(.140 ص
 ، )مادة فسد(.213 ، ص4030مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، سنة  3
، المجلد الثامن، طبعة حكومة الكويت، الكويت، سنة القاموسي: تاج العروس من جواهر محمد مرتضى الحسيني الزبيد 4

 ، )مادة فسد(.289، ص 3895
 .109سابق، ص  مرجعحمد بن يعقوب الفيروزابادي: م 5
 .فسد(، )مادة 1234 رب، الجزء الخامس، دار المعارف، القاهرة، د.ت، صـمحمد بن مكرم ابن منظور: لسان الع 6

7 Larousse, Dictionnaire de français, Larousse-Bordas, janvier 2003, France, p 94. 
8 Oxford, Oxford dictionary, Oxford University press, second edition, New York, 2001, p 47 and 92. 
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د كان لابد من للكشف عن حقيقة الفسا التوظيف اللغوي لمصطلح الفساد: -ثانيا 
 طريقةسير على وال، 1الرجوع إلى لغة العرب للبحث في كيفية توظيفهم لهذا المصطلح

ية بسنة نبيه صلى الله عليه ، ثم التثنية في البدء بكلام البارئ عز وجلالعربوعلماء اللغة 
 العرب. وسلم، والتثليث بشعر

( 50تقاته خمسين )ورد هذا المصطلح ومش مصطلح الفساد في القرآن الكريم: -3
في سورة فمنها قوله تعالى ( موضعا من آي القرآن الكريم، 29مرة في ثمانية وأربعين )

وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون* ألا إنهم هم المفسدون ﴿البقرة: 

يل ...فأوفوا الك﴿ وقوله تعالى في سورة الأعراف:، (34-33)الآيات  ﴾ولكن لا يشعرون

، (95)الآية  ﴾والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها

سد في ـقالوا تالله لقد علمت ما جئنا لنف﴿وقوله تعالى في سورة يوسف على لسان إخوته: 

 ،...(11)الآية  ﴾الأرض وما كنا سارقين

ضه الصلاح، كما أنه والملاحظ اقتران مصطلح الفساد في كثير من تلك الآيات بنقي
جاء عاما مطلقا، غير مقيد بطائفة محددة من الجرائم، بل إنه أعم من كونه جريمة، فقد قال 

د هنا الجدب والفسا، (23)الآية  ﴾ظهر الفساد في البر والبحر...﴿: سورة الرومتعالى في 

 خل في باب الجرائم.اد غير والقحط وظاهر بأنه
: لقد اندرج مصطلح الفساد ضمن العديد من نبويةمصطلح الفساد في السنة ال -2 

أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في إطار النهي عنه والتحذير منه والحض على الصلاح 
 والإصلاح ومن ذلك مثلا:

إن الدين ″عن سهل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  -أ
الذين " :قال ؟الغرباء وا يا رسول الله ومالاء". قا، فطوبى للغربابدأ غريبا وسيعود غريب

 .2الذين يصلحون ما أفسد الناس"″د الناس" وفي رواية افس عندحون صل  ي  
في سنن الترمذي عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  -ب

بلى، قال صلاح عليه وسلم: "ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة، قالوا 
 .3ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة"

 

                                                 
ا عن الرشوة للتعبير غالب (corruptionأما في اللغات الأجنبية، والمقصود هنا الفرنسية تحديدا، فيستعمل مصطلح الفساد ) 1

( أو عن جرائم régime corrompuبصدد الحديث عن نظام فاسد ) ،، غير أنه قد يستعمل في معنى أوسعسابقاكما اتضح 
. وعن هذا المعنى الح الخاصةيتمثل في إساءة استعمال السلطة قصد تحقيق المص ،(criminalité des potentatsالحكم )
 بالآتي: (Ursula CASSANI)يعبر 

« La notion de corruption est parfois employée dans un sens plus large. Lorsque l’on parle d’un “régime 

corrompu” ou de la criminalité des “potentats”, on vise toutes les formes d’exploitation abusive d’une position 

de pouvoir dans le but de s’enrichir… ». Bernard BERTOSSA, Ursula CASSANI et des autres: Lutte contre la 

corruption internationale, The never ending story, Schulthess editions romandes, 2011, p 33. 
 

 ،392، ص 3891الحكم، الموصل، سنة و سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الكبير، الجزء السادس، مكتبة العلوم 2
 (.5991)الحديث رقم 

محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: الجامع الصحيح )سنن الترمذي(، الجزء الرابع، دار إحياء التراث، القاهرة، د.ت،  3
 (.4508، )الحديث رقم 991 ص
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وعن الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول: سمعت رسول الله صلى الله  -ج
ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت ″... عليه وسلم يقول: 

 .1فسد الجسد كله، ألا وهي القلب"
كثيرة، غير أن المقصود التمثيل لتوظيف مصطلح  مضمارلوالأحاديث في هذا ا

الأحاديث لا يخرج هذه ، والواضح أن معنى الفساد الذي تضمنته ةيوسنة النبالالفساد في 
ـن في المعاجم اللغوية، كما جاء متَّسقا متَّ   فقا مع ما ورد به القرآن الكريم.عما تقرر وتبيَّ

ناولت العرب هذا المصطلح في أشعارها تمصطلح الفساد في الشعر العربي:  -3 
 حرب الفساد.  ، وهيوخطبها، بل إنها سمّت به إحدى أشهر أيامها

 :2ميي  رَ قول إسحق بن حسان الخ  الأشعار ومن تلك 
 يأتيك بالبغي في أهل الصفاء ولا    ينفك يسعى بإصلاح لإفساد 

 : 3المتنبيل اقو
 البنــاء على فســادفإن الجــرح ينفــر بعد حيــن     إذا كان 

التمثيل لبيان أن هذا المصطلح لم يخرج عما  الهدفالعرب في هذا كثير و وشعر
سبق من معان. فهل استعمل هذا الاصطلاح عند علماء القانون الجنائي بنفس تلك المعاني 

 ؟وها لغيرهاأم تعَدّ 
 

 الفرع الثاني
 الفساد في الاصطلاح الجنائي 

 
في الوظيفة الإدارية بعض أشخاص المجتمع الدولي كهيئة  لقد تصدى لتعريف الفساد

ومنظمة الشفافية الدولية... فضلا عن تعريف الفقه والتشريع  ،والبنك الدولي ،الأمم المتحدة
التي أذابت  4الجنائي له، وذلك راجع لعالمية الفساد المرتبط ارتباطا وثيقا بظاهرة العولمة

 الاجتماعية... وحتى الجغرافية بين الدول.و ،والاقتصادية ،الحواجز السياسية
حث قد لاحظ اعتماد التشريع الجزائري في ، فإن البوبعيدا عن فلسفة عولمة الفساد
تعريف الفساد من خلال تعداد صوره  -لاحظ اعتماده-قانون الوقاية من الفساد سالف الذكر

النحو المعتاد في  سابقاوحصرها، في حين نحا الفقه الجنائي والمنظمات الدولية المذكورة 
 التعريفات، من بيان للأركان وتعريف بالصفات.

تناول في الأولى عرض هذا الفرع من خلال نقطتين، ي   يمكنوعلى هدى من هذا 
ائي منهما تعريف الفساد في الفقه الجنائي، وفي الثانية تعريف الفساد في التشريع الجن

 الجزائري.

                                                 
 محمد بن إسماعيل البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الجزء 1

 (.54، )الحديث رقم 40، ص 4003الأول، دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية، سنة 
 .112عبد الله بن مسلم ابن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزء الثاني، دار الثقافة، بيروت، د. ت، ص  2
 .91ب العربي، لبنان، د. ت، ص عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، الجزء الثاني، دار الكتا 3
فايزة ميموني وخليفة موراد: السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الفساد، مجلة دراسات قانونية،  4

 .25، ص 4030، الجزائر، ماي 01مركز البصيرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعليمية، العدد 



 

- 01 - 

 

الفساد الفقهية وتباينها  اتريفتعدد تع معجنائي: تعريف الفساد في الفقه ال -أولا
يصعب العثور على تعريف جامع مانع له، وذلك راجع لاختلاف المنطلقات الفكرية 

 .1اتريف... التي اعتمدت عليها هذه التعوالسياسية ،والاقتصادية ،والاجتماعية
د، إذ يؤكد وقبل سرد طائفة منها يشار إلى الجدل القائم حول عالمية تعريف الفسا

تيار من التيارات الفكرية على أن "الفساد على إطلاقه ظاهرة موضوعية تحتاج إلى تعريف 
 :علمي مطلق، لأنه مرفوض في )منظومة القيم الإنسانية والأخلاقيات العالمية(، وبالتالي

يمكن الحديث عن تقنين دولي شامل وملزم لمكافحة الفساد في جميع الدول. وفي المقابل 
سبية المطلقة( في ك تيار يرفض طرح العالمية في تعريف الفساد... مشيرا إلى )النهنا

 .2مظاهره"تعريف الفساد و
علي الصاوي أن كلا من التيارين قد غلا في ي هذا الصدد يرى الباحث موافقا وف

دعواه وتطرف، وأن الإطلاق في الحالين غير ضروري، "فصحيح أن هناك تباينات ثقافية 
بل وعند مقارنة الأنظمة القضائية  ،تمعات يجب احترامها عند تعريفنا للفسادبين المج

أو بالأعراف والتقاليد  ،منها ما يتعلق بالمنظومة الأخلاقية والدينية للشعوب ،السائدة أيضا
فالفساد أمر نسبي، لأن بعض ما قد يعتبر فسادا في دولة ما قد لا يعد  :المجتمعية، وبالتالي

أخرى، كما أن اختلاف الأعراف والتقاليد تجعل معايير الفساد متأثرة أيضا  كذلك في دولة
بالاختلاف في الموروثات الثقافية والظروف المجتمعية. ومع ذلك فإن عولمة الاتصالات 
وبروز الحاجة إلى تشريعات دولية تقرب بين الأوضاع السياسية وأنظمة الحكم باتجاه 

من الضروري الحديث عن جهود عالمية لمكافحة  الديمقراطية وحقوق الإنسان تجعل
 .3الفساد"

وما دام الحديث متعلقا بالجهود العالمية لمكافحة الفساد، تحسن البداية بتعريف هيئة 
الأمم المتحدة له، التي أشارت في تقرير مجلسها الاقتصادي والاجتماعي حول التنمية في 

الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب إلى أن الفساد هو "استخدام  3889العالم لسنة 
. وقريب من هذا تعريف البنك العالمي للفساد بأنه "إساءة استعمال الوظيفة العامة 4شخصية"

 .5من أجل تحقيق المصلحة الخاصة"
وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب 

المسؤول منصبه من أجل تحقيق منفعة شخصية العام لتحقيق مصلحة خاصة، أي أن يستغل 
 .6ذاتية لنفسه أو لجماعته"

 

                                                 
ة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، عولمة الفساد، المجل: محمد ليمام 1

 وما بعدها. 119، ص 4009، الجزائر، سنة 01د العد
Dieter DOLLING: Rapport Général, Revue internationale de droit pénal, Vol 74,  janvier 2003, p 17 et 18. 

العربية في محاربة الفساد، ورقة بحثية منشورة ضمن مقالات ومداخلات مجموعة تحت  علي الصاوي: دور المجالس 2
رب ضد الفساد، د.ت، ـعنوان: دور البرلمانات في مكافحة الفساد، واقع وتجارب من  العالم العربي، منظمة برلمانيون ع

 .41ص 
 .41ص  ،مرجعال نفس 3
 .39، ص 4008، سنة المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيعالجزائر،  فيموسى بودهان: النظام القانوني لمكافحة الفساد  4
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على الغاية من الفساد، وهي تحقيق المصلحة  اتريفوالملاحظ تركيز هذه التع
 اتريفالتعلا يدخل ضمن الفساد حسب هذه  -اعتبارا لمفهوم المخالفة  -ومن ثم  .1الخاصة

ويمثل  ،لى تحقيق مصالح خاصةي لا يهدف إذلك الاستغلال السيئ للوظيفة العمومية الذ
 حث لذلك بإتلاف المال العام.الب

حيث يرى أن  ،ولا يختلف تعريف أحمد أبو دية كثيرا عن التعريفات سالفة الذكر
الفساد هو "الخروج عن القوانين والأنظمة )عدم الالتزام بها( أو استغلال غيابها من أجل 

أو لصالح  ،لية، تجارية واجتماعية لصالح الأفرادتحقيق مصالح سياسية، اقتصادية، ما
 .2جماعة معينة"

غير أن هذا التعريف جاء فضفاضا لاعتباره كل خروج عن القوانين وعدم الالتزام 
ولا صفة القائم  ،ولا نوعها ،بها أو استغلال غيابها فسادا دون نظر لحجم المخالفة القانونية

 بها.
بستر أن الفساد يعني "دفع شخص مسؤول عن معجم وي عن 3أورد البعض هذا وقد

 طريق وسائل خاطئة كالرشوة لانتهاك الواجب الملقى على عاتقه".
وينتقد هذا التعريف بأنه ليس من شرط أن ي دفَع الشخص المسؤول إلى الفساد دفعا، 

 وإنما قد يقوم به لوحده على وجه من الرضا.
بل قد يكون كذلك من قبيل قيام  ،قطكما لا يكون الفساد من قبيل انتهاك الواجب ف

أومن  ،المسؤول بواجبه على نحو خارق للقانون )كجريمة استغلال الوظيفة العامة مثلا(
 أداء الواجب. بدلقبيل الامتناع 

التي تركز على سوء استغلال المنصب أو الوظيفة العامة   اتإضافة إلى هذه التعريف
ثانية، فإن هناك تعريفات أخرى تركز على من جهة، وعلى الغاية من الفساد من جهة 

أن الفساد "انحراف بمحمد مزاولي  منها ما أوردهالجانب الأخلاقي في تعريف الفساد. 
أخلاقي لبعض المسؤولين العموميين... يشمل كلا من الرشوة والغش والتدليس والتهرب 

 .4الجبائي والتزوير..."
خلاقي وغير قانوني يقوم به موظفوا ويعرفه العشاوي عبد العزيز بأنه "فعل لا أ

الدولة الذين يستغلون المراكز بما يخالف القواعد القانونية، ويتضمن الرشوة والاختلاس 
وبيع  ،والجريمة المنظمة ،والاقتصاد الموازي ،والتغاضي عن الغش والتهرب الضريبي

أو  ،أو طائفية ،ةأو قبلي ،أملاك الدولة بطريقة غير شفافة لتحقيق مصالح شخصية وعائلية
 .5حزبية..."

والحق أن الفساد فضلا عن كونه انحرافا أخلاقيا وسلوكا غير مرضي، فإنه مخالفة 
 للقواعد القانونية والنظم الجنائية قد تصل إلى حد الإجرام.

                                                 
عمرو صابر: الفساد الإداري والاقتصادي... رؤية واقعية وإسلامية، مجلة دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، العدد  1

 .92، ص 4001، الجزائر، جويلية 08
 .29، ص سابق مرجعليفة موراد: أحمد أبودية: الفساد سبله وآليات مكافحته، نقلاعن فايزة ميموني وخ 2
 .40، ص مرجع سابقموسى بودهان:  3
محمد مزاولي: مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته، مقال مقدم في الملتقى الوطني حول الآليات  4

 01 – 04ة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، القانونية لمكافح
 .4009ديسمبر 

، 04العشاوي عبد العزيز: الحكم الراشد ومكافحة الفساد، المجلة الجزائرية، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، العدد  5
 .359، ص 4009الجزائر، سنة 
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ليتجنب  –لفساد أن على المتصدي لتعريف ا دراسةرى التناء على ما سبق وب
 أن يراعي ما يلي: –على المرضي منها  ، وليحصلاتريفالتضارب بين التع

  ملاحظة التباينات والاختلافات في الموروثات الثقافية والاجتماعية والسياسية
 والدينية... حتى يتسنى له وضع التعريف في إطاره الزماني والمكاني الصحيح.

   على أن يراعي اتساع مصطلح الفساد، الذي لا يستطاع بحال من الأحوال تعريفه
 سوى بكونه نقيضا للصلاح.ه عموم

   أن يبين نوع الفساد المراد تعريفه ومجاله حتى يتسنى له وضع التعريف الصحيح
 المناسب.

وفيما يلي تعريف المشرع الجنائي الجزائري  ،هذا فيما يخص التعريف الفقهي للفساد 
 له.

رف المنظومةتعريف الفساد في التشريع الجنائي الجزائري -ثانيا التشريعية  : لم تَع 
محرم  43المؤرخ في  03–09الجنائية الجزائرية استعمالا لمصطلح "الفساد" قبل قانون 

والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وإنما كانت  4009فبراير  40الموافق لـ  3241
وغيرها تعبيرا  ،واستغلال النفوذ ،والغدر ،والاختلاس ،تستعمل مصطلحات عديدة كالرشوة

 م الفساد.عن جرائ
فالفساد مجموعة متعددة من الجرائم المختلفة في بعض أركانها، وإنما "تمتاز في 

وهي  ،مجملها بكونها من جرائم ذوي الصفة التي لا تقع إلا من شخص يتصف بصفة معينة
الموظف ومن في حكمه، أي ما اصطلح على تسميته في القانون المتعلق بالوقاية من الفساد 

 .1"الذكر بالموظف العامومكافحته سالف 
 03–09أن يجمع المشرع الجنائي الجزائري تحت القانون وليس من قبيل الصدفة 

 338وتحت عنوان الفساد ما كان من هذه الجرائم متفرقا في قانون العقوبات بين المواد 
. وإنما يرجع ذلك إلى عمق دلالة مصطلح الفساد واتساعها فضلا عن محاولة 312إلى 

لجزائري مواكبة التطور التشريعي العالمي من خلال إدراج المعاهدات المشرع ا
، ومنها اتفاقية الأمم 2والاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجزائر في التشريع الداخلي

 تحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته.تحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الاالم
تعريف الفساد في الاتفاقيات الدولية، التي ولا ينصب الاهتمام في هذا المقام على 

–09هي محل دراسة القانون الدولي الجنائي، وإنما المجال مفتوح لبيان تعريف القانون 
منه على أنه "يقصد في مفهوم هذا القانون ( أ)فقد نصت المادة الثانية في الفقرة  ،للفساد 03
كما  ،لرابع من هذا القانون..."الفساد: كل الجرائم المنصوص عليها في الباب اـ... ب

استعرض الباب الرابع منه تحت عنوان التجريم والعقوبات وأساليب التحري في مواده من 
على وجه الحصر والتحديد طائفة من الجرائم منها: الرشوة،  –استعرض  - 21إلى  45

تلقي وروع، الاختلاس، الغدر، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المش
 .الهدايا، ..

                                                 
، 4030في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الطبعة العاشرة، الجزائر، سنة  أحسن بوسقيعة: الوجيز 1

 .08ص 
هلال مراد: الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري على ضوء القانون الدولي، نشرة القضاة، مديرية  2
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ف الفساد، وإنما بين صوره وحصرها، وإن كان البعضف  1المشرع الجزائري لم يعرِّ
 –سيرا على اصطلاح فقهاء القانون الدولي الجنائي  –فهو  ،يجنح إلى تسمية ذلك تعريفا

 التعريف الجامد للفساد.
فات لا محل لها في ويمكن تسويغ ما ارتضاه المشرع الجنائي الجزائري بأن التعري

والمذكرات التوضيحية للقوانين والتشريعات  ،التشريعات، وإنما محلها الدراسات الفقهية
 الجنائية منها وغير الجنائية.

 ولا يمنع التماس العذر للمشرع الجزائري في عدم تعريفه للفساد من بيان قصور
ة الاختلاس مثلا فقد توسطت جريم، ذلك أنه لم يرتب ويصنف. همنهجه في عرض صور

جرائم الرشوة، والظاهر أن الأولى تقديمها عليها أو تأخيرها كي تسرد جرائم الرشوة جملة 
 واحدة، وقد فضل البحث عند دراسته للاختلاس تقديمه على جرائم الرشوة.

(، وهي إحدى صور الرشوة، فقد 19ومن ذلك أيضا تأخيره لتلقي الهدايا )المادة 
، وأيضا جريمة عدم التصريح بالممتلكات أو 12المصالح في المادة سبقتها جريمة تعارض 

، ولا علاقة لهاتين الجريمتين بالرشوة كما يظهر، وقد 19التصريح الكاذب بها في المادة 
 15كان الأولى في نظر البحث تقديمها عليهما. كما أن هاتين الجريمتين قد فصلتا بالمادة 

 ير قانونية، وقد كان الأولى تتابعهما. المتضمنة جريمة أخذ فوائد بصفة غ
 :مواليتصنيف الال اقتراحفي هذا الصدد  دراسةستطيع التو
3.  

 الموظف العمومي للممتلكات وما في حكمه.      اختلاس 

 .الإهمال المتسبب في الإضرار بالممتلكات 

 الرشوة وما في حكمها ويندرج ضمنها: .4

 .الرشــــوة 

 .تلقــي الهدايــــا 

 النفـــوذ. استغلال 

 .إساءة استغلال الوظيفة 

 .الغـــــدر 

 .الإعفاء أو التخفيض غير القانوني في حقوق الدولة 

 .أخذ فوائد بصفة غير قانونية 

  

 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وهي تشمل: .1

  مبررة في مجال الصفقات العمومية(.المحاباة ) منح امتيازات غير 

 نفوذ أعوان الهيئات والمؤسسات العمومية للحصول على  استغلال
 امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية.

  قبض العمولات من الصفقات العمومية أو الرشوة في مجال الصفقات
 العمومية.

                                                 
 .21، ص مرجع سابقفايزة ميموني وخليفة موراد:  1
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 .تعارض المصالح 

 .الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات 

 .عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد 
إدخال جرائم الفساد في  - 1بعكس ما استحسنه البعض –حث لا يستسيغ بيد أن الب

القطاع الخاص ضمن هذا القانون، بل يرى أنه كان من الأجدر تركها لقانون العقوبات، 
لسرقة وخيانة الأمانة وغيرها. وإنما كان خاصة وأنه قد تناولها فعلا ضمن جرائم أخرى كا

ملاءمتها كي ينسجم مع غيره من يد العقوبات ويكفي تعديل قانون العقوبات من حيث تشد
كما لا يستحسن  القوانين التي استحدثها المشرع الجزائري والاتفاقيات التي صادق عليها.

قانون العقوبات فعلا، جرائم الأخرى التي تناولها الن هذا القانون لبعض أيضا تضم  
كجريمة: عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد، تبييض عائدات الفساد وإخفاؤها، وجرائم عرقلة 

تختلف نوعا ما عن  03-09البحث عن الحقيقة. ومع أن هذه الجرائم ضمن القانون 
نظيراتها المذكورة في قانون العقوبات، إلا أن ذلك لا يسوغ في نظر البحث النص عليها 

ردة لأن ذلك يؤدي إلى التضخيم في التشريع. وقد جرَّ إلى هذا التفصيل كله عد  المشرع منف
 الجرائم المذكورة آنفا من جرائم الفساد. 

حث أنه من الأحسن نون، أما من حيث عنوانه فيرى البهذا فيما يخص مضمون القا 
قترح تسمية ومن ثم ي  إليه قبل.  ارةشتمت الإتقييد مصطلح الفساد وعدم تركه واسعا، كما 

 بقانون الوقاية من جرائم الفساد في القطاعين العام و الخاص ومكافحتها. 03–09القانون 
تعريفا للفساد في الوظيفة العمومية  –قصوره  على –حث ما سماه يعرض الب أخيرا 
 :فيقول

في جرائم خرق الموظف العمومي ومن في حكمه )بما  الفساد في الوظيفة العمومية هو:
ذلك الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المنظمات الدولية العمومية( للقواعد القانونية 
والواجبات اللصيقة بصفته ومساسه بالمال العام أو الخاص، مبتغيا في الغالب تحقيق 
مجموعة من المكاسب لصالحه أو لصالح غيره وتتضمن الصور الآتية: اختلاس 

وما في حكمها، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية،  الممتلكات والإضرار بها، الرشوة
 .إضافة إلى التستر على جرائم الفساد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
عمر بوجطو: مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد في الجزائر مع أحكام الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد  1

 .59 ، ص4009،الجزائر، مارس 38ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، العدد 
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 المطلب الثاني
 في الوظيفة العمومية ماهية الموظف مناط الفساد 

 
عن مفهوم الفساد، وتتميما منه  كشفالسعى البحث في ما مضى من صفحات إلى 

 ماهية الموظف مناط الفساد في الوظيفة العمومية.لهذا المسعى يحاول في الآتي بيان 
فإنه من المنطقي أن تتناول  ،ولما كانت هذه الدراسة منتسبة إلى المجال الجنائي 

مفهوم الموظف من الوجهة الجنائية. بيد أنه لما كان القانون الإداري الموطن الأصيل لذلك 
فيه بشأنه، أضف إلى هذا أن  فإنه لا يمكن بحال من الأحوال إغفال ما سطر ،المفهوم

"مدلول الوظيفة والموظف العمومي يختلف بحسب الزاوية التي يهدف المشرع إلى 
أو يتسع بحسب هذه  ،أو تلك التي يراد بها  سريان بعض التشريعات... فقد يضيق ،تنظيمها

 .1النظرة وهذا النطاق"
فة العمومية ينصرف الإشارة بداية أن معنى الوظيب خليقهذه المفاهيم  عرضوقبل 

إلى " تحديد الأشخاص الذين تستعين بهم السلطات العمومية في التكفل بالمهام التي هي من 
، ومن ثم فإن مفهوم الوظيفة 2صلاحيتهم، لا سيما تقديم الخدمات التي ينتظرها المواطنون"

ومية إلى العمومية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الموظف. كما ينصرف مفهوم الوظيفة العم
 .3النظام القانوني الذي يخضع له العاملون في مؤسسات الدولة

"تعني في آن واحد المستخدمين  :فالوظيفة العمومية كما عبر عنها سعيد مقدم
وقانونهم، كما تعني سياسة التسيير وتهذيب المهن والمؤسسات والإجراءات والنشاط المهني 

 .4المختلف كمجموعة خدمات ..."
، 5يختلف معنى الوظيفة العمومية باختلاف المعيار الذي ي نظَر إليها منهوعلى هذا 

 - سلفكما  –وما يهمنا من هذا كله هو الوظيفة العمومية حسب المعيار العضوي، إذ تمثل 
"مجموع مستخدمي الإدارة الخاضعين لنظام قانوني منسجم نوعا ما ومتنوع ... ينحدر من 

 .6.."طبيعة القانون المطبق عليهم .
حث إذ يعرض هذا المفهوم فهو يحاول الإشارة إلى عدم إغفاله تعريف الوظيفة والب

 تعريف وبيان لها . -بوجه ما  -العمومية، وأن  تعريفه للموظف فيما يلي هو
الإداري  دلولد مرتبا في فرعين، جاء الأول منهما بعنوان الموقصموفي الآتي ال

 ف العمومي وفقا للمفهوم الجنائي.لثاني الموظا كان عنوان امللموظف العمومي، بين
 
 
 
 

                                                 
 .35 التوزيع، بنغازي، د.ت، صمودة المهدوي: شرح أحكام الوظيفة العامة، الدار الجماهيرية للنشر وحسين ح 1
سعيد مقدم: الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد البشرية وأخلاقيات المهنة، ديوان  2

 .25 ، ص4030المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة 
 .29 المرجع، صنفس  3
 .50 ، صنفس المرجع 4
 ، ص3898محمد أنس قاسم: مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، سنة  5

 وما بعدها. 39
 .29 ، صمرجع سابقعيد مقدم: س 6
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 الفرع الأول
 المدلول الإداري للموظف العمومي 

 
بعد اتساع نشاط الدولة الحديثة، من كونها الدولة الحارسة التي تسهر على الأمن 

بعد  –والإنسانية  ،والاجتماعية ،الداخلي والخارجي، إلى قائم بأعباء الوظائف الاقتصادية
، ذلك أنه 1أصبحت الدولة لا تساوي أكثر مما يساويه الموظف العام فيها –لاتساع هذا ا

، فهو 2الأداة التي تمارس بها سلطانها ونشاطاتها لتحقيق الأهداف المنوطة بها "يمثل "
والمدبر، وساعدها المنفذ "خادم الدولة، يرى الناس الدولة من خلاله، وهو رأسها المفكر 

 .3"ومرآتها
لجأت الدولة إلى وضع قوانين تنظم حياته  ،ن أمر الموظف بتلك الأهميةولما كا

 من حيث حقوقه وواجباته وتنظيم مساره المهني وغير ذلك . 4الوظيفية
كما لجأ الأساتذة والمفكرون القانونيون إلى دراسة كل ما يتعلق به مما سلف من 

اسات الإدارية، بل سماه أحكام وغيرها، حتى أن البعض سمى القرن العشرين بقرن الدر
 .5قرن الوظيفة العمومية

إلى  اللجوء –يف للموظف العمومي حال البحث عن تعر –والمنطق القانوني يستوجب 
 إلى الفقه والقضاء، وهذا عين المنهج الذي سلكه البحث.والقوانين المنظمة للوظيفة العمومية، 

نظمت الوظيفة ة الجزائرية: الموظف في التشريعات المنظمة للوظيفة العمومي -أولا
وم ـــة تشريعات متتالية، كان الأول منها المرسـد الاستقلال ثلاثـالعمومية في الجزائر بع

المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة  3899يونيو  04المؤرخ في  11-99رقم 
وظيفة العمومية، والذي ألغيت بموجبه جميع القوانين الأساسية الفرنسية المتعلقة بال

ديسمبر  13المؤرخ في 35-49التي جرى تمديد العمل بها بمقتضى القانون رقم  6العمومية
والمتضمن  3895مارس  41المؤرخ في  58-95أما الثاني فهو القانون رقم  .3894

ئ وهو القانون الذي أنش ،القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
والمتعلق  3819غشت  05المؤرخ في  34-19ية من القانون رقم عملا بالمادة الثان

ترد قدر بالقانون الأساسي العام للعامل. وقد أثار هذا القانون العديد من الإشكاليات 
 يوليو 35المؤرخ في  01-09رقم  القانون أما الثالث والأخير فهو .افي حينه المستطاع
فة العمومية. وفي ما يلي محاولة لتبيين والمتضمن القانون الأساسي العام للوظي 4009

 معنى الموظف العمومي في هذه التشريعات الثلاثة.
جاء في المادة الأولى من هذا  :133-66الموظف العمومي في المرسوم  -1

المرسوم أنه "يعتبر موظفين: الأشخاص المعينون في وظيفة دائمة، الذين رسموا في درجة 

                                                 
جزائري، ديوان المطبوعات السيد محمد يوسف المعداوي: دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع ال 1

 .01 ، ص3892الجامعية، الجزائر، سنة 
محمد صلاح عبد البديع السيد: النظام القانوني للموظف العام في مصر، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  2

 .03 ، ص3889سنة 
 .04 ، صمرجع سابقمحمد أنس قاسم:  3
 .11 ، صسابق مرجعسعيد مقدم:  4
 .01مرجع سابق، ص  د محمد يوسف المعداوي:السي 5
المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية الفرنسية  3858فيفري  02المؤرخ في  422-58يعتبر الأمر رقم  6

 وما بعدها. 88 سابق، صسعيد مقدم: مرجع  أهم هذه القوانين.
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ة التابعة للدولة، والمصالح الخارجية التابعة لهذه الإدارات، التسلسل في الإدارات المركزي
والجماعات المحلية، وكذلك المؤسسات والهيئات العمومية حسب كيفيات تحدد بمرسوم. لا 
يسري هذا القانون الأساسي على القضاة والقائمين بشعائر الدين وأفراد الجيش الوطني 

 الشعبي ".
احويرى  ، وأنه قد 1نون لم يتضمن تعريفا للموظف العموميأن هذا القا بعض الشرَّ

الذي اقتصر على مجرد بيان الأشخاص الذين تنطبق  ،حذا في ذلك حذو المشرع الفرنسي
 .2عليهم أحكام النظام العام للموظفين

حث إذ يرى هذا الرأي أيضا، يشيد بصياغة المادة التي تضمنت على الأقل أهم والب
 الموظف العمومي، حيث اشترطت فيه: العناصر المتطلبة في تعريف

 .أن يشغل وظيفته بصفة دائمة 

   ،أن يرسم في درجة التسلسل في الإدارات المركزية التابعة للدولة
 والمؤسسات والهيئات التابعة لها.

 .وأن يكون هذا الترسيم حسب الكيفيات المحددة قانونا 

عتبر موظفا عموميا حتى يلا يخرج هذا عما اشترطه الفقه والقضاء في الشخص و
 لاحقا، هذا من جهة. كما سيأتي

أن وضع تعريف  - محمد يوسف المعداويلافقة مو -: من جهة أخرى يمكن القول
، لذا لا يمكن بحال من الأحوال إلقاء اللوم على 3محدد هي مهمة الفقه وليست مهمة التشريع

 إذ لم يضع تعريفا للموظف العمومي. ،المشرع الجزائري
من نطاق سريان هذا القانون: القضاة والقائمين  آنفا استثنت المادة المذكورة وقدهذا 

هذا القانون  ديباجةوجاء تسبيب ذلك في  ،وأفراد الجيش الوطني الشعبي ،بشعائر الدين
 تحت عنوان "ميدان التطبيق" وفيه : 

لنظم التي "... مع أن القضاة يساهمون في ممارسة السلطة العمومية ويستفيدون من نفس ا
يستفيد منها الموظفون، والمتعلقة بالمرتبات والضمان الاجتماعي والتقاعد، فإن سببين قد 

 ظهرا يستوجبان استثناء هؤلاء القضاة من أن يطبق عليهم القانون الأساسي العام.
أما السبب الأول فيتعلق باحترام حصانة رجال القضاء، وهذه ميزة مهمة جدا ترتبط 

والسبب الثاني الذي له طابع نفساني محض يتأتى من الاهتمام بإضفاء هيبة  بهذه الوظيفة،
 .4خاصة على وظيفة القاضي "

" بسبب  ،أما الجيش الوطني الشعبي فلقد استثني من ميدان تطبيق القانون الأساسي
 ، ويتعلق الأمر هنا5الطابع الخصوصي للأحكام التي يجب أن تسري على وضعية الجنود"

الذي يختلف تماما عن نظام الاستشارة  ،لاختيار والتجنيد، ونظام الطاعة العسكريةبأساليب ا
في الوظيفة العمومية، وكذا أساليب الترقية والانتقال والإحالة على الاستيداع، وغير ذلك 

 من أحكام .
                                                 

 .05و 02 ، صمرجع سابق سم:محمد أنس قا 1
 .14 سابق، صوي: مرجع محمد يوسف المعدا 2
 .14 ، صنفس المرجع 3
الأساسي العام  ، المتضمن القانون3899يونيو  04 الموافق 3199صفر  34المؤرخ في 311-99القانون رقم  4

 .29للجمهورية الجزائرية، العدد ريدة الرسمية ـالج .للوظيفة العمومية
 نفس القانون المذكور. 5
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أن سبب استثناء القائمين بشعائر الدين من  سابقا،المذكورة  ديباجةوأخيرا جاء في ال
"الشروط الخاصة المتعلقة بتكوينهم وترقيتهم ونظام  :طبيق القانون الأساسي هونطاق ت

 .1أجورهم "
لقد تنبه المشرع الجزائري في  :85-58الموظف العمومي في المرسوم رقم  -2

مرحلة مبكرة إلى ضرورة تجاوز العديد من الفوارق بين قانون الوظيفة العمومية وقانون 
ط  . ذلك أن التسييس المفر2وارق بين القانونين العام والخاصالعمل، في إطار تقليص الف

للوظائف العمومية جعل الموظفين في وضعية تناقض الأخلاقيات المتطلبة في المجال 
 .3الوظيفي

من أجل ذلك أصدر المشرع الجزائري ضمن ما يسميه البعض بـ "مرحلة توحيد 
والمتضمن  3819غشت  05ي المؤرخ ف 34-19القانون رقم  -أصدر - 4عالم الشغل"

-95القانون الأساسي العام للعامل، والذي تم بموجب المادة الثانية منه إصدار المرسوم رقم 
والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  3895مارس  41المؤرخ في  58

 المؤسسات والإدارات العمومية.
خير، والذي يقدر بسبع والملاحظ بداية التأخر المفرط في إصدار هذا القانون الأ

(، أفرزت الكثير من الغموض والتعقيد بشأن ما 3895إلى سنة  3819سنوات )من سنة 
الذي فرضه  –يطبق على الموظفين والعمال من قوانين، وذلك نتيجة المزج غير المنطقي 

قم بين المبادئ الأساسية التقليدية للوظيفة العمومية، والتي تضمنها القانون ر -ذلك التأخر
 .5القائم على فلسفة توحيد عالم الشغل 34-19سالف الذكر ومبادئ القانون رقم  99-311

 ،"ح "المؤسسات والإدارات العموميةكما يلاحظ استعمال المشرع الجزائري لمصطل
 ، إذ سمي58-95بدلا من مصطلح "الوظيفة العمومية" وذلك ظاهر من عنوان القانون رقم 

بدلا من  ،النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية بالقانون الأساسي كما سلف
 .6القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

حيث استعمل المشرع مصطلح  ،بل إن التغيير لَح ق مصطلح "الموظف العمومي"
العامل بدلا من العون أو الموظف، واقتصر استعماله لهذا الأخير على "العامل المثبت في 

 .7تهاء المدة التجريبية"منصبه بعد ان
عت المواد الأولى والثانية والثالثة من نطاق سريان هذا القانون إذ نصت  ،كما وسَّ

 المادة الثالثة منه على أن: " تنطبق أحكام هذا المرسوم أيضا على الموظفين الآتين:
الموظفون الإداريون والتقنيون العاملون في المؤسسات والأجهزة والمنظمات  -

 رية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني باستثناء المنتخبين منهم.الجماهي
رجال القضاء، مع مراعاة الأحكام التشريعية الخاصة المتعلقة بتعيينهم وحركات  -

 نقلهم وانضباطهم ومسار حياتهم المهنية".

                                                 
 .فاالمذكور آن 311-99رقم  القانون 1
 وما بعدها. 11 ، صمرجع سابقسعيد مقدم:  2
 وما بعدها. 20 ، صنفس المرجع 3
 .311 ، صنفس المرجع 4
 وما بعدها. 318 ، صنفس المرجع 5
 وما بعدها. 321 ، صنفس المرجع 6
والمتضمن القانون  3895مارس  41 الموافق 3205أول رجب المؤرخ في  58-95من القانون رقم  05المادة  7

 .31الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  .مال المؤسسات والإدارات العموميةسي النموذجي لعالأسا
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سالف الذكر على العمال الذين يمارسون عملهم  58-95هذا وينطبق القانون رقم 
 -كما جاء في المادة الثانية  –( وهي تشمل 03والإدارات العمومية )المادة  في المؤسسات

"المصالح التابعة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 
والمجلس الأعلى للمحاسبة، إضافة إلى  ،التابعة لها، ومصالح المجلس الشعبي الوطني

 قواعد المحاسبة العمومية ".الهيئات العمومية التي تخضع ل
أوسع من نطاق تطبيق القانون رقم  58-95أن نطاق تطبيق القانون رقم  يلحظوبهذا 

والقائمين بشعائر  ،والعسكريين ،، إذ استثنت المادة الأولى من هذا الأخير القضاة99-311
 الدين.
نه على القطاع أن القانون الأساسي العام للعامل تم إلغاء سريا بالإشارة أخيرا حري 

، في حين استمر سريانه 33-80الاقتصادي وعلاقات العمل الفردية الأخرى بالقانون رقم 
ة العمومية سنة على قطاع الوظيفة العمومية إلى غاية صدور القانون الأساسي العام للوظيف

 تي.عرضه في الآلحث وهو ما يسعى الب ،40091
م يختلف مفهوم الموظف العمومي في ل : 63-66الموظف العمومي في القانون  -3 

والمتضمن القانون الأساسي العام  4009يوليو  35المؤرخ في  01-09القانون رقم 
المتضمن القانون الأساسي العام  311-99للوظيفة العمومية عما جاء في القانون رقم 

كور المذ 01-09 للوظيفة العمومية سالف الذكر، حيث حصرت المادة الرابعة من القانون
ورسم في رتبة في  ،"كل عون عين في وظيفة عمومية دائمة :الموظف العمومي في سلفا

 السلم الإداري".
كما حددت المادة الثانية من هذا القانون مجال سريانه فنصت على أن "يطبق هذا 
القانون الأساسي على الموظفين الذين يمارسون نشاطهم في المؤسسات والإدارات 

 العمومية".
كل عون يمكن تعريف الموظف العمومي وفقا لنظرة المشرع الجزائري بأنه:  وبهذا

أو الإدارات العمومية ليمارس نشاطه بصفة دائمة، ورسم في  ،عين في إحدى المؤسسات
 رتبة السلم الإداري.

 وانطلاقا من هذا التعريف يشترط في الموظف العمومي الآتي :
وتتمثل هذه  الإدارات العمومية: أو ،ممارسة النشاط في إحدى المؤسسات -أ

في المؤسسات  01-09 المؤسسات والإدارات وفقا لما حددته المادة الثانية من القانون
العمومية والإدارات المركزية في الدولة والمصالح غير الممركزة التابعة لها، والجماعات 

ومية ذات الطابع والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمؤسسات العم ،الإقليمية
والمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وكل  ،العلمي والثقافي والمهني

 .01-09لأحكام القانون عمومية يمكن أن يخضع مستخدموها  مؤسسة
القضاة  01-09هذا وقد استثنت المادة المذكورة من نطاق تطبيق القانون 

 .2يين والمدنيين للدفاع الوطني ومستخدمي البرلمانوالمستخدمين العسكر

                                                 
 .311 ، صمرجع سابقسعيد مقدم:  1
 311-99في حين أن هذه المادة لم تشر إلى استثناء القائمين بشعائر الدين الذين استثنتهم المادة الأولى من القانون  2

نصت في فقرتها الثانية على إمكانية أن تتضمن القوانين الأساسية  01-09لمادة الثالثة من القانون سالف الذكر، ذلك أن ا
الخاصة المتعلقة بالقائمين بشعائر الدين )وكذا غيرهم من الأسلاك( أحكاما استثنائية في مجال الحقوق والواجبات وسير 

 .01-09من القانون  04فقرة  01الأسلاك. المادة الحياة المهنية والانضباط العام، وذلك راجع لخصوصية هذه 
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وبهذا يستثنى الأشخاص الذين  أن تكون ممارسة هذا النشاط بصفة دائمة: -ب
 يشغلون وظائفهم لا على وجه الاستمرار، كالمتعاقدين والمستخدمين المؤقتين.

 : ويعني صدور أداة قانونية عن السلطة الإدارية المختصة، يلتحقالتعيين -ج
. وبناء على هذا يخرج من 1بمقتضاها ذلك العون في وظيفة عمومية دائمة، وبصفة إرادية

وأعضاء  ،نطاق الموظفين من يشغل وظيفته عن طريق الانتخاب فقط كرئيس الجمهورية
 المجالس النيابية.

ويعني الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت  الترسيم في رتبة السلم الإداري: -د
 بته.الموظف في رت

ما اشترطه الفقه والقضاء في عوالظاهر أن هذه الشروط لم تخرج في عمومها 
 في الآتي. يتبينالمستخدم حتى يعتبر موظفا عموميا، وهذا ما س

لقد تنازعت في الفقه  مفهوم الموظف العمومي في الفقه والقضاء الإداري: -ثانيا
برزها وأسبقها إلى الوجود والقضاء بشأن تعريف الموظف العمومي عدة نظريات، كان أ

 الفرنسي. ءنظريات الفقه والقضا
( الموظفين بأنهم "المواطنون Vivienفمن تلك النظريات ما عرف به الفقيه فيفيان )

 ذوو السلطات ومعاونوهم القائمون بإدارة الدولة وأموالها العامة".
لإدارة  ويعاب هذا التعريف بكون الدولة قد تستخدم بعض الأشخاص بصفة دائمة

سلطات، كما هو شأن صغار  ن بأيمرافقها وأموالها باعتبارهم موظفين، بيد أنهم لا يتمتعو
 العاملين الكاتبين.

( الذي يرى أن الموظفين Stainofومن تلك التعريفات أيضا تعريف ستينوف )
 العامين هم الأشخاص الخاضعون في ممارسة أعمالهم للقانون العام.

ا التعريف أن تحديد القانون الذي يخضع له الموظف العمومي وأهم ما ينتقد به هذ
في ممارسة أعماله مسألة منفصلة تماما عن تعريفه، وأن هناك أشخاصا يخضعون للقانون 

 .2أنهم ليسوا موظفين كأعضاء المجالس النيابية مثلا معالعام 
رجح ض تلك النظريات، غير أنه يمكن حصر ما تااستعر تحريوالمقام يطول حال 

ع الأول منهما في مفهوم الموظف  منها واستقر عليه رأي الفقه والقضاء في محورين، يوسِّ
وهذه  .3ويسمى بالاتجاه الحديث ،وهو ما يسمى بالاتجاه القديم، بينما يضيق الآخر منه

 محاولة لإبراز ملامحهما.
 Houriouيرى الفقيه هوريو ) القديم في تعريف الموظف العمومي: الاتجاه -1

Maurice)   أن الموظف العمومي هو "كل شخص يعين بمعرفة السلطة العامة لشغل وظيفة
أو الإدارات العامة الأخرى سواء أكان تحت  ،في الكادر الدائم لمرفق عام تديره الدولة

 .4أو عامل" ،أو مساعد ،أو مستخدم ،مسمى موظف

                                                 
 .1 ، صمرجع سابقسم: محمد أنس قا 1
 .11و 14 ، صمرجع سابق اوي:السيد محمد يوسف المعد 2
، 4001ندرية، سنة علي عبد الفتاح محمد خليل: حرية الممارسة السياسية للموظف العام، دار الجامعة الجديدة، الإسك 3

 .وما بعدها 42ص 
 .10 ، ص4001ثقافة، عمان )الأردن(، سنة ان العقيل العجارمة: سلطة تأديب الموظف العام، دار النوف 4
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دائمة وعادية في تسيير  ( بأنه "كل عامل يساهم بطريقةDuguitويعرفه الفقيه دوجي )
مرفق عام، أيا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها، فله نظرة عامة وشاملة لجميع المرافق 

 .1الإدارية والاقتصادية "
ة النظر القضائية لمجلس الدولة الذي كان يشترط في المرفق هوقد تأثر هذا الاتجاه بوج

ماله موظفين عموميين، أما بالنسبة حتى يعتبر ع عام أن يكون من المرافق الإداريةال
للمرافق الاقتصادية )التجارية منها أو الصناعية( فكان يعتبر الأشخاص الذين يشغلون 
 –وظائف التوجيه أو المحاسبة موظفين عموميين دون غيرهم. وبناء على هذا يشترط 

 في الموظف العمومي: -ضمن هذا الاتجاه 

 .أن يشغل وظيفته بصفة دائمة 

 ج ضمن درجة من درجات السلم الإداري.أن يدر 

 (.اريا كان هذا المرفق أو اقتصادياأن يشترك في إدارة مرفق عام )إد 
يضيق هذا الاتجاه من مفهوم الحديث في تعريف الموظف العمومي:  الاتجاه -2  

الموظف العمومي، فيرى إخراج جميع عمال المرافق الصناعية والتجارية من عداد 
بهذا لا يقيم هذا الاتجاه يخضعون جميعا للقانون الخاص. و ميين، ومن ثمَّ الموظفين العمو

وزنا للتفرقة بين وظائف الإدارة والتوجيه في المرافق الصناعية والتجارية، وبين غيرها 
من الوظائف في هذه المرافق، وإنما يقصر الموظفين العموميين على عمال المرافق 

 الإدارية دون غيرهم. 
( يعرف الموظف العمومي بأنه: "كل Waline Marcel )الرأي فإن فالين  ووفقا لهذا

ويشغل فيه وظيفة دائمة  ،من يساهم في سير مرفق عام يدار بطريق الاستغلال المباشر
 .2ضمن درجة من درجات سلك الإدارات العامة "

 : 3( لتوافر صفة الموظف العموميMarcel quemaliP ووفقا لهذا أيضا يرى بيكاميل )

 .أن يشغل وظيفة إدارية 

  .أن تكون الوظيفة دائمة 

 . التثبيت في درجة من درجات السلم الإداري 
أن المشرع الإداري  تبينتعريف الموظف العمومي فقها وقضاء، وقد  عنهذا 

الجزائري لم يخرج في تعريفه للموظف عن عامة تلك المعايير التي وضعها له الفقه 
ع تلك المعايير والشروط حال تطرقه للموظف العمومي من والقضاء. فهل التزم المشر

 ، ثم قانون الوقاية من الفساد؟ الناحية الجنائية، والأمر هنا يتعلق بقانون العقوبات أولا
 
 
 
 

 

                                                 
 ،4009الحديث، أسيوط، سنة  محمد سيد أحمد محمد: التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية، المكتب الجامعي 1

 .91ص 
 .12 خليل: مرجع سابق، صعلي عبد الفتاح محمد  2
 .13 سابق، صمرجع  فان العقيل العجارمة:نو 3
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 الفرع الثاني
 المدلول الجنائي للموظف العمومي 

 
نظرا  يختلف مدلول الموظف العمومي في القانون الجنائي عنه في القانون الإداري

حال اهتمامه  - لاختلاف المصالح المستهدفة بالحماية في كل منهما، فالقانون الإداري يهدف
إلى بيان ماهيته والعلاقة التي تربطه بالإدارة وما يترتب على هذه  -بالموظف العمومي 

العلاقة من حقوق وواجبات... بخلاف القانون الجنائي الذي يستهدف الحفاظ على المصلحة 
وكفالة الثقة المفترضة في القائمين عليها  ،ة من خلال حماية نزاهة الوظيفة العموميةالعام

 فضلا عن حمايته للمال العام.
لذا يعتبر المدلول الإداري للموظف العمومي قاصرا عن تحقيق تلك المصالح التي 

ول. القانون الجنائي حمايتها، ومن ثم وسعت التشريعات العقابية في ذلك المدل ستهدفي
الدراسة في الآتي بحث هذا المفهوم من خلال ما أورده الفقه والقضاء الجنائي بشأنه  نشدتو

 في نقطة أولى، ثم من خلال النصوص التشريعية الجنائية في نقطة أخرى.
يعود الفضل في توسيع المدلول الموظف العمومي في الفقه والقضاء الجنائي:  -أولا

الجنائي الفرنسي الذي عرفه بأنه: "كل شخص من  قضاءلالجنائي للموظف العمومي إلى ا
 .1رجال الحكومة له عمل رئيس وبيده نصيب من السلطة العامة"

في حين يعرفه  بعض الفقه المصري بأنه: " كل شخص يعمل في مواجهة الأفراد 
أو أحد الأشخاص المعنوية العامة ويمارس إزاءهم بصورة طبيعية تستدعي  ،باسم الدولة

م أحد الاختصاصات التي خولها القانون لمرفق عام تديره الدولة أو الشخص المعنوي ثقته
 .2العام إدارة مباشرة"

كما يعرف أيضا بأنه: " كل من يعيَّن بقرار من السلطة المختصة في إحدى وزارات  
 ،أو في وحدة من وحدات الإدارة المحلية سواء أكانت وظيفته دائمة ،أو مصالحها ،الحكومة

 .3و مؤقتة..."أ
 والملاحظ من هذه التعريفات اشتراط الفقه الجنائي في الموظف: 

 .مباشرة النشاط العام الذي هو من اختصاص الجهة العامة 

 . أن يكون هذا النشاط  الممارس منسوبا لتلك الجهة 
ة، ونوع العمل ـة العاملجهـة بين الشخص واـعة العلاقـد ذلك طبيـولا يهم بع

 ...الممارس
كما يلاحظ على التعريف الأخير أن التعيين ليس شرطا من شروط الموظف  

العمومي في القانون الجنائي، ذلك أن هذا الأخير يدخل في نطاق الموظف العمومي الفعلي، 
أو توقفت علاقته بالدولة  ،أو كان قرار تعيينه باطلا ،لم يصدر قرار بتعيينه أصلاوهو من 

                                                 
 ، ص4005دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر، سنة  - ي: الحماية الجزائية للمال العامنوفل علي عبد الله صفو الدليم 1

403. 
دار النهضة  القسم الخاص )الجرائم المضرة بالمصلحة العامة(، -محمد السعيد عبد الفتاح: شرح قانون العقوبات  2

 .38 العربية، القاهرة، د.ت، ص
الأخضر دغو: الحماية الجنائية للمال العام، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية بجامعة باتنة،  3

 .49 ، ص4000سنة 
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حد اختصاصاتها في صورة يعترف نهائي، ولكنه باشر فعلا أ لفترة محددة أو انقطعت بشكل
 .1القانون بها

عامة  ل شخص تقدم الدولة عن طريقه خدمة: كوعلى هذا يعتبر موظفا عموميا 
أو  ،أو بغير أجرة، إلزامية ،أو مؤقتة، بأجرة ،لأفراد المجتمع، سواء أكانت الخدمة دائمة

بالدولة خاضعة لأحكام القوانين الخاصة اختيارية، سواء أكانت علاقة ذلك الشخص 
 خاص ...أو خاضعة لأحكام قانون  ،ظيفة العموميةبالو

أنه إذا كان من الصعب في الفقه والقضاء الإداري الذي يعتبر  :ومع هذا يمكن القول
 -إذا كان من الصعب ضمنه  –منبع القانون الإداري عامة، والوظيفة العمومية خاصة 

في القانون الجنائي من باب أولى. غير أنه للموظف العمومي، فإن ذلك  الاتفاق على تعريف
لبتة أن مفهوم الموظف العمومي ضمن هذا الأخير أوسع نطاقا منه ضمن القانون ألا خلاف 
 الإداري. 

منها من  –شأنها شأن الفقه الجنائي  -أن التشريعات الجنائية  :كما يمكن القول أيضا
مفهوم الموظف العمومي مما يعوق الحماية الجنائية الواجبة  تضيِّق شيئا ما في نطاق

للموظف مفهوما متسعا جدا مثقلة بذلك  يللوظيفة العمومية والمال العام، ومنها من تعط
كاهل من يتصدى للنصوص القانونية بالتفسير والتطبيق، ومنها من تلجأ إلى أسلوب التعداد 

المتصدي لها، ويحول دون إيجاد معيار بمناسبة كل جريمة، مما يشتت ذهن  يالحصر
 .2مناسب يطبقه ويرجع إليه كل ما اقتضى الأمر

وهذا النهج الأخير هو ما اعتادت محكمة النقض الفرنسية انتهاجه، إذ تقرر كفاية أن 
ليها ضمن التعداد الحصري قد مورست حقيقة بواسطة المتهم بناء إتكون للوظائف المشار 

أو الدائمة  ،أو طبيعتها المؤقتة ،لطات العامة، دون أخذ مدتهاعلى تفويض صحيح من الس
وتبعه في ذلك  3هو نفس النهج الذي انتهجه قانون العقوبات الفرنسيو بعين الاعتبار.

 .حينهفي يأتي في حين خالفهما قانون الوقاية من الفساد كما س ،الجزائري
ون ـطع قانـلم يستالموظف العمومي في التشريع الجنائي الجزائري:  -ثانيا

ات أن يضبط الموظف العمومي بتعريف جامع مانع إلى أن جاء قانون الوقاية من ـالعقوب
 وفي الآتي هذا المفهوم في كل من التشريعين. ،4 03-09الفساد 

عند مراجعة قانون العقوبات الجزائري عبر تطوراته  :في قانون العقوبات -3
 328ا حيال تعريف الموظف العمومي. إذ نصت المادة الزمنية نجد أنه لم يتخذ موقفا ثابت

المتضمن قانون العقوبات على أنه: " يعتبر موظفا بالنسبة لقانون  359-99من الأمر رقم 
العقوبات كل شخص يتولى تحت أي تسمية وبأي وضع كان أي وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة، 

                                                 
بية، القاهرة، عرالأموال العامة(، دار النهضة ال - صبري محمد السنوسي محمد: وسائل النشاط الإداري )الوظيفة العامة 1

 وما بعدها. 41 ، ص3881سنة 
تعريف الموظف العمومي )والتوسيع فيه( في تشريعات العديد من الدول كـ: ألمانيا، الصين، فلندا، فرنسا، المجر،  2

 هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، بولونيا، سلوفينيا،...في:
 Dieter DOLLING: Op.cit, pp 18 et suivantes.  
3Jacqueline RIFFAULT-SILK: La lutte contre la corruption nationale et internationale  par les moyens du droit 

pénal, Revue internationale  de droit comparé, Vol 54, N°2, Avril-juin 2002, p 641. Disponible sur le site 

internet: http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc. (11 Mai 2012). 
 .51 ، صمرجع سابقراد: فايزة ميموني وخليفة مو 4

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ridc.%20(02
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للإدارة العمومية أو  ذات أجر أو بغير أجر، ويؤدي بهذا الوصف خدمة للدولة أو
 .1للمجموعات المحلية أو للمؤسسات العمومية أو أي خدمة ذات مصلحة عمومية "

 338ونقل محتواها إلى المادة  21-15أن هذه المادة ألغيت بموجب الأمر رقم  إلاَّ 
واستبداله  ،مع التخلي في هذا النص عن مصطلح )الموظف في نظر قانون العقوبات(

بالموظف(؛ فجاء في المادة: "وي عد  شبيها بالموظف في نظر قانون بمصطلح )الشبيه 
أو تسمية وفي نطاق أي إجراء من يتولى ولو مؤقتا  ،العقوبات كل شخص تحت أي عنوان

أو بدون أجر، ويسهم بهذه الصفة في خدمة الدولة أو الإدارة العامة  ،أو وكالة بأجر ،وظيفة
لعمومية أو الاشتراكية أو المؤسسات ذات الاقتصاد أو الجماعات المحلية أو المؤسسات ا

 ،أو الفلاحي ،أو الوحدات المسيرة ذاتيا للإنتاج الصناعي ،أو الهيئات المصرفية ،المختلط
 .2أو في أي هيئة من القانون الخاص تتعهد بإدارة مرفق عام"
عن شمول  –اتساعه  على –وقد جاء هذا التعديل إثر قصور التعريف القديم 

ع قسط وافر من المال العام بين أيديهم غداة امس ض  نتهاج يري الشركات الوطنية الذين و 
 الجمهورية نهج الاشتراكية.

بيد أن المشرع الجزائري لم يلبث أن استبدل مصطلح )من يتولى وظيفة أو وكالة( 
عند تعديله لذات المادة  08-03بمصطلح )الشبيه بالموظف(، وذلك بموجب القانون رقم 

(، ومن ثم أصبح ما كان يسمى في مرحلة أولى )الموظف في نظر قانون 338ي المادة أ)
تي: "كل شخص تحت أي لآا –تحت تسمية )من يتولى وظيفة أو وكالة(  –العقوبات( يعني 

أو بدون أجر ويسهم  ،جرأأو وكالة ب ،تسمية وفي نطاق أي إجراء، يتولى ولو مؤقتا وظيفة
أو الهيئات الخاضعة  ،أو المؤسسات ،أو الجماعات المحلية ،لةبهذه الصفة في خدمة الدو

 للقانون العام".
ومع محاولة المشرع الجنائي الجزائري ضبط مصطلح الموظف العمومي من 
الوجهة الجنائية، فقد لجأ في مناسبات عديدة حال تحديد صفة الجاني في جرائم الفساد إلى 

وأصحاب السلطة  ،والضابط العمومي ،لموظفوا ،فذكر القاضي ،طريقة التعداد الحصري
وطبيب  ،والقابلة ،، بل ذكر الجراحوالملحق ،والخبير ،وذوي الولاية النيابية ،العمومية

 .3سنان...الأ
غير أنه وبعد صدور قانون الوقاية من الفساد، حددت المادة الثانية منه في مدلول 

 واسع ومنضبط وواضح صفة الموظف العمومي. 
المتعلق  03-09نصت المادة الثانية من القانون نون الوقاية من الفساد: في قا -2

 بالوقاية من الفساد على أنه يقصد بالموظف العمومي ضمن هذا القانون: "...
أو في أحد  ،أو قضائيا ،أو إداريا ،أو تنفيذيا،كل شخص يشغل منصبا تشريعيا  .3

ا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، المجالس الشعبية المحلية المنتخبة، سواء أكان معين
 مدفوع الأجر أو غير مدفوع الأجر، بصرف النظر عن رتبته أو أقدميته.

                                                 
يتضمن قانون  3899يو يون 09هـ الموافق  3199صفر  39المؤرخ في  359-99من الأمر رقم  328المادة  1

 .28 للجمهورية الجزائرية، العددريدة الرسمية ـالج .العقوبات، معدلا ومتمما
للجمهورية ريدة الرسمية ـالج .، المعدل والمتمم لقانون العقوبات3815يونيو  31المؤرخ في  21-15الأمر رقم  2

 .51الجزائرية، العدد 
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 03-09من القانون  13المادة قبل إلغائها بموجب  341، 349، 338المواد  3
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أو بدون أجر، ويساهم  ،أو وكالة بأجر ،كل شخص آخر يتولى ولو مؤقتا، وظيفة .4
أو أي مؤسسة أخرى تملك  ،أو مؤسسة عمومية ،بهذه الصفة في خدمة هيئة عمومية

 الها، أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومية.الدولة كل أو بعض رأس م
أو من في حكمه طبقا للتشريع  ،كل شخص آخر معرف بأنه موظف عمومي .1

 والتنظيم المعمول بهما ".

العمومي  العمومي الموظفَ  فت إلى جانب الموظف  والملاحظ بداية أن هذه المادة عرَّ 
مشرع مواكبة تطور الفكر وموظف المنظمات الدولية، وذلك في محاولة من ال ،الأجنبي

 .1القانوني والاقتصادي الذي أفرزته مقتضيات العولمة
الموظف العمومي أي مفهوم الموظف العمومي و - مكما يلاحظ أيضا أن هذه المفاهي
 مستمدة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد.  -الأجنبي وموظف المنظمات الدولية 

، فقد جاء في الفقرات المذكورة )الوطني( العمومي هو الموظف هنا المعن ي  بالبيانو
 أنه يعتبر موظفا عموميا الفئات التالية:  سابقا

ويتمثلون في أعضاء البرلمان سواء أكانوا  من يشغل منصبا تشريعيا: -الفئة الأولى
 .2أو معينين ،منتخبين

 ويتمثلون في: المناصب التنفيذية: وذو -الفئة الثانية
 رئيس الجمهورية. .أ 
 رئيس الحكومة. .ب 
 .3أعضاء الحومة ويعينهم جميعا رئيس الجمهورية .ج 

: ويتمثلون في الموظفين العموميين كما عرفهم المناصب الإدارية واشاغل -الفئة الثالثة
بالإضافة  ،هم، وهم موظفون دائموننوقد سبق بيا ،القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

 العاملين في الإدارات والمؤسسات العمومية.إلى العمال المتعاقدين والمؤقتين 
والمقصود بهم القضاة وفقا للمفهوم الذي  المناصب القضائية: واشاغل -الفئة الرابعة

، حيث اعتبرت أن سلك القضاء 4ءحددته لهم المادة الثانية من القانون الأساسي للقضا
 يشمل:

والمحاكم التابعة  ،الس القضائيةوالمج ،قضاة الحكم والنيابة العامة للمحكمة العليا -3" 
 للنظام القضائي العادي. 

 قضاة الحكم ومحافظي الدولة لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية. -4  
 القضاة العاملين في:  -1  

 الإدارة المركزية لوزارة العدل. -
 أمانة المجلس الأعلى للقضاء. -

                                                 
 .59 ، صمرجع سابقزة ميموني وخليفة موراد: فاي 1
 49المؤرخ في  219-89المرسوم الرئاسي رقم  .الديمقراطية الشعبية من دستور الجمهورية الجزائرية 303المادة  2

دار نص تعديل الدستور. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، المتعلق بإص 3889ديسمبر  01الموافق  3231رجب 
 .19العدد 

 .34و 33 ، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة:  3
. ءالمتضمن القانون الأساسي للقضا 4002سبتمبر  09الموافق  3245رجب  43المؤرخ في  33-02القانون رقم  4

 .51الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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 المصالح الإدارية للمحكمة العليا ومجلس الدولة . -
 التكوين والبحث التابعة لوزارة العدل". مؤسسات -

بالإضافة إلى هؤلاء يعتبر شاغلا لمنصب قضائي المساعدون الشعبيون المساعدين 
للقضاة في إصدار أحكامهم كالمحلفين والوسطاء والمحكمين، كما يشغل منصبا قضائيا 

 .1الخبراء المعينون بحكم قضائي وذلك أثناء فترة إنجاز مهامهم
من يشغل منصبا في أحد المجالس الشعبية المحلية المنتخبة:  -مسةالفئة الخا

والمجالس الشعبية الولائية بما فيهم  ،والمقصود بهم كافة أعضاء المجالس الشعبية البلدية
 الرئيس.

 من يتولى وظيفة أو وكالة في خدمةِ:  -الفئة السادسة
لطابع والمقصود بها هنا المؤسسات العمومية ذات ا هيئةٍ عمومية: .أ 

الإداري والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، وهيئات 
الضمان الاجتماعي. ولم يهتد الباحث لموجب تكرار ذكر هذه 
 المؤسسات، ذلك أن العاملين فيها سواء كانوا دائمين أو مؤقتين يدخلون

 ي ضمن شاغلي المناصب الإدارية.ضمن ما ذكرته الفقرة الأولى، أ
ويتعلق الأمر هنا أساسا بالمؤسسات العمومية  العمومية: المؤسسات .ب 

 المتعلق بتنظيم المؤسسات 02-03الاقتصادية المنظمة بالأمر رقم 
 خوصصتها.العمومية الاقتصادية وتسييرها و

المؤسسات  أي   مؤسسة أخرى تملك الدولة كل أو بعض رأسمالها: أي   .ج 
ت العمومية الاقتصادية ذات رأس المال المختلط "ويتعلق الأمر بالمؤسسا

التي فتحت رأس مالها الاجتماعي للخواص سواء كانوا أفرادا أو 
بيع بعض الأسهم في نين جزائريين أو أجانب، عن طريق شركات، مواط

السوق كما حدث بالنسبة لمؤسسات )فندق الأوارسي( و) مجمع صيدال ( 
لنسبة و ) مجمع الرياض( أو التنازل عن بعض رأسمالها كما حدث با

لمؤسسة الحجار للحديد والصلب مع شركة ) ميتال ستيل ( التي تحوز 

 .2من رأسمال المؤسسة " 10نسبة 
ويتعلق الأمر هنا بمؤسسات من  مؤسسة تقدم خدمة عمومية: أي   .د 

 .3القانون الخاص تتولى تسيير مرفق عام عن طريق عقود الامتياز

 المؤسسات أو الهيئاتإحدى  فإذا كان الشخص يتولى وظيفة أو وكالة في خدمة
موظفا عموميا سواء كان توليه لتلك  03-09المذكورة أعلاه فإنه يعتبر وفقا للقانون 

 الوظيفة أو الوكالة بصفة دائمة أو مؤقتة، بأجر أو بدون أجر.
ة أن تسند لهذا الشخص مهمة معين " كل شخص يتولى وظيفة "هذا وتعني عبارة 

 أن يكون هذا الشخص منتخبا أو مكلفا بنيابة. تولى وكالة "" أو مسؤولية، بينما يعني 

                                                 
 .42و 41 ، صمرجع سابقبوسقيعة:  أحسن 1
 .40 ، صالمرجعنفس  2
 .40ص  ،المرجعنفس  3
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وبناء على هذا يتولى وكالة أو نيابة أعضاء مجلس الإدارة في المؤسسات العمومية 
الاقتصادية ذلك أنهم ينتخبون من قبل الجمعية العامة لهذه المؤسسات، ويلاحظ أن هذه 

ل التي تخضع لها شركات المؤسسات تخضع في إنشائها وتنظيمها وسيرها للأشكا
المساهمة. كما يتولى وكالة ممثلوا العمال في مجالس إدارة هيئات الضمان الاجتماعي. 
في حين يتولى وظيفة كل من أسندت له مسؤولية من رئيس أو مدير عام أو رئيس 

 .1مصلحة في بقية المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة المذكورة
المادة على أنه يعتبر موظفا عموميا كل شخص آخر أخيرا نصت  -الفئة السابعة

 معرف بأنه موظف أو من في حكمه طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
قد سها عنه في  إلى احتياط المشرع لتشمل ما يكون وتوحي صياغة هذه المادة

امة الفقرات الأولى أو لما قد يستجد في التشريع، لما للمؤسسات الإدارية والمرافق الع
 من ميزة التطور المستمر.

العسكريين المستخدمين  ،م الموظف" المذكورةهذا وتشمل عبارة "من في حك
والمدنيين للدفاع الوطني، وهؤلاء قد استثنتهم المادة الثانية من القانون الأساسي العام 

 للوظيفة العمومية من مجال تطبيقه.
 ،ومحضرين قضائيين ،موثقين تشمل أيضا الضباط العموميين من ويرى البعض أنها

يتولون وظائفهم بتفويض من السلطات العمومية هم ومترجمين رسميين... ذلك أن
ويحصلون الحقوق والرسوم لحساب الخزينة العامة ما يؤهلهم للاندراج تحت من يأخذ 

 .2حكم الموظف العمومي
هم بمثابة ويؤيد البحث هذا الرأي؛ فمع أن هؤلاء الضباط أصحاب مهن حرة، إلا أن

بين الدولة والأشخاص، فالموثق مثلا يتولى تحرير  –إن صح التعبير  –الوسطاء 
أو العقود التي يرى الأشخاص إعطائها  ،العقود التي تشترط فيها الدولة الصبغة الرسمية

تلك الصبغة، وليس أمام هؤلاء الأشخاص سوى اللجوء إلى الموثقين العموميين 
لرسمية للعقود، ومن ثم فإن الدولة افترضت فيهم القيام للحصول على تلك الصبغة ا

بمهامهم وفقا لشروط النزاهة والشفافية، وأخذت منهم اليمين القانونية على ذلك، ورتبت 
على الإخلال بتلك النزاهة عزلهم أو تأديبهم. وأيضا وضع فيهم الأشخاص ثقتهم لأنهم 

 مهام.مخولون وحدهم دون غيرهم  من طرف الدولة بتلك ال
لقد حددت الدولة لهؤلاء الضباط تسعيرات منضبطة لقاء قيامهم بمهامهم، وعدم 
احترامهم لتلك التسعيرات يعني خيانة الأشخاص من جهة وخيانة الدولة التي افترضت 

 فيهم الثقة من جهة أخرى.
"حماية أخذ بمعيار الجنائي الجزائرين مما يدعم هذا الرأي أيضا أن المشرع إ

في أي يد حل، في يد سلطة تشريعية أو إدارية أو قضائية، في يد مؤسسة  عام"المال ال
 ،عمومية ذات طابع إداري أو مؤسسة عمومية ذات طابع تجاري، في يد موظف إداري

وظيفة أو وكالة في خدمة شخص معنوي عام أو مؤسسة  اأو في يد خواص تولو
ن حيث الشكل والتسيير عمومية، ولو كان هذا الشخص أو هذه المؤسسة خاضعة م

للقانون التجاري كالمؤسسات العمومية الاقتصادية. وهو ذات المعيار الذي وضعه 

                                                 
 .43 ، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة:  1
 .42و 41 ، صنفس المرجع 2
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المشرع نصب عينيه حال مكافحته للفساد، حيث وسع نطاقه ليشمل القطاع الخاص 
  .1فضلا عن القطاع العام

لجزائري ختاما تؤكد الدراسة اتساع وانضباط المفهوم الذي أعطاه المشرع الجنائي ا
للموظف العمومي ضمن قانون الوقاية من الفساد، كما تشيد بالمعيار الذي أخذ به في 

 .هذا القانون لتحديد ذلك المفهوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .300سابق، صهلال مراد: مرجع  1
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  المبحث الثاني
 الصور التقليدية للفساد

 
في  تعرض البحث فيما سلف لصور الفساد إجمالا، وأنها منتظمة في لة  صول متمث أربعة أ

كذا  ها، و في حكم ما  شوة و لى الر ضافة إ ها، إ كات والإضرار ب ختلاس الممتل قة ا جرائم المتعل ال
 بالصفقات العمومية، وأخيرا التستر على جرائم الفساد.

من  مواده  لى  111والملاحظ أن من هذه الجرائم ما تطرق له قانون العقوبات من خلال  إ
مواد  11الملغاة بموجب المادة  131 لى ال حال ع لذي أ ته، وا من قانون الوقاية من الفساد ومكافح
(، ومنهننا مننا لننم يتطننرق لننه قننانون 15مادتننه الثانيننة والسننبعين  منننه بموجننب  32إلننى  52مننن 

 سالف الذكر. 61-60العقوبات، وإنما استحدثه القانون 
 اخننتلاسفمننن الجننرائم التقليديننة مننثلا   أي التنني تناولهننا قننانون العقوبننات بننالتجريم (  

ستحدثة من الجنرائم الم ستغلال النفنوذ ... و مة الغندر، ا كات العامنة، جري إسناةة اسنتغلال  الممتل
 الوظيفة، تلقي الهدايا، الإثراة غير المشروع، والجرائم المتعلقة بالتستر على جرائم الفساد.

لى  عام إ طاع ال لى الق كان مقصورا ع ما  جريم في جال الت مدّد م كما أن المشرع الجزائري 
في  خاص، والرشوة  طاع ال في الق جرم الاختلاس  خاص، ف طاع ال ية والق طاع المعاملات الدول الق

 الخاص، ورشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية العمومية.
ها   ناول الأول من لب يت وستحاول الدراسة عرض تلك الجرائم التقليدية من خلال ثلاثة مطا

اختلاس الممتلكات والإضرار بها، ويعرض الثاني الرشوة وما في حكمها، في حين يفصل الأخير 
 متعلقة بالصفقات العمومية.الجرائم ال

كذا تؤجل ؤجل يبينما  ية، و جرائم التقليد ها ال ما في ما ب بيان العقاب على جرائم الفساد عمو
عرض  الطبيعي هفي موقعالجميع عرض يل ،الجرائم المستحدثة ند الت ثاني ع جريم ل في الفصل ال لت

ية والعقاب كآلية من آليات الحماية الجنائية الردعية ضد جرائم الفس اد، ذلك أن بيان الصور التقليد
 كاف لتصور الفساد واتضاح تعريفه.

ستقلة،  سة م غير أن الباحث ينوه إلى أن كل صورة من تلك الصور تتطلب لاستيفائها درا
مما دعا إلى بيان بناها القانونية مختصرة مركزة، مع بيان أوجه المقارنة بين ما تضمنه في شأنها 

 بالقدر الذي يستدعيه المقام. 61-60والقانون كل من قانون العقوبات 

 
  المطلب الأول

 الممتلكات والإضرار بها اختلاس
 

كات  61-60تناول المشرع الجزائري في القانون  ختلاس الممتل يه ا صطلح عل ضمن ما ا
 والإضرار بها صورتين من صور الفساد هما 

 الموظف العمومي للممتلكات وما في حكمه. اختلاس 

 في القطاع الخاص. الاختلاس 
قانون  ضمن  كات  ضرار بالممتل في الإ سبب  مال المت مة الإه قاة جري ضل إب حين ف في 

 مكرر. 111العقوبات تحت المادة 
حث  –وقد كان الأولى  قانون  –في رأي الب من ال خاص  طاع ال في الق ستبعاد الاختلاس  ا

كان والاكتفاة بما ورد في شأنه ضمن قانون العقوبات، مع تعديل  60-61 ما  به الأمر. ك ما يتطل
مكرر من قانون العقوبات سيرا على نفس النسق الذي ارتضاه  111من الأولى كذلك إلغاة المادة 
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ترض  لركن المف يدا ل من جهة، وتوح حد  المشرع الجزائري من جمع لهذه الجرائم ضمن قانون وا
 في هذه الجريمة مع بقية جرائم الفساد من جهة أخرى.

عرض للاختلاس وما دام الحديث  شأن الت ليس ال متعلقا بالفساد في الوظيفة العمومية، فإنه 
 في القطاع الخاص، وسيقتصر الأمر على تحليل الجريمتين الباقيتين سالفتي الذكر كما يلي.

 
 الفرع الأول

 الموظف العمومي للممتلكات وما في حكمه اختلاس
 

كل " على معاقبة 61-60ون من القان 51المشرع الجنائي الجزائري في المادة  نص
ستعمل على س ختليموظف عمومي  حق أو ي بدون وجه  جز عمدا و أو يتلف أو يبدد أو يحت
خرنحو غير شرعي  موال أو أ ةيأ، لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آ كات أو أ وراق ممتل

عهنند بهننا إليننه بحكننم وظائفننه أو  ،أشننياة أخننرى ذات قيمننة ماليننة عموميننة أو خاصننة أو أي
   ".بسببها

ية،  لة المال والمشرع إذ ينص على مثل هذا فهو يستهدف المحافظة على مصالح الدو
مة قة العا نة والث صة بالأما هذه . و1وضمان عدم الإخلال بواجبات الوظيفة الخا معروف أن 

 الجريمة كغيرها من الجرائم الأخرى لها أركان هي 
يا،  يفترض في الجاني أن الركن المفترض )صفة الجاني(: -أولا يكون موظفا عموم

فلا تقع جريمة اختلاس المال وما في حكمها إلا ممن توفرت فيه هذه الصفة، بيد أن انتفاةها 
مثلا، أو خياننة  له بالسنرقة  ما يكينف فع ساحة الفاعنل، وإن قاب ولا يبنرس  في منن الع لا يع

 الأمانة... ويقع تحت طائلة قانون العقوبات.
   ي المبحث الأول من هذا الفصل.قد سبق تعريف الموظف العمومي فو

 يقوم الركن المادي في هذه الجريمة على ثلاث ركائز هي  الركن المادي: -ثانيا

 .السلوك المجرم 

 .محل الجريمة 

 .العلاقة بين الجاني والفعل المجرم 
 فيتمثل كما نصت عليه المادة سالفة الذكر في  أما السلوك المجرم: -1

 الاختلاس. 

 .الإتنننلاف 

 .التبندينند 

 الاحتجاز. 

 على نحو غير شرعي. الاستعمال 
لى "  هو ختلاسالا -أ ية ع يازة وقت من ح يه  مؤتمن عل مال ال يازة ال يل الأمين ح تحو

 .2"سبيل الأمانة إلى حيازة نهائية على سبيل التمليك

                                                 
، 5663محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم  قانون العقوبات الخاص، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة  1

 .141و 144ص 
ويعرف محمود نجيب حسني الاختلاس بأنه " فعل يعبر في صورة قاطعة عن تحويل الحيازة الناقصة إلى حيازة  2

القسم الخاص، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، سنة  -ت ود نجيب حسني  شرح قانون العقوباكاملة". محم
 .161 ، ص1111
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بل يالاختلاس هنا  مع أنو نة،  نة الأما مة خيا في جري عل الاختلاس  مع ف  معتطابق 
لنقض المصرية مة ا ، 1كونه صورة مشددة من صور خيانة الأمانة كما عبرت عن ذلك محك

يرا عنه مصطلح  سي تعب   (soustraction فإن المشرع الجزائري استعمل في النص الفرن
ستعمال مصطلح به ا كان الأجدر  سرقة، و مة ال لى جري  الذي يفيد الأخذ والانتزاع الأقرب إ

 détournement) لى  الذي يفيد التحويل، والذي استعمله في قانون العقوبات ضمن نصه ع
 .2جريمة خيانة الأمانة

في و ته  ير الموظف ني إذا كان محمد صبحي نجم يرى أن فعل الاختلاس يتحقق بتغي
من حيازة مؤقتة على سبيل الأمانة إلى حيازة تامة بقصد  ،حيازة المال أو السندات أو العقود

شية 3التملك في ال عام  يرى أن الاختلاس يتحقق بتصرف الموظف ال نام  ، فإن رمسيس به
 .4أن هذا الشية ليس له، وإنما للدولة أو لفرد من الناس... معتصرف مالكه 
شية  ومرد   لى ال هو الظهور ع مادي  عل  من ف با  هذا الاختلاف كون الاختلاس مرك

ية ا هي ن ية  ية داخل لك ن في ذ سانده  لنقض بمظهر المالك، ت مة ا نه محك ما عبرت ع لك،  لتم
نه  بار أ لى اعت ته ع لذي بعهد مال ا في ال جاني  صرف ال قق بت ختلاس يتح بأن الا المصرية 
ترن  بي يق عل قل مال، ومن ف مملوك له، وهو معنى مركب من فعل مادي هو التصرف في ال

 .5به هو نية إضاعة المال على ربه
لك فإذا كانت نية الجاني في التملك ضرورية لقيا م الاختلاس فإن الظهور بمظهر الما

 كالتصرف في المال ورهنه وبيعه أو قرضه... هو المعبر والكاشف عن تلك النية.
ويتحقنق بهنلاك المنال النذي ائنتمن علينه الموظنف،  (:destruction) الإتلالالاف -ب

خذ الإتلاف ية. ويأ قه كل حكم  والهلاك يعني إعدام المال والقضاة عليه بإحراقه مثلا أو تمزي
بالإتلاف  مال  هذا ال في  جوز التصرف  الاختلاس لأنه يتضمن الاختلاس ضرورة، إذ لا ي

 والتبديد والبيع والرهن وما إلى ذلك إلا للمالك.
ويعننني إخننرام الأمننين المننال الننذي ائننتمن عليننه مننن  :(dissipation) التبديلالاد -ج

ما  ير، ك به للغ نه أو يه عه أو يره كأن يبي لك  حيازته باستهلاكه أو التصرف فيه تصرف الما
جرد  لى م يدا إذا ورد ع مال تبد ستعمال ال عد ا بذير، ولا ي نى الإسراف والت يد مع يحمل التبد

 المنفعة لا غير.
شاريعهم وعدم  ومن قبيل التبديد منح مدير البنك  ية م عدم جد قروضا لأشخاص يعلم 

 قدرتهم على الوفاة بالدين عند حلول الأجل.
يعتبننر احتجنناز الموظننف  :Rétention indue)) دون وجلالاه حلالا  الاحتجلالاا  -د

سالفة الذكر، ذلك أن هذا الاحتجاز  51العمومي المال أحد أوجه السلوك المجرمة في المادة 
فاظ  حق احت بدون وجه  جاز  من شأنه تعطيل المصالح التي أعد المال لخدمتها، ويمثل للاحت

كذا  أمين الصندوق في هيئة عمومية بالإيرادات اليومية التي يفترض به إيداعها في نك، و الب

                                                 
 .11ص ، سابق مرجعود نجيب حسني  محمنقلا عن  1
يورد محمود نجيب حسني أوجها للشبه بين خيانة الأمانة والاختلاس تتمثل في قيام كل منهما بتحويل الحيازة الناقصة  2

إلى حيازة كاملة مع اتجاه الإرادة إلى ذلك، إضافة إلى ارتكازهما على خيانة الثقة كعلة للتجريم، كما ذكر أوجها للخلاف 
ل في جريمة خيانة الأمانة تتم بناة على عقد من عقود الأمانة، في حين تتم الحيازة في بينهما، أهمها  أن حيازة الما

 .12و 11مرجع، ص نفس الالاختلاس بسبب الوظيفة أو بحكمها. 
 .11 ، د.ت، صوالتوزيع، الأردن للنشر الثقافة دارمحمد صبحي نجم  قانون العقوبات الجزائري،  3
 .11 المصلحة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د.ت، صرمسيس بهنام  الجرائم المضرة ب 4
 .113و 115 منعم  مرجع سابق، صسليمان عبد المحمد زكي أبو عامر و 5



 

- 09 - 

 

نة  في الخزي بائن  في حساب الز يداعها  إيداع الموثق أموال الزبائن في حسابه الخاص بدل إ
 .1العمومية
شرعي: ستعمالالا -هلا صر  على نحو غير  نائي المعا قه الج في الف خلاف  ثار ال قد  ل

ها  حول مدى اعتبار الموظف العمومي الذي يستعمل الأموال العمومية أو الخاصة أو ينتفع ب
 مختلسا؟ –مدى اعتباره  - مجرد استعمال أو انتفاع( 

صة أو  مة أو خا موالا عا شياة أو أ ستعماله أ فيرى البعض عدم جواز عقابه لمجرد ا
يه على مجرد الا لك، وعل ية التم من ن هذا  –نتفاع بها، ذلك أن اختلاس المنفعة يتجرد  قا ل وف

مذهب  فه  –ال سبب وظائ يه ب سلمة إل ية الم سيارة الحكوم ستخدم ال لذي ي بر الموظف ا لا يعت
نب  يرى الجا حين  في  مه.  في حك ما  لقضاة مصالحه الخاصة مرتكبا لجريمة الاختلاس أو 

ستفادة جهة الإدارة الآخر من الفقه تحقق الجرم إذ لى ا ضار ع ا كان لاختلاس المنفعة تأثير 
 بالمال.

ضارا و سلوكا  يشترط محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم أن يمثل الاستعمال 
حتننى يكننون محننلا للتجننريم، بمعنننى أن يتننوافر فنني الاسننتعمال عنصننر التكننرار مننن جهننة، 

بر  يه لا يعت خرى. وعل جاه حسب  –وعنصر الضرر من جهة أ فاع الموظف  –هذا الات انت
يه  جري عل ما ت ية م مات هاتف جراة مكال في إ ستعماله  مل وا العام بالخط الهاتفي في جهة الع

 .2سلوكا مجرما -لا يعد  –عادة الناس في حياتهم اليومية 
ولقد قطع المشرع الجزائري هذا الخلاف، فأحسن صنعا بالنص صراحة على تجريم 

حو غير  ،بسبب وظيفته أو بحكمهااستعمال الموظف العمومي  لى ن المال العام أو الخاص ع
شرعي. ولم يشترط لتحقق هذا الجرم الاستيلاة على المال أو تكرار الفعل أو إلحاقه الضرر 
سه  صالح الموظف نف كان ل سواة  في الاستعمال  بالجهة صاحبة المال، وإنما يكفي التعسف 

 .3أو لصالح غيره
سبب  فمن قبيل الاستعمال على  نحو غير شرعي للفائدة الشخصية استعمال الموظف ب

غراض  ير الأ في غ مل و قات الع خارم أو سيارتها  سة أو  هاتف المؤس ها  ته أو بحكم وظيف
ية  المخصصة لها. و من قبيل الاستعمال على نحو غير شرعي لفائدة الغير تسليم رئيس البلد

 من مكان اقتنائها إلى متجره. إحدى شاحناتها لأحد أصدقائه التجار لينقل بها بضاعته
لم    سة  مة محل الدرا من صور الجري هذا وتجدر الإشارة أخيرا إلى أن هذه الصورة 

 سالفة الذكر. 51تذكر في النص الفرنسي للمادة 
ختلاس وما في من قانون الوقاية من الفساد أن الا 51بينت المادة  محل الجريمة: -2

لى "أي قع ع مه ي كات أو أورا حك ية أو خممتل ية عموم خرى ذات ق مال شياة أ صة أو أي أ ا
 .قيمة"

م  قانون ال من ال ية  مادة الثان هي والممتلكات كما عرفتها الفقرة  و( من ال علاه  ذكور أ
سة  الموجودات بكل أنواعها، سواة كانت مادية أو غير مادية، منقولة أو" لة، ملمو غير منقو

دات أو وجود الحقوق ة التي تثبت تلك الموجوأو غير ملموسة والمستندات والسندات القانوني
 .المتصلة بها"

                                                 
 .31و 33، ص مرجع سابقأحسن بوسقيعة   1
 وما بعدها. 110، ص سابق مرجعسليمان عبد المنعم  محمد زكي أبو عامر و 2
 .32و 31 ، صسابق مرجع سن بوسقيعة أح 3
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يه  شترط ف ما لا ي ية، ك لة والعقار وبحسب هذا فإن الاختلاس يقع على الأموال المنقو
سع محل  أن تكون للأموال قيمة مادية، بل يكفي أن تكون لها قيمة أدبية أو معنوية بحتة. ويت

 ( القانونية.documents( والسندات  actesالاختلاس وما في حكمه ليشمل المستندات  
ية وا قود الملك قا كع بت ح تي تث ضائية وشهادات فالمستندات هي الوثائق ال لأحكام الق

 .المنح..
ثائق   أما السندات فهي كل المحررات التي تثبت صفة كالبطاقات والشهادات، وكل الو

 التي لها قيمة ولو معنوية.
ية  51عليها في المادة ( المنصوص fondsويقصد بالأموال   نت ورق النقود سواة كا

ية   ية. والأوراق المال سهم والأوراق valeursأو معدن في الأ لة  لة المتمث قيم المنقو هي ال  )
 التجارية.

أشننياة أخننرى ذات قيمننة،  تجننريم اخننتلاس الموظننف العمننومي أي كمننا شننمل النننص
لاستئناف أو المعارضة، وعقود كالأعمال الإجرائية القضائية، من قبيل المحاضر أو شهادة ا

لة  بات حا ية لإث للإدارات العموم يدفعها الأطراف  تي  الحالة المدنية، وكذا مختلف الوثائق ال
 .1أو للحصول على حق

كون  قد ت ية و كون عموم قد ت سة  لى أن الأشياة المختل هذا ونص المشرع صراحة ع
جريم، فضلا خاصة، وفي هذه الحالة الأخيرة لا يشترط معرفة مالكها ما د من الت لة  امت الع

ية  فة العموم هة الوظي ية نزا هي حما مة  ية العا عن حماية أموال الدولة أو الأشخاص المعنو
يه  قة ف كه ث يه مال سلمه إل والثقة في الدولة التي يزعزعها أن يستولي موظف خائن على مال 

 .2وفي الدولة التي يعمل باسمها
بالنص على  51وضحت المادة  العلاقة بين الجاني والفعل المجرم: -3 هذه العلاقة 

أشننياة أخننرى  لماليننة العموميننة أو الخاصننة أو أياعتبننار الممتلكننات والأمننوال والأوراق ا
 مختلسة  إذا وجدت في حوزة الموظف وعهدته بحكم الوظيفة أو بسببها.

 ما يعني أن هذه العلاقة تتمثل في أمرين  
وتفتننرض الحيننازة أن يكننون  للموظلالاف: دخلالاول الملالاال فلالاي الحيلالاا ة الناقصلالاة -الأول

ستعماله والتصرف  ته وا يه ورعاي ظة عل يل المحاف للموظف سيطرة فعلية على المال، من قب
سه  ظف نف بر المو فلا يعت له،  كا  كون مال قانون، دون أن ي حدده ال لذي ي جه ا سب الو يه ح ف

لة ولحسابها سم الدو حوزه با تزم صاحب صفة أصلية على المال، وإنما يسلم بأنه ي نه مل ، وأ
 برده أو باستعماله أو التصرف فيه على وجه معين.

يازة   سبيل الح لى  مال ع ظف ال سلم المو ختلاس إذا ت مة الا قوم جري هذا لا ت لى  وع
 .3الكاملة، ومن باب أولى لا تقوم هذه الجريمة إذا لم تكن هناك حيازة للمال أصلا

ها: -الثاني فة أو بحكم سبب الوظي فة  أن تكون الحيا ة ب يازة بحكم الوظي ني الح وتع
ية  حة تنظيم قانوني أو لائ نص  لى  أن المال يدخل في اختصاص الموظف العمومي استنادا إ

                                                 
. ولا يشترط الفقهاة أن يكون محل الاختلاس مشروعا، ومن هذا القبيل 30و 32، ص سابق أحسن بوسقيعة  مرجع 1

اختلاس كاتب قاضي التحقيق مواد مخدرة قدمت لقاضي التحقيق كدليل إثبات أو نفي للتهمة في إطار تحقيق قضائي، 
أو أي أشياة أخرى » ...  -لما يمكن أن يكون محلا للاختلاس  أثناة سرده –فالمواد المخدرة هنا تدخل في قول المشرع 

 «.ذات قيمة
 .14، ص سابق محمود نجيب حسني  مرجع 2
القسم الخاص، دار النهضة العربية، سنة  -شرح قانون العقوبات  علي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي 3

 .533و 535 ، ص1111
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مال  يازة ال يل ح سه. ومن قب لى مرؤو ئيس إ من ر صادر  مر إداري  لى مجرد أ ستنادا إ أو ا
بحكننم الوظيفننة المننال الننذي يتسننلمه كاتننب الضننبط مننن المتقاضننين بعنننوان مصنناريف رفننع 

 .سلمها رئيس مخزن بإدارة عمومية..دعوى، والأشياة التي يتال
جاني  شغلها الموظف ال تي ي فة ال كون الوظي ها  في في فة فيك سبب الوظي يازة ب ما الح أ

مال  ستلام ال من ا نه  نهتمك صه ارمخ مع أ ئرة اختصا ثلي. و1من دا تب بلذلك  م ستلام كا ا
كنندليل إثبنات أو نفنني التهمنة فنني إطنار تحقيننق  هقاضني التحقينق وثننائق أو أمنوالا قنندمت لن

 .2قضائي
في  بل يك ته،  ية الموظف لوظيف ولم تشترط مواد القانون أن يكون الاختلاس أثناة تأد
ناة  لو أث يه و ستولي عل ها، وأن ي ته أو بحكم سبب وظيف ته ب في حياز أن يكون المال قد وجد 

 .3انقطاعه عن العمل بسبب إجازة رخص له فيها
ب  ته لا ولا يعت سبة وظيف ته بمنا لى حياز مال إ خل ال سا إذا د جاني مختل ظف ال ر المو

ف بسبها، ويتحقق لى  ةهذا حين لا يكون من أعمال وظي لذي وصل إ مال ا ستلم ال متهم أن ي ال
هذه  في  له  كون  حيازته، إما لأنه تطاول ومد يده إلى مال في حيازة موظف غيره دون أن ي

صاص، و من الاخت صيب  يازة أي ن من الح ليس  ما  متهم في ئتمن ال شأن ا صاحب ال ما لأن  إ
 . 4اختصاصه أن يكون أمينا عليه، فسلم المال بناة على ثقة شخصية وضعها فيه

فة  مل نظا بة الاختلاس على عا سرقة لا بعقو بة ال سا بعقو في فرن وتطبيقا لذلك حكم 
بع يع الطوا خاص بتوز ما حكمت 5بمكتب بريد لاستيلائه على نقود من درم الإيرادات ال . ك

ناة  يد أث سيارة البر لذي ركب  يد ا ضا على موظف البر سرقة أي محكمة النقض الإيطالية بال
لك  ناة ذ قام أث صة، ف ضائه مصالحه الخا سبيل ق في  ما  كان  لى م أدائها لأشغالها، لتوصله إ

 .6بالاستيلاة على طرد بريدي كان في طريق التسليم للمرسل إليه
نوي: لركن المع ثا: ا صد  ثال توافر الق مه  في حك ما  مة الاختلاس و يام جري يتطلب ق

 الجنائي بعنصريه العلم والإرادة. أما العلم فالمقصود منه علم الموظف بن 
ستعمل  -أ حق أو الم بدون وجه  جز  بدد أو المحت لف أو الم أن المال المختلس أو المت

شرعي  نه  -على نحو غير  ته -أ سبب وظيف صة ب ته الناق في حياز فإن  موجود  ها،  أو بحكم
كأن يتصرف  ها،  في حكم ما  مة الاختلاس و قم جري لم ت بذلك  تصرف في المال على جهل 
قود  مع الن قد وضعه  كان  به  من مرت جزة  ها  لى أن المتهم في النقود الموجودة في حيازته ع
ته  في حوز جود  مال مو قد أن ال حدة. أو أن يعت نة وا في خزا لة  ساب الدو ها لح تي يحوز ال

باره و يه، لا باعت سلمه إل من  مة  في ذ له  لدين  سدادا  باره  نة، أو باعت عة أو قرضا أو أما دي
 باعتباره مسلما إليه بسبب وظيفته أو بحكمها.

في  -ب له التصرف  جوز  نه لا ي به، وأ لذي يرتك عل ا ية الف مه بماه شترط عل كذلك ي
قة  أن المال الذي يحوزه على الوجه الذي أتاه، فإن جهل المتهم ذلك واعتقد على غ ير الحقي

ئيس  مر ر لى أ ناة ع بذلك، أو ب له  يرخص  قانون  نه أن ال من حقه التصرف في المال ظنا م

                                                 
 وما بعدها. 260 ، صمرجع سابق عبد المنعم محمد زكي أبو عامر وسليمان  1
 .31سابق، ص أحسن بوسقيعة  مرجع  2
 .11 ، صمرجع سابقرمسيس بهنام   3
 .532 سابق، صقهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي  مرجع علي عبد القادر ال 4
 .261 سابق، صمرجع سليمان عبد المنعم  محمد زكي أبو عامر و 5
 .11ص سابق، جع مررمسيس بهنام   6
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يه،  صادر إل لك الأمر ال تجب عليه طاعته أو يعتقد أنها واجبه عليه، مع اعتقاده مشروعية ذ
 .1ففي جميع هذه الحالات ينتفي القصد الجنائي ولا تقوم جريمة الاختلاس وما في حكمه

لنقض  -ج مة ا تأت محك قد ار يا ف فا عموم نه موظ صفته أي بكو ظف ب لم المو ما ع أ
شخص  بأن ال بارا  جاني، اعت لدى ال ها  لم ب توافر الع بت الحكم  شتراط أن يث عدم ا المصرية 
من غير  نه  ساس أ لى أ هذا الحكم ع قد  قد انت صفات. و يعرف بالضرورة ما يتصف به من 

ة كما لو فصل من العمل، ثم تظلم من قرار الفصل المستبعد أن يجهل الجنائي صفته الوظيفي
بل إخطاره  مة ق كب الجري قد ارت كان  صة، و من الجهة المخت خر  قرار آ فأعيد إلى الخدمة ب

 .2بسحب قرار الفصل، وكانت هناك أموال في عهدته اختلسها
مه  في حك ما  مة الاختلاس و يام جري لب ق لم يتط شرط الع من  سبق  ما  لى  ضافة إ إ

المتهم إلى التصرف في المال المعهود به إليه تصرف المالك، فإذا توافر كل  انصراف إرادة
في صور  نوي  لركن المع يق ا في لتحق لذي يك من العلم والإرادة توافر القصد الجنائي العام ا

 .3التبديد واحتجاز المال بدون وجه حق والإتلاف والاستعمال على نحو غير شرعي
يق  كذلك يرى غالبية الفقه الجنائي  عام لتحق  المصري خاصة( كفاية القصد الجنائي ال

مة الاختلاس في جري نوي  لركن المع صد 4ا توافر الق ضرورة  خر  يق آ يرى فر حين  في   ،
هود بنه إلينه  صرف فني المنال المع جه إرادة المنتهم لا إلنى الت نائي الخناص وهنو أن تت الج

 لمال الذي بين يديه.تتجه فضلا عن ذلك إلى تملك هذا اأن تصرف المالك فحسب، وإنما 
جح  حث -والأر ظر البا في  -في ن صرف  قد يت متهم  لك أن ال فريقين، ذ ثاني ال رأي 

 .5المال تصرف المالك لكن لا نية له في تملكه وإنكاره على صاحبه
صة  ضه الخا في أغرا ية  سيارة حكوم ستخدم  وعليه لا تقوم جريمة الاختلاس فيمن ي

ستعمالا متحملا نفقات الوقود اللازم، وإن كا حق أو ا بدون وجه  جازا  شكل احت ن فعله هذا ي
 للممتلكات على نحو غير شرعي. 

كون  قد ي ها، و فالعبرة إذن بنية التملك التي يستظهرها القاضي من أي مظهر يدل علي
ما  ية، ك هذه الن الاستعمال ذاته دليلا على نية التملك إذا توافرت أدلة أخرى تقطع إلى جانبه ب

 ة بعد المطالبة برده.إذا لم يرد الشي
 
 
 
 
 
 

                                                 
أما مجرد أن يكون الموظف قد ارتكب فعل الاختلاس تنفيذا لأمر رئيس تجب عليه طاعته مع علمه بعدم مشروعية هذا  1

مصرية. محمد زكي أبو عامر الأمر فإن ذلك لا يرفع عنه الإدانة ولا قيام الجريمة في حقه، وبهذا قضت محكمة النقض ال
 .213 ، صسابق عسليمان عبد المنعم  مرجو
 .163 ، صسابق مرجعمحمود نجيب حسني   2
 .31 ، صسابق مرجعأحسن بوسقيعة   3
 .515 ، صسابق مرجع فتوح عبد الله الشاذلي علي عبد القادر القهوجي و 4
حويل الحيازة من يعبر الفعل في صورة قاطعة عن ت في تعريفه للاختلاس كما سبق أن محمود نجيب حسني يشترط 5

إن كان السلوك لا يكشف في صورة قاطعة عن إرادة تغيير الحيازة الناقصة إلى كاملة فلا يقوم ف .ناقصة إلى كاملة
 وعلى هذا بني الرأي المذكور أعلاه. الاختلاس.
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 الفرع الثاني 
 الإهمال المتسبب في ضرر مادي

 
مكرر من قانون العقوبات بتعديلات متعددة، كان آخرها بموجب القانون  111لقد مرت المادة 

في   5611غشت  65المؤرخ في  11-11رقم  كل موظف عمومي  بة " يه على معاق ونصت ف
سنة  56المؤرخ في  61-60من القانون  65مفهوم المادة  ير  من  5660فبرا ية  لق بالوقا والمتع

الفساد ومكافحته، تسبب بإهماله الواضح في سرقة أو اختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو 
سواة  خاصة أو أشياة تقوم مقامها أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده 

 .بحكم وظيفته أو بسببها"
 جريمة من هذه المادة كالآتي فأركان ال

جاني(: -أولا صفة ال ترض ) لركن المف مادة  ا في ال في  111جاة  ترض  نه يف كرر أ م
من  ية  قانون الوقا من  ية  مادة الثان يه ال صت عل ما ن قا ل يا وف فا عموم كون موظ جاني أن ي ال
قاض أو  كل  ترض " جاني المف لى أن ال تنص ع عديلها  بل ت مادة ق هذه ال نت  قد كا ساد؛ و الف

مننن قننانون  111موظننف أو ضننابط عمننومي أو كننل شننخص ممننن أشننارات إلننيهم المننادة 
هذا  لك أن  مذكور، ذ لى الوصف ال جاني إ صفة ال عل المشرع إذ غير  العقوبات"، وحسنا ف

 التعديل تدارك أمرين اثنين  
مواد  أولهما: في  ضبطة  نت غير من عد أن كا التوسيع في صفة الجاني مع ضبطها ب

هن قانون العقوبات،  بل إن ذ جاني،   ذلك أن هذه المواد لم تضع معيارا ثابتا يعرف به ال
شتت  حث ... يت حام أو با قاض أو م من  عنالمتصدي لها  ثا  ستخدمه ا بح لذي ا يار ا لمع

 المشرع في ضبط صفة الجاني.
مادة  أما ثانيهما: لى ال جاني إ غاة  111تدارك المشرع الإحالة في معرفة صفة ال المل

من قانون الوقاية من الفساد. وبهذا يكون المشرع قد تماشى مع  15ادة أصلا بموجب الم
المنطننق القننانوني الننذي ارتضنناه لنفسننه فنني مننا يخننص الموظننف العمننومي  الجنناني 

 المفترض(، كما تدارك الإحالة على مادة ملغاة.
يتشننكل الننركن المننادي لهننذه الجريمننة كغيرهننا مننن الجننرائم مننن  اللالاركن الملالاادي: -ثانيلالاا

 مجموعة عناصر هي 
من  السلوك المجرم: -1 به الموظف أو  لذي يرتك ضح ا مال الوا مادة الإه جرمت ال

 .المذكورة سلفافي حكمه والذي يؤدي إلى النتائج المنصوص عليها في المادة 
ته يام بواجبا عن الق ظف  قاعس المو ني ت مال يع خذ  فالإه قد يأ صورتين، ف حد  خذ أ هو يأ و

لوائح  ية وال صوص القانون يه بموجب الن كول إل صاص المو عن أداة الاخت ناع  صورة الامت
عد  صول والقوا فل الأ صاص فيغ هذا الاخت سيئ ل صورة الأداة ال خذ  قد يأ ما  ية، ك التنظيم

  .1القانونية والفنية التي يجب أن يكون عليها وأن يؤدى وفقا لها هذا الاختصاص
ية أو  ،قد يكون محل الجريمة نقودا ورقية أو معدنيةمحل الجريمة:  -2 قا مال أو أورا

سندات  ثائق أو ال يل الو من قب كون  قد ي غيرها مما يقوم مقامها كالشيكات والأسهم مثلا، كما 
أو أي أمننوال منقولننة ذات قيمننة ماديننة. فننإذا تعرضننت هننذه الأشننياة للسننرقة أو  ،أو العقننود

تلننف أو الاخننتلاس نتيجننة إهمننال الموظننف ومننن فنني حكمننه تعننرض للعقنناب، الضننياع أو ال
 شريطة أن تكون هذه الأموال قد وضعت بين يدي الجاني بسبب وظيفته أو بحكمها.
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مادةو لى  ،كما هو واضح في نص ال خاص ع عام وال مال ال ية ال لى حما هدف إ ها ت فإن
مادة  ،حد السواة عام ضمن ال من  155بعد أن كان محل الحماية فيها مقصورا على المال ال

مادة التي ألغيت و قانون العقوبات لى ال قانون  111نقل محتواها إ كرر بموجب ال  61-61م
 .56611يونيو  50المؤرخ في 
مة  النتيجة الإجرامية: -3 قع على محل الجري ضرر الوا نوع ال مادة  في حصرت ال

 بيان الاختلاس. بقلاختلاس أو الضياع أو التلف. وقد سالسرقة أو ا
 ."أخذ مال الغير بنية تملكه"أما السرقة فهي  
 ."فقدان الشية تماما دون معرفة كيفية وأسباب اختفائه"والضياع هو  
بأيوالتلف يعني   شية  ستعمال  "تخريب ال يا حيث يتعطل ا لف جزئ كون الت قد ي قة، و طري

 ."الشية أو الاستفادة به فقط، وقد يكون التلف كليا حيث تنعدم صلاحية المال نهائيا
سنة  مة  هذه الجري وتجدر الإشارة إلى أن نوع الضرر لم يكن محددا في أول ظهور ل

ضرر ، ثم في تطور لاحق 151تحت المادة  11-12ضمن الأمر رقم  1112 نوع ال حدد 
مادة  ضمن ال يد  لف أو التبد ضياع أو الت مادة  155بال تي عوضت ال بات ال قانون العقو من 

 سالفة الذكر.
مة محل  111ضمن المادة  61-61وفي الأخير نص القانون رقم  مكرر على الجري

حددت  ما  ها. ك يا ل عا طبيع كان موق قد  ها، و الدراسة ضمن جرائم الاختلاس والرشوة وغير
 لمادة نوع الضرر على النحو سالف البيان.هذه ا

ية  ها الثان في مرحلت ما  ها، أ سوة تطبيق لى  لى إ ها الأو ويرجع تعديل المادة في مرحلت
صياغتها سوة  نه، إذ يرجى 2فإلى  تم بيا ما  عديل ك لى ت تام إ مادة تح هذه ال تزال  هذا ولا   .

 .ومكافحته الفسادالوقاية من ضمن قانون  نظيراتهاضمها إلى 
تتطلب المادة أن يكون الضرر الواقع على  العلاقة بين السلوك المجرم والضرر: -4

بي   مال  ،نالأموال العمومية أو الخاصة مسببا عن إهمال الموظف الواضح وال عرض ال فإن ت
للسننرقة أو الاخننتلاس أو الضننياع أو التلننف نتيجننة أسننباب أخننرى غيننر الإهمننال فننلا تقننوم 

ن في أي تقوم الجريمة أيضا إذا لم يتسبب إهمال الموظف البي   كما لا .الجريمة محل الدراسة
 نوع من أنواع الضرر سالفة الذكر.

ئيس  خلال ر من  ية  ية العموم صناعية أو التجار حدى المؤسسات ال مدير إ لم  فإذا ع
ية مدير  ،المخزن بوجوب تعيين حارس لتأمين المخزن أو تجديد أقفال المخزن البال وأهمل ال

سبب  ،مما أدى إلى سرقة المخزنهذه الطلبات  مال المت مة الإه فإنه يعاقب على ارتكابه جري
سرقة المخزن  تم  في ضرر مادي. أما إذا تمت  قد  نه  فال،  مع أ يد الأق حارس وتجد يين ال تع

 .للجريمة محل الدراسة مه لا قيامبالاة فإن عدمولم يكن سبب السرقة أي إهمال أو 
هذه المخازن لأي سرقة أو اختلاس أو غير ذلك من كما لا تقوم أيضا إن لم تتعرض 

يد اإهمال المدير  معأنواع الضرر المتطلبة في المادة،  يين طلب  تجد فال أو تع  ؛حارساللأق
حد ، وبذلك الضرر لم يقعف -وجود الإهمال معو -لأنه في هذه الحال  انتفت الجريمة بانتفاة أ

 .3أركانها المتطلبة قانونا
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ثا لركن  -ثال نوي:ا ير  المع مة غ هي جري ما  ية وإن جرائم العمد من ال مة  هذه الجري عد  لا ت
من  نوع  قط بمجرد وجود  قوم ف ما ت ية الإضرار، وإن نائي ولا ن صد الج عمدية لا يشترط فيها الق

 .1أنواع الخطأ، وهو الإهمال المتسبب في حصول ضرر مادي

 
 المطلب الثاني

 الرشوة وما في حكمها

 
من  ،صور من جرائم الفساد العنوان خمس يتناول هذا في اعتبارها  ها  شترك جميع ت

هو الموظف  نا  ستفيد ه كان الم سواة  الجرائم التي يتم فيها الاستفادة من مزايا غير مستحقة 
 العمومي أو غيره.

 وسيتم عرض هذه الصور من خلال فروع ثلاثة مرتبة كالآتي 

 .الرشننننوة 

 ستغلال النفوذ.ا 

 في ئد  الغدر وما  خذ فوا غدر أ خذ حكم ال ما يأ يدخل ضمن  مه. و حك
ية  في حقوق و بصفة غير قانون قانوني  فاة أو التخفيض غير ال الإع

 الدولة.
 وفيما يلي تفصيل أحكام هذه الجرائم.

 
 الفرع الأول
 الرشلالالالالالالاوة

 
. وتسمى 2الرشوة بكسر الراة وضمها وفتحها، وتعنى المحاباة والمصانعة وُصْلة لحاجة ما

 يستخرم به ما استتر. 4، والبرطيل المعول3أيضا البرطيل بكسر الباة
قه  5والرشوة في الفقه الإسلامي عموما "ما يعطى لإبطال حقّ أو لإحقاق باطل" أما في الف

 .6الجنائي فهي الاتجار بالخدمة العامة
ز وجل ولقد حرمت الشرائع السماوية الرشوة وشددت النكير على من يتعاطاها، قال الله ع

شوةفي  عاطي الر لذم لمت كذب أك  سم  ﴿  سياق ا سحت...ناعون لل ية  ﴾الون لل سورة  15 الآ من 

سحت كل ه  –المائدة(، فالرشوة باب عظيم من أبواب السحت  كن ال بن حمزة ف –إن لم ت عن عمر 
نار سحت فال ته ال حم أنب كل ل قال  "  سلم  لى  بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و أو

 .7به، قيل  يا رسول الله وما السحت؟ قال  الرشوة في الحكم"
عالى   من ﴿وقال ت قا  تأكلوا فري لى الحكام ل ها إ تدلوا ب طل و ينكم بالبا موالكم ب تأكلوا أ ولا 

مون نتم تعل ية  ﴾أموال الناس بالإثم وأ كل لأموال  144 الآ قرة(، والرشوة أ سورة الب ناسمن   ال
                                                 

 .02 ، صمرجع سابق أحسن بوسقيعة 1
 ،  مادة رشا(.1023 ، الجزة الثالث، صمرجع سابقمحمد بن مكرم ابن منظور   2
 ،  مادة البرطل(.353، ص ، الجزة الثالثمرجع سابقمحمد بن يعقوب الفيروزابادي،  3
 .353، ص نفس المرجع 4
 .110، ص 1142علي بن محمد الشريف الجرجاني  التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، سنة  5
 .546، ص 5664عقيلة خالف  الحماية الجنائية للوظيفة الإدارية، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، سنة  6
ل آي القرآن، الجزة العاشر، مكتبة ابن أخرجه بهذا اللفظ محمد بن جرير الطبري في تفسيره  جامع البيان عن تأوي 7
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هذه الآية  " سير  في تف قال القرطبي  يل  بالباطل،  نىو ق بأموالكم الحكام   المع صانعوا  لا ت
ها ثر من لى أك كم ع ضوا ل هذا ال ...وترشوهم ليق بن عطية  و ترجح؛ لأن الحكام قال ا قول ي

شا نة الر هو الأقل مظ صم و من ع شا لا إلا  عين الر يوم  كام ال بي[ فالح لت ]أي القرط ...ق
 .  1"ولا قوة إلا بالله. مظنته، ولا حول

وكما حرمت الشرائع السماوية الرشوة فكذلك فعلت الشرائع الوضعية إلا أن طرائقها 
ها  حدة يرتكب مة وا لذي يعتبرها جري ظام وحدة الرشوة، ا خذ بن من أ في ذلك اختلفت، فمنهم 
هذا  نى  قد تب جرم، و في ال شريكين  جرد  سيط م شي والو عد الرا حين ي في  عام،  الموظف ال

شريعات ا خذت ت ما أ لوني... بين لدنمركي والبو لنظام القانون المصري والأردني واللبناني وا
ية  ظام ثنائ ماني... بن سي، الأل سوداني، الفرن قي، ال قانونية أخرى كالتشريع الجزائري، العرا
بل أو  خذ المقا ما يأ عام حين ها الموظف ال تي يرتكب سلبية ال بين الرشوة ال يز  الرشوة حيث يم

حين يعطي يطلبه  جة  ها صاحب الحا تي يرتكب أو حينما يقبل الوعد به، والرشوة الإيجابية ال
 الموظف العام المقابل أو يعده به أو يعرضه عليه.

خر واسنع ظامين علنى الآ ضيل أحند الن جدل فني تف يرى الب 2وال طائلا منن لا  حنث 
جمننع بننين عرضننه، وإنمننا يكتفنني فنني المقننام الأول بالثننناة علننى المشننرع الجزائننري حننين 

ساد،  52الجريمتين  الرشوة السلبية والرشوة الإيجابية( في المادة  من الف ية  قانون الوقا من 
مننن قننانون  151، 151مكننرر،  150 ،150بعنند أن كانننت أحكامهمننا مفرقننة بننين المننواد 
ظا صتقم –العقوبات. وفي المقام الثاني يحاول الباحث  ئري، وحفا لى  اآثار المشرع الجزا ع

شتتها ترتيب الأ من ت ها إلا  –فكار ومنعا  فرق بين جريمتين موحدة، لا ي عرض أركان ال أن ي
 .حينما يقتضي الأمر ذلك

 المذكورة أعلاه فتنص على معاقبة  "... 52أما المادة 
كل من وعد موظفا عموميا بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إياها،  .1

لح الموظف نفسه أو لصالح بشكل مباشر أو غير مباشر، سواة كان ذلك لصا
شخص أو كيان آخر، لكي يقوم بأداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل من 

 واجباته.
كل موظف عمومي طلب أو قبل، بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير  .5

مستحقة، سواة لنفسه أو لصالح شخص آخر أو كيان آخر، لأداة عمل أو 
 ."الامتناع عن أداة عمل من واجباته

جاني(:  -أولا مادة الركن المفترض في جريمة الرشوة )صفة ال سالفة  52تتطلب ال
قد  مومي، و ظف الع صفة المو سبا ل ها مكت جاني في كون ال سلبية أن ي شوة ال يام الر لذكر لق ا

 وضحت الدراسة فيما سلف المقصود منه.
بل   من ق الموظف  كما تتطلب المادة أيضا أن يكون هذا العمل المؤدى أو الممتنع عنه 

ته –أن يكون  –مقابل المزية غير المستحقة  مل  ،من واجبا نى اختصاص الموظف بالع بمع
لوظيفي ها،3ا عدم قيام ني  فاؤه يع مة وانت من أركان الجري صاص ركن  نه لا  ، فالاخت غير أ

يشننترط أن يكننون الموظننف وحننده مختصننا بكامننل العمننل الننوظيفي، فالاختصنناص الجزئنني 

                                                 
محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي  الجامع لأحكام القرآن، الجزة الثالث، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، لبنان، سنة  1

 .550 ، ص5660
 وما بعدها. 166ص  ،مرجع سابقمحمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم   2
 وما بعدها. 22، ص سابق مرجععلي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي   3
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نادر بالعمل الوظيفي كاف لقيا من ال نه  ية  -م الجرم، ذلك أ ياة الوظيف طور الح فراد  -مع ت ان
 .1اختصاص موظف ما بعمل وظيفي في جميع مراحله

جوز أن  بل ي صيلا،  صا أ مل اختصا ظف بالع صاص المو كون اخت شترط أن ي ما لا ي ك
حددة  ترة م مل لف يام بالع فوض الموظف للق تدب أو ي يكون ذلك الاختصاص عرضيا، كأن ين

 ن جراة غياب الموظف المختص أصالة.من الزم
ضى  به بمقت صه  ستوي اختصا مل، إذ ي ظف بالع صاص المو صدر اخت تد بم هذا ولا يع

بة ،القانون، أو بموجب اللوائح التنظيمية ساة المكتو مر الرؤ عن طريق أوا شفهية ،أو   ،أو ال
 أو الضمنية... ،الصريحة

قاة وبناة على ذلك يعد مرتكبا لجريمة الرشوة الموظف  ستحقة ل ية غير م قى مز لذي تل ا
ية  ترة زمن خلال ممارستها لف من  صه  في اختصا أدائه عملا من أعمال وظيفته التي دخلت 

 طويلة بموافقة ضمنية من رؤسائه.
قد حصر الرشوة  بالتنويه حري أن المشرع الجزائري، في ظل قانون الوقاية من الفساد 
في حيننلعمل في اختصاص الموظف اننل الذي يدخنفي العم ننت الننن كانننومي،   150ادة م

في  - الملغاة - يدخل  لذي لا  مل ا شمل الع من قانون العقوبات قد وسعت في نطاق الرشوة لت
سهل  ته ت شر، أي أن وظيف صه غير مبا الاختصاص المباشر للموظف، وإنما هو من اختصا

 .2له أداةه
من نوع  هذا ال جريم  لى ت لك  ولقد كان المشرع المصري سباقا إ في ذ عه  ثم تب الأعمال، 

سنة  سلك الأخير 1112المشرع الفرنسي إثر تعديله لقانون العقوبات  هذا الم ظاهر أن  ، وال
ئري  لى بالمشرع الجزا من الأو كان  لذا  ية  فة العموم هة الوظي ظا لنزا أكثر سلامة وأشد حف

 الاستمساك به.
لم يت ية ف ما الرشوة الإيجاب سلبية، أ صفة هذا فيما يخص الرشوة ال ها  قانون لقيام طلب ال

 صفة أخرى. ون موظفا عموميا، كما قد يحمل أيمعينة في الجاني، فقد يك
مة اللالاركن الملاادي: -ثانيلاا كل جري سلبية  ،ك شوة ال تي الر في جريم مادي  لركن ال فإن ا

جر   ،والرشوة الإيجابية يتكون من عدة عناصر سلوك الم ما يخص ال  ،متتماثل جميعها عدا في
 فإنه يختلف من الرشوة الإيجابية إلى الرشوة السلبية.

جرم: -1 مادة  السلوك الم من ال ية  قرة الثان في الف ئري  نائي الجزا  52حدد المشرع الج
لب  سلبية بالط شوة ال في الر مومي  من الموظف الع صدر  لذي ي مي ا سلوك الإجرا صور ال

ية والقبول. فإذا اقترف الموظف العمومي أحد هذين السلوكين أ توافر بق ظل  في  عا  ما م و ه
 فإنه يعد مرتكبا لجريمة الرشوة السلبية. ،أركان الجريمة
بل " والطلب: لى مقا لى الحصول ع تعبير عن إرادة منفردة من جانب الموظف، متجهة إ

 أو امتناعه عنه. 3"نظير أداة العمل الوظيفي
 
 
 

                                                 
 .113 ، صسابق مرجع محمد زكي أبو عامر وسليمان بن عبد المنعم، 1
 .14، ص سابق أحسن بوسقيعة  مرجع 2
 .31، ص سابق مرجع محمود نجيب حسني  3
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ستقبل تعبير عن إرادة متجهة إلى تلقي المقابل "فهو القبول  أما مل في الم يام بع نظير الق
 . وواضح أن القبول ناتج عن عرض سابق له.1"وظيفي

شر شكل مبا عن طريق وسيط  ،هذا ويستوي أن يقع طلب الموظف أو قبوله للمزية ب أو 
كان الطلب لو  ستوي  شفويا ،كما ي بول  يا، صريحا ،أو الق ضمنيا ...  ،أو كتاب  فالمقصودأو 

يه.  هريعبت بل أو تلق لب المقا ية وصحيحة متجهة لط شوة وعن إرادة جد مة الر يام لجري لا ق
ية  بل لمز ظف القا هت إرادة المو لو اتج ما  جدي، ك ير  بول غ لب أو الق كان الط سلبية إذا  ال

 عرضت عليه إلى الإيقاع بصاحب الحاجة والعمل على ضبطه متلبسا بالجرم المشهود.
بول الم بين ق مادة  فرق ال لم ت مام و فالأمران أ يره،  سه أو لغ ية لنف به المز ظف أو طل و

ير  ية غ بل مز ها مقا ثه ب فة وعب ظف بالوظي عب المو في تلا برة  ما الع سيان، وإن قانون  ال
 مستحقة.

عد  هي و ية ف شوة الإيجاب في الر جرم  سلوك الم صور ال ما  سلبية، أ شوة ال عن الر هذا 
 منحه إياها.الموظف العمومي بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو 

مة قه الجري في ح لو  ،فإذا باشر الجاني  الراشي( تلك الأفعال المجرمة أو أحدها قامت  و
شي  كون الرا شريطة أن ي قوبل عرضه للمزية أو وعده ومنحه إياها للموظف بالرفض. هذا 
في  قم  لم ت مثلا  بالموظف  جادا في مسعاه، أما إن كان الأمر بخلاف ذلك كأن يقصد الإيقاع 

 لجريمة.حقه ا
مادة  ويستوي أن يقدم الجاني المزية للموظف بنفسه أو عن طريق الغير ما عبرت عنه ال

شر"...بقولها  شر أو غير مبا ية موجهة للموظف أو "بشكل مبا كون المز ستوي أن ت ما ي . ك
مع  شيا  لم الموظف وتما تم بع قد  لك  ما دام ذ خر  يان آ صديق أو أي ك يب أو  من قر يره  لغ

 مصلحته.
حل  -2 مة: م كرة الجري لى ف ساس ع في الأ ية(  سلبية والإيجاب شوة  ال مة الر قوم جري ت

فة  جار بالوظي بول،... فالات جاب وق ستلام بإي سليم وا جار ت ية. والات فة العموم جار بالوظي الات
 عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه. ةالعامة يعني تقديم مزية غير مستحقة لقاة إسدا

شكلها ولا  :الم ية غير المستحقة - سمها و لم يحدد المشرع الجزائري نوع المزية ولا ا
ستحقة ها غير م لى كون بالنص ع فى  ما اكت ية. وإن له المز قد 2مقدارها، ولا حتى من تقدم  . ف

شي  تكون هذه المزية مادية كما هو الحال في معظم جرائم الرشوة حيث يأخذ الموظف المرت
 أو ذهب أو سيارة أو غير ذلك مما لا يمكن حصره.ما يقدمه له الراشي من نقود أو شيكات 

له أو لأحد  ية  لى ترق كأن يحصل الموظف ع ية  عة معنو وقد تكون هذه المزية ذات طبي
 أقاربه، أو يستفيد من إعارة سيارة لأمد بعيد مثلا. 

عة و ية مقن كون خف قد ت نة و ظاهرة بي ية  كون المز قد ت ما  شراة يك مثلا  لذلك  ضرب 
 أو بيعه له سلعة بأكثر من قيمتها. ،قارا من الراشي بأقل من ثمنهالموظف المرتشي ع

وهنا يتساةل معظم الفقه الجنائي حول صحة اعتبار المواقعة الجنسية مزية غير مستحقة 
لذلك عدم صلاحيتها  لبعض  يرى ا ئدة  ،في جريمة الرشوة. ف خذ فا فرض أن الموظف يأ وال

                                                 
يشار هنا إلى تفريق الفقه بين القبول والتلقي. فالقبول يعني أخذ المقابل . و34، ص سابق مرجع محمود نجيب حسني  1

في المستقبل.أما التلقي فهو الأخذ في الحال. وبهذا يفرق بين الرشوة السلبية وتلقي الهدايا، إذ تعني هذه الأخيرة أخذ المزية 
 غير المستحقة في الحال، كما سيتضح لاحقا.

  الجنائي الفرنسي نفس مسلك المشرعوهذا  2
Jacqueline RIFFAULT-SILK Op.cit, p 642 et 643. 
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طرف الآخ فإن ال هذا متمثلة في المتعة الجسدية،  بل إن  عة،  هذه المت لى  كذلك يحصل ع ر 
قد لا يجالاتجاه من الفقه يذهب إلى أوسع م عةن هذا فيفترض أن الموظف  لى  ،ني منف بل ع

كأن  سية غير المشروعة  عة الجن العكس من ذلك قد يحصل على ضرر جسدي جراة المواق
 يصاب بمرض من الأمراض التناسلية المشهورة.

بار المفي حين يرى فريق آخر من ا شرةلفقه الجنائي صلاحية اعت ية غير  با سية مز الجن
فان  ما دام الطر نه  ناع ع مستحقة حصلها الموظف لقاة أداة عمل من أعمال وظيفته أو الامت

   .1قد اعتبراها كذلك، وما دام المشرع لم يضرب لتلك المزية حدودا
ية  شريعة الجنائ قوانين ال شبه ب ير أ جاه الأخ هذا الات ظاهر أن  عدهاوال فالمهم أن 2وقوا  ،

ها أو  الجاني استهدف الحصول على المزية غير المشروعة، ولا يهم بعد ذلك أن تحصل علي
 أن عادت عليه بالضرر نقيضا لما ابتغاه.

لم  –ما دام الحديث متصلا بالمزية غير المشروعة  –وتحسن الإشارة  لى أن المشرع  إ
ستحقة مشروعة،  به يشترط أن تكون المزية غير الم ثل  ما م كون غير مشروعة ك قد ت بل 

شياة سابقا مواد مخدرة أو أ عام  قي الموظف ال ، ومن هذا القبيل أيضا أن تتمثل المزية في تل
 مسروقة ... لقاة أدائه الخدمة.

ها  شترط في لم ي ستحقة، و ية غير الم لك المز قدارا لت ئري م حدد المشرع الجزا لم ي هذا و
نع تناسبا مع العمل المؤدى لقاةها، ف ته أو يمت قد يؤدي الموظف عملا بسيطا من أعمال وظيف

ته  من أعمال وظيف يرا  شري موظف عملا كب قد ي بالعكس ف ية ضخمة، و بل مز عنه في مقا
ما دام  مدى مشروعيتها  ية ونوعها و مة المز بثمن بخس. فلا عبرة إذن في نظر المشرع بقي

لك  متحققا في نفسية الموظف الجاني أن هذه المزية قد تلقاها مت ت لقاة عمله الوظيفي وما دا
 المزية غير مستحقة.

لوى أو  من الح بات  قي الموظف ح ستحقة تل ير الم ية غ يل المز من قب بر  ثم لا يعت من  و
بات  هوة أو ح جان الق نه، لأن فن عه ع لوظيفي أو امتنا له ا ئه عم قاة أدا هوة ل من الق نا  فنجا

 .3الحلوى لا ترقى إلى اعتبارها مقابلا للعمل الوظيفي
ته أو  من أعمال وظيف ستحقة أداة الموظف عملا  ية غير الم يل المز من قب كما لا يعتبر 
في  حال ومحقق  لدين  سداد  قة  في الحقي هو  مال  من ال لغ  امتناعه عنه لقاة حصوله على مب

 .4ذمة المتهم بالرشوة
ستحقة  ية غير الم قى المز سواة تل شي  جريم الموظف المرت لى ت مادة ع ولقد حرصت ال

كل  ،وهو الأصل لصالحه أو تلقاها لصالح غيره من زوم أو قريب أو أي كيان آخر. وعلى 
قد  سة، و جرم محل الدرا كاب ال حال فإن هذا الطرف الثالث قد يكون شريكا إذ أسهم في ارت

لعقوبننات مننن قننانون ا 341يكنون مجننرد مسننتفيد مننن الرشننوة ومننن ثننم تطبننق عليننه المننادة 
صة حصلة من باعتباره مخفيا لأشياة م عا، خا مة طب ية أركان الجري توافر بق جنحة، هذا مع 

مة لك الجري مي لت صدر الإجرا متهم بالم لم ال لق بع طأ أن 5ما يتع جة خ قدت الزو كأن اعت  .

                                                 
 .53و 55مرجع سابق، ص  رمسيس بهنام  ،تفصيل هذا الجدل في 1
محمد زكي  ،به أيضا القضاة المصري والفرنسي . وأخذ53 ، صالمرجعنفس  .لقضاة الإيطاليوقد أخذ بهذا الاتجاه ا 2

 .131 ، صسابق جعمرأبو عامر وسليمان عبد المنعم  
 .46، ص سابق مرجععلي عبد القادر القهوجي وفتوح عبد الله الشاذلي   3
 .41 ، صالمرجعنفس  4
 .10 ، صمرجع سابقأحسن بوسقيعة   5
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ية  قة إلا مز في الحقي هي  ما  سيارة  لك ال حين أن ت في  من زوجها  ية  السيارة التي تلقتها هد
 من أعمال وظيفته أو امتناعه عنه. غير مستحقة قدمت لها لقاة أداة زوجها الموظف عملا

ئري  إسداء عمل من أعمال الوظيفة أو الامتناع عنه: - كما سلك المشرع الجنائي الجزا
مل  في الع سبيل  فس ال سلك ن كذلك  نه  سبيل التوسيع والعموم في المزية غير المشروعة، فإ

 لم يشترط فيه سوى كونه من اختصاص الموظف.فالمسدى كسبب لها، 
ن ما قام به الموظف الجاني أداة لعمل من واجباته أو امتناعا عنه، مشروعا أو فسواة كا

جرم  غير مشروع، واحدا في مقابل العطية أو متعددا ... فإنه يعتبر آثما إذا تكاملت أركان ال
كان عملا مشروعا  ستحقة  فيه. ومن ثم لا يستطيع الدفع بأن ما قام به مقابل العطية غير الم

مثلا بتحرير محضر متوافقا مع ال شرطي  لوائح أو القوانين والنظم الوظيفية، ومن ذلك قيام 
مال نظير  من ال من الواجب عليه تحريره مقابل مبلغ من المال، أو أخذ موظف البلدية مبلغا 

 تحريره لشهادة ميلاد لصالح صاحب الحاجة.
ش ير م لذي أداه غ لوظيفي ا مل ا كان الع لى إذا  باب أو من  جاني  قب ال كأن  ،روعويعا

ض ،يتقاضى حارس السجن رشوة مقابل إدخاله أشياة ممنوعة لسجين ما غا أو تلقي القا ي مبل
 إدانته ثابتة. من المال مقابل تبرئة جان  

سواة تمثنل هنذا  من أعمنال الوظيفنة،  عن أداة عمنل  قال فني الامتنناع  فس الشنأن ي ون
في هذا  الامتناع في مجرد التأخير لصالح صاحب المصلحة، أو تمثل  لي، ومن  ناع الك الامت

امتننناع سنناعي البرينند عننن تسننليم رسننالة للشننخص  –وهننو امتننناع غيننر مشننروع  –القبيننل 
ضا  لك أي من ذ صلحة، و صاحب الم من  قاه  لغ تل قاة مب سليمها ل تأخيره ت يه، أو  سلة إل المر
ناة  امتناع محضر عن إعلان المدعى عليه بالحكم الصادر ضده حتى فوات مواعيد الطعن ب

 .1طلب المدعي الذي قدم له عطية ما على
يأثم  ويعتبر الامتناع مشروعا إن كان داخلا في نطاق سلطة الموظف التقديرية، غير أنه 

عام ية  ،لأن استخدامه لتلك السلطة التقديرية لم يكن مراعاة للصالح ال بل لمز كان كمقا ما  وإن
في لا  مل وظي يام بع عن الق نع الموظف  شروعا إن امت ناع م كون الامت ما ي ستحقة. ك ير م غ

ير  –مقابل عطاة ما  –موجب للقيام به أصلا، ومن ذلك مثلا امتناع رجل المرور  عن تحر
ي عن تحر جودة والأسعار  قب ال ناع مرا قانون. أو امت خالف ال لم ي ية لرجل  فة مرور ر مخال

ير  ية غ بل مز في مقا مواد،  سعيرات ال جودة ولا ت عايير ال خالف م لم ي تاجر  من  ضر  مح
 مستحقة.
عن  يشار أخيرا إلى أن الجرم يبقى قائما ما دامت بقية أركانه متوافرة ولو نكل الموظف 

نه لوب م مل المط يؤد الع لم  عده و قابلاو يه م ضى عل قد تقا نه  مع أ مل ،  لك أن أداة الع ، ذ
لوظيفي أو ا مل ا ظف بالع صاص المو حددا لاخت ضابطا م كون  عدوا أن ي نه لا ي ناع ع لامت

 .2المطلوب منه وليس ركنا من أركان التجريم
تقتضني جريمنة الرشنوة  الإيجابينة أو السنلبية( لقيامهنا القصند  اللالاركن المعنلالاوي: -ثالثلالاا

 الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد توافر عنصرية العلم والإرادة.

                                                 
 وما بعدها. 111 ، صسابق سليمان عبد المنعم  مرجعمحمد زكي أبو عامر و 1
 .40و 42 سابق، صمرجع  لشاذلي علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد الله ا 2
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ية أو تعني فالإرادة  اتجاه نية الجاني إلى القيام بأحد مظاهر السلوك المجرم، كطلب المز
ما  ية. ك في الرشوة الإيجاب قبولها في الرشوة السلبية، والوعد بالمزية أو عرضها أو منحها 
 تستلزم الإرادة كذلك اتجاه نية الفاعل إلى الاستيلاة على المزية غير المستحقة قصد تملكها.

لى وبناة على هذا ين متهم بالرشوة ع قدم ال جرم إذا أ ثم ال عام ومن  نائي ال صد الج تفي الق
ها لذكر مكر نه ،أحد مظاهر السلوك المجرم سالفة ا كأن  ،أو مضطرا أو على غير وعي م

إن كانت  –الجرم  م  ومن ث   –كان مخدرا مثلا. بمعنى أشمل وأدق ينتفي القصد الجنائي العام 
عام إرادة المتهم مشوبة بعيب من ال نائي ال صد الج في الق عيوب المسقطة للمسؤولية. كذلك ينت

شي وضبطه  قاع بالرا ية الإي خذها بغ إذا لم يرم المتهم إلى تملك الفائدة غير المستحقة، كأن أ
 متلبسا مثلا.

عن الإرادة،  لمهذا  ما الع فة أ ترض معر ها،  فيف تع ب تي يتم صة ال صفة الخا الموظف بال
مة الرشوة في عنه جري مثلا ين جاز ،وانتفاة ذلك لعدم بلوغه قرار تعيينه  عن  وإن  ساةلته  م

 جريمة أخرى توافرت أركانها كالنصب أو الاحتيال.
ستحقة ير الم ية غ جاني بالمز فة ال لى معر لم إ صرف الع ها أداة  وأن   ،كذلك ين ية من الغا

ستحقة 1ل وظيفته أو الامتناع عنهعمل من أعما ية غير الم خول المز . فإن جهل الموظف د
به ،في حيازته سرتهأو  ،كأن ألقيت في درم مكت فراد أ لم يبل   سلمت لأحد أ هذا الأخير و غه 

ها ،عنها شيئا، أو علم بدخولها في حيازته ظن  ،لكنه غفل عن الغاية الآثمة المتوخاة من كأن 
عة أو سُ  بلُ أنها مجرد ودي ها ق قد طلب كان  مة  لفة  في ذ حال للموظف  ين  شي، أو د من الرا

صد  الراشي آن   صر الق حد عنا فاة أ في لانت أوان سداده، فإن الجرم في هذه الفروض كلها ينت
 الجنائي العام الذي يمثل الركن المعنوي في جريمة الرشوة.

يام ضرورة توافر القصد ال 2إلى جانب القصد العام ترى طائفة من الفقه جنائي الخاص لق
جريمننة الرشننوة. ويعننني القصنند الجنننائي الخنناص هنننا أن تتجننه إرادة الجنناني إلننى الاتجننار 

 بالوظيفة العامة.  
بدليلين بول 3ويدعم هذا الفريق رأيه  ظاهر الموظف بق قوم إذا ت حدهما أن الرشوة لا ت   أ

القننبض علننى  سننلطات منننبغننرض تمكننين ال ،الرشننوة المقدمننة إليننه للعبننث بأعمننال وظيفتننه
 اة القصد الجنائي بالتالي.فاة نية الاتجار ونية الاستغلال عن الموظف، وانتلانتف ؛الراشي

اة الرشننوة هنننا لا يعننود لعنندم تننوافر نيننة الاتجننار فننبننأن انت 4ويمكننن توجيننه هننذا النندليل
ئدة غير فبالوظيفة، وإنما يعود لانت جدي للفا بول ال ستحقة، اة ركنها المادي المتمثل في الق الم

 فالموظف هنا لم يقبل العطية وإنما تظاهر بقبولها للإيقاع بصاحب المصلحة الراشي.
قدموه  يرى م لدليلين ف ثاني ا ما  شرع  وأ صودأن الم صري( المق شرع الم تدخل  الم قد 

مل  معلتجريم فعل الموظف الذي تلقى مزية غير مستحقة  أنه لم يكن يدور في خلده تنفيذ الع
عل لا الوظيفي الذي  هذا الف ظل أن  في  تدخل إلا  تلقى الرشوة من أجله، ولا يمكن فهم هذا ال

 يمثل في نظر المشرع جريمة رشوة لانتفاة نية الاتجار بالوظيفة فيه.

                                                 
 وما بعدها. 11ص سابق، مرجع  لشاذلي علي عبد القادر القهوجي و فتوح عبد الله ا 1
ومن هذه الطائفة  عبد المهيمن بكر، محمد زكي أبو عامر، أحمد خفاجي ... أما الجانب الذي يرى كفاية القصد العام  2

 فتوح الشاذلي، عبد القادر القهوجي ... فمنه  رمسيس بهنام، محمود نجيب حسني، حسن المرصفاوي،
 .121و 124 ، صسابق مرجعمحمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم   3
 وما بعدها. 13، صسابق فتوح عبد الله الشاذلي  مرجععلي عبد القادر القهوجي و 4
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تي  عن الأحداث ال ستقلا  مه م سوغ فه ويمكن القول هنا أن تدخل المشرع المصري لا ي
لى إلى تطل   قبل هذا التدخل ذهب بعض الفقه"أدت إليه، ذلك أنه  ستنادا إ خاص، ا ب القصد ال

ني أن ني   ما يع جار طبيعة الرشوة وجوهرها الذي يتمثل في الاتجار بأعمال الوظيفة، م ة الات
لك  مؤدى ذ ها.  خاص في صد ال هي الق ثم  هي الغاية أو الهدف الذي يسعى إليه الجاني، ومن 

في أن انتفاة نية الاتجار، وهو ما يتحقق إذا كان الموظف لا ي به  تزم  ما ال قصد عدم الوفاة ب
مة  قوم جري يه، بحيث لا ت خاص لد صد ال في الق شأنه أن ين من  مواجهة صاحب المصلحة، 
جة  الرشوة في هذا الغرض لتخلف ركنها المعنوي. ومن أجل ذلك تدخل المشرع لتفادي النتي

نائي  صد الج عة الق كان التي يقود إليها التعلق بجوهر جريمة الرشوة لاستخلاص طبي ها، ف في
بة  لوظيفي بمثا مل ا يام بالع عدم الق صد  كان الموظف يق لو  مة حتى و النص على قيام الجري
تأكيد لكفاية القصد العام لقيامها، أي لتأكيد نية الموظف بالنسبة للعمل الوظيفي المطلوب منه 

لوظيفي لا شأن لها بالقصد الجنائي في هذه الجريمة، فيستوي أن تتجه النية إلى تنفيذ العم ل ا
استنادا إلى جوهر جريمة  -أو إلى عدم تنفيذه، وبدون هذا التدخل التشريعي كان من الممكن 

 .1في نية الاتجار بأعمال الوظيفة" القول بأن القصد فيها خاص يتمثل –الرشوة 
سقيعة  سن بو بين أح قد  سالف  –هذا و هي ال جدل الفق عن ال يا  صرا مغن نا مخت أن  –بيا

مة الرشوة وأن القصد الجنائي ا لك أن "لعام كاف لقيام جري خاص غير مطلوب، ذ صد ال الق
صد  صر الق حد عنا هو أ لذي  لم ا صر الع في عن تدخل  ستغلالها  فة أو ا جار بالوظي ية الات ن

 .2"الجنائي العام
مة المتوسلفا أن العلم يفتر   تبينفقد  ية غير خض عدم جهل الجاني بالغاية الآث من المز اة 

يان  ،تتمثل في أداة عمل من أعمال الوظيفةالمستحقة، وأنها  هذا الب نه. و غن  أو الامتناع ع  م
حث  – في  –في رأي الب ثل تضخيما  لذي يم ضافه المشرع المصري وا لذي أ لنص ا عن ا

خاص  المنظومة التشريعية لطالما نعاه عليه بعض أفراد الاتجاه الذي تطلب القصد الجنائي ال
 .3في هذا الجرم

شادة يٌّ بالإ ظ  طن  ح  شرع المصريتف ير  الم ية غ يازة الموظف لعط ستمرار ح جريم ا لت
أن  –أي بعنند أدائننه لعمننل مننن أعمننال وظيفتننه أو امتناعننه عنننه  –مسننتحقة اكتشننف لاحقننا 
جرم  ،الغرض منها غير برية هذا ال لوظيفي، وسمى  مل ا لة الع في مقاب له  وأنها قد سلمت 

ستلم العطية فى  بالمكافأة اللاحقة. ذلك أن الموظف ا ثم انت ثم ومن  كل إ من  ها  قدا براةت معت
 .4الركن المادي لجريمة الرشوة

هننذا  5666يونيننو  36وقنند سننلك المشننرع الفرنسنني بعنند تعديلننه لقننانون العقوبننات فنني 
فة أو  سدا لأيالمشرع الجزائري حذوهما  ، ويرجى أن يحذو5السبيل تاجرة بالوظي ذريعة للم

 مس بواجبات الوظيفة.استغلالها، ومنعا لأي فعل لا أخلاقي ي
 
 

                                                 
على طوله  -نقل النص حرفيا حث ، وقد آثر الب12 ، صسابق مرجعفتوح عبد الله الشاذلي  علي عبد القادر القهوجي و 1
 لوضوحه وقوته. -
 .46 ، صسابق أحسن بوسقيعة  مرجع 2
 .سابق محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم  مرجع  نظر ذلك في مواضع عدة مني 3
 .31و 36، ص سابق مرجعرمسيس بهنام   4
 .11، ص سابق أحسن بوسقيعة  مرجع 5
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 الفرع الثاني
 وذلالاالنف لاللالااستغ

 
خذ  تي تت مة ال هذه الجري ساد  من الف ية  قانون الوقا من  ثون  ية والثلا مادة الثان لت ال تناو
صننورتي اسننتغلال النفننوذ الإيجننابي، مننا عننولج فنني الفقننرة الأولننى مننن المننادة المننذكورة، 

قرة  ضمنته الف لذي ت سلبي ا فوذ ال ستغلال الن مادةوا فس ال من ن ية  هذه 1الثان لف  . و لا تخت
 .بالهدف من الجرم كما سيأتي الجريمة عن الرشوة عدا فيما يتعلق

 فقد نصت المادة المذكورة على معاقبة "...
ستحقة أو  .1 ير م ية غ ية مز خر بأ شخص آ يا، أو أي  فا عموم عد موظ من و كل 

لتحننريض ذلننك عرضننها عليننه، أو منحننه إياهننا، بشننكل مباشننر أو غيننر مباشننر، 
هدف  ترض، ب لي أو المف فوذه الفع ستغلال ن لى ا شخص ع الموظف العمومي أو ال
الحصننول مننن إدارة أو مننن سننلطة عموميننة علننى مزيننة غيننر مسننتحقة، لصننالح 

 المحرض الأصلي على ذلك الفعل، أو لصالح أي شخص آخر.
كل موظف عمومي، أو أي شخص آخر يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بطلب  .5

قبول أية مزية غير مستحقة، لصالحه أو لصالح شخص آخر، لكي يستغل ذلك أو 
من  هدف الحصول  ترض، ب لي أو المف فوذه الفع شخص ن مومي أو ال الموظف الع

 إدارة أو سلطة عمومية على منافع غير مستحقة".
في  يان  ما يلنيو مةلأب كان هنذه الجري فوذ الإيجنابي  ،ر ستغلال الن يق بنين ا دون التفر
 ه الأمر.إلا حينما يتطلب والسلبي
جرم  لم يشترط الركن المفترض: -أولا هذا ال في  جاني  كون ال ئري أن ي  -المشرع الجزا

 فقد يكون موظفا كما قد يكون أي شخص آخر. ،حائزا لصفة معينة -بصورتيه 
هة  سة بنزا جرائم الما وتعود علة إدخال هذا الجرم ضمن جرائم الفساد، وتحديدا ضمن ال

هذه الأخيرة الوظيفة ال مة أن  سلطات العا جة وال عمومية إلى إيحاة الوسيط بين صاحب الحا
صة يقتضيه القانون، لا تتصرف وفقا لما سلطاته الخا فوذه و عا لن ما تتصرف تب هذا إن  ،وإن

قة  ،فإنه بالإضافة لغشه ،كان له نفوذ حقيقي، أما إن كان نفوذه مزعوما ضر بالث له ي أو احتيا
 .2ف والصفات الرسميةالمفترضة في الوظائ

جرم  ،ومن ثم كان لزاما تشديد الوطأة على الجاني هذا ال من  ية  سبل للوقا فة ال واتخاذ كا
 ومكافحته باعتباره نوعا من أنواع الفساد.

  إلى مجموعة من العناصر تتمثل في يتحلل هذا الركن الركن المادي: -ثانيا
جر   -1 سلوك الم في  م:ال نه  فوذ بصورتيه ع ستغلال الن في ا جرم  سلوك الم لف ال لا يخت

المشرع في الفقرة الثانية من المادة  نبي   الرشوة بصورتيها كذلك. ففي استغلال النفوذ السلبي
جاني ذي 35 في طلب ال ثل  فوذ   المذكورة أن السلوك المجرم يتم قي أو المزعوم( الن الحقي

ستغلال مزية غير مستحقة أو قبوله لها.  قاة ا يره ل سه أو لغ فإذا طلب تلك المزية أو قبلها لنف
 واهب المزية، وقع الجرم.نفوذه في التوسط لدى الإدارة لقضاة مصالح الشخص 

                                                 
 الملغاة تنص على هذه الجريمة. من قانون العقوبات 154كانت المادة  1
 وما بعدها. 13 ، ص5660، رام الله، سنة 01قرير رقم سامي جبارين  الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن، الت 2
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جاني  عد ال كان أو غير موظفكذلك يقع الجرم إن و خر  موظفا  عرض  (شخصا آ أو 
ستغلال  لى ا قيعليه مزية غير مستحقة بغية تحريض هذا الشخص الآخر ع فوذه الحقي أو  ،ن

 المزعوم لدى السلطة العمومية لتقضي هذه الأخيرة مصالح الجاني المحرض. 
ستحقة، أو  ير الم ية غ منح المز هو  نا  جابي ه فوذ الإي ستغلال الن في ا جرم  سلوك الم فال
عرضننها أو الوعنند بهننا. ولننم يشننترط المشننرع فنني اسننتغلال النفننوذ الإيجننابي أن يقبننل ذلننك 

مال ض صاالشخص المحر   قع بمجرد اكت جرم ي بل إن ال ستحقة،  ية غير الم فوذ المز حب الن
حر   ،أركانه لو رفض الم ضاة ض و لدى الإدارة لق لم يتوسط  ستحقة، و ية غير الم لك المز ت

حر   جاني الم صالح ال فيضم شترط  لم ي ما  ية أن  . ك من الإدارة العموم خاة  صالح المتو الم
 .سواةتفيد منها غيره فالأمر لدى القانون تكون متجهة إلى واهب المزية، وإنما قد يس

لدى الإدارة  صفة الوسيط  في  شأن  هو ال ولا تهم صفة واهب المزية غير المستحقة كما 
لك نان غير ذ قد يكو ما  موظفين ك نان  قد يكو لدى يْ ب   ؛العمومية، ف في الوسيط  شترط  نه ي د أ

 .1أو مزعوما ه ذلك حقيقياؤة أن يدعي النفوذ سواة أكان ادعاالإدارة العمومي
عدا  ،على كل حالو فإن الأحكام العامة لاستغلال النفوذ لا تختلف في شية عن الرشوة 

 .لغرض من استغلال النفوذفيما يتعلق با
فوذ -2 ستغلال الن من ا غرض  لى ال في الحصول ع فوذ  ستغلال الن من ا ية  ثل الغا   تتم

ئدة ا ية لفا سلطة العموم من الإدارة أو ال ستحقة  مدعي منفعة غير م نى أن يتوسط  ير. بمع لغ
 النفوذ لدى الإدارة العمومية لتحقيق مصلحة غير مشروعة لفائدة الغير، لا لفائدة الوسيط.

صدر زية أو المنفعة غير المستحقة المويقصد بالم ما ي كل  ية " من الإدارة العموم حصلة 
قوم ال كذا ت قرارات وأحكام ...وه مثلا عن السلطات العمومية من أوامر ومقررات و مة  جري

حة...ومن  نة جن فظ محضر معاي ية لح بل مز شرطة مقا صالح ال لدى م تدخل  من ي حق  في 
بل  ية مقا فة جمرك كب مخال مع مرت جراة مصالحة  يتدخل لدى إدارة الجمارك لحملها على إ

 .2منفعة يطلبها أو يتلقاها من صاحب المصلحة..."
أو إدارة عمومية، فإن كان  ،هذا ويشترط أن يكون سعي الوسيط مدعي النفوذ لدى سلطة

 سعيه لدى مؤسسة خاصة لم يقم الجرم المذكور.
مادة شترط ال ما ت مذكورة 35 ك مادة ال فا لل غاة، أن  154، خلا بات المل قانون العقو من 

تدخل  لذلك ب ثل  جرم. ويم سقط ال ستحقة  نت م فإن كا ستحقة،  تكون المنفعة المستهدفة غير م
 .3رام عن محبوس انتهت مدة حبسه القانونيةموظف عمومي لدى قاضي التحقيق للإف

مة الرشوة، إذ يتطلب  القصد الجنائي: -ثالثا في جري نه  نا ع نائي ه لا يختلف القصد الج
 قيام جريمة استغلال النفوذ الركن المعنوي بعنصريه العلم والإرادة.

لدى الإدارة، سيط  عوم للو قي أو المز بالنفوذ الحقي جاني  لم ال ني ع لم فيع ما الع مه  أ وعل
 بالمزية وأنها غير مستحقة، وكذا علمه بأنها متحصله من سلطة عمومية .

سلفا  مذكورة  سلوك المجرم ال نواع ال حد أ أما الإرادة فتعني اتجاه نية الجاني إلى القيام بأ
 .4علمه بتجريمها مع
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 الفرع الثالث
 الغدر وما في حكمه

 
ضد  غدر  سيده أن ال بن  غدر جاة في لسان العرب عن ا قال غيره ال هد. و فاة بالع الو

 .1ر غدرا. تقول غدر إذا نقص العهدترك الوفاة. غدره وغدر به يغد  
ثل  جاني المم نه لأن الموظف ال جرم بعي هذا ال لى  والظاهر أن هذه التسمية أطلقت ع
ضا  ية ناق سلطة العموم بين ال نه و قة بي ستغلا الث له م نه أموا ستلب م للدولة يغدر بالمواطن في

 .اله
قانون   جم ال عام المختص " فالغدر وفقا للتعريف الوارد ضمن مع ضاة الموظف ال اقت

ضرائب، أو  مة، كال ية العا باة المال من الأع ستحق  جاوز الم ما ي ستحق، أو  أو طلبه غير الم
 .  2"الرسوم أو الفوائد أو الغرامات

 ي ل بالبيان جريمة الغدر وما جاورها وفقا للترتيب الآتتناو  يُ وفيما يلي 
 .الغدر 

 .الإعفاة والتخفيض غير القانوني في حقوق الدولة 

 .أخذ فوائد بصفة غير قانونية 

غدر -ة الأولىالصور مادة  :ال قانون  36تنص ال من  61-60من ال ية  لق بالوقا المتع
موالهم  الفساد ومكافحته على تجريم الغدر والمعاقبة عليه، هادفة إلى حماية حقوق الأفراد وأ

مومي. ها الموظف الع تي يمثل لة ال مادة  فضلا عن صيانة الثقة المفترضة في الدو وجاةت ال
ما يلني  با لجريمنة الغندر " ك سنتين  يعند مرتك قب بنالحبس منن  ( 16( إلنى عشنر  5ويعا

لب أو  1,666,666دم إلى  266,666سنوات وبغرامة من  كل موظف عمومي يطا دم 
هو  يتلقى أو يشترط أو يأمر بتحصيل مبالغ مالية يعلم أنها غير مستحقة الأداة، أو يجاوز ما 

 ."بالتحصيل لحسابهممستحق سواة لنفسه أو لصالح الإدارة أو لصالح الأطراف الذين يقوم 
 وتتمثل أركان هذا الجرم في الآتي 

جاني  اشترطت )صفة الجاني(: الركن المفترض -أولا كون ال غدر أن ي مة ال المادة لقيام جري
قانون  كام ال قا لأح يا وف فا عموم من 61-60موظ كون  ظف أن ي هذا المو في  ترض  ، والمف

ضرائب من  مة  ية العا باة المال صيل الأع سوم ،شأنه تح قوق ،ور ها  ،وح مات ونحو وغرا
ية، أو  ،بطريق مباشر صالح المؤسسة العموم ية ل بالغ مال قبض م لف ب صندوق المك كأمين ال

شر ير مبا يق غ لوزير  ،بطر كالوالي وا به  مرا  صيل آ ية التح لى عمل شرفا ع كون م كأن ي
 .3ورئيس البلدية...

 قوام الركن المادي في جريمة الغدر أمران  الركن المادي: -ثانيا
قى ،وهو أن يطلب موظف عمومي م:السلوك المجر   -1 شترط ،أو يتل يأمر  ،أو ي أو 

ني  مة الرشوة، إذ يع في جري نه  بتحصيل مبالغ مالية غير مستحقة، ولا يختلف الطلب هنا ع
 أو الضمني عن اتجاه إرادة الجاني إلى حمل المجني عليه على أداة المال. ،التعبير الصريح

يا  ،ه التناول الفوري للمال، "سواة سبق ذلك طلبأما التلقي فيقصد ب   أو وقع ذلك تلقائ
 من المكلف بالأداة لخطأ في حساباته".

                                                 
  مادة غدر(. 3511، الجزة الخامس، ص سابق مرجع محمد بن مكرم ابن منظور  1
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والمقصود بالأمر "ما يصدر عن الرؤساة إلى المرؤوسين من تعليمات لتحصيل ما هو غير 
 .1مستحق"
مي محل الجريمة -2 سلوك الإجرا كون موضوع ال غدر أن ي مة ال   يتوجب لقيام جري

ليس س ما  بالغ صورة " لك الم خذت ت سواة ات ستحقة  ية غير م بالغ مال الف البيان تحصيل م
وسواة أخذ الجاني هذه الأموال  أو اتخذت صورة "ما يزيد على المستحق". ،مستحق أصلا"
لك  ،لصالح نفسه مت ت ية، مادا نة العموم أو لصالح غيره، حتى ولو كان ذلك الغير هو الخزي

ستحقة ا ير م من الأموال غ مواطنين  قوق ال ية ح لى حما هدف إ نا ي قانون ه لك أن ال لدفع، ذ
 استبداد ممثلي السلطة العامة.

ما  مي حين شاط الإجرا هذا وقد توسع المشرع الجنائي الجزائري في الأموال محل الن
يام  ،نص على الاكتفاة بمجرد كونها "مبالغ مالية" شترط لق لذي ا سي ا بخلاف المشرع الفرن
 .2أو الرسوم والضرائب ،الغدر أن تكون تلك الأموال من قبيل الحقوق

  3وتجدر الإشارة إلى تمايز الغدر عن الرشوة من حيث

  ُلى قد  المال غير المستحق  إذ ي م في الرشوة على أساس الهدية بينما يؤخذ في الغدر ع
 ولة.أساس أنه أعباة مستحقة للد

    خلاف المطال ب ب ب بالمبالغ المالية في الرشوة حرٌّ المطال قديمها، ب عدم ت في في  ها 
 جريمة الغدر حيث يقع المجني عليه في مركز المجبر على الدفع.

نوي: -ثالثا لركن المع ية ا شراحيرى  ا نائي كفا قانون الج يال عام بركن نائي ال صد الج  هلق
ته العلم والإرادة لتحقيق الركن المعن قد انصرف بإراد جاني  مادام ال غدر. ف مة ال وي في جري

ستحق ير الم مال غ حرة لتحصيل ال مال المتحصل  ،ال ستحقاق ال عدم ا هل ب ير جا ما دام غ و
فإن الركن المعنوي للجرم قائم. ومن ثم ينتفي الركن المعنوي إذا كان الموظف يجهل  ،عليه

أو إذا أخطننأ فنني تقنندير قيمننة المننال المسننتحق فننزاد علننى القيمننة  ،أن المننال غيننر مسننتحق
 المطلوبة.     

لة: -الصورة الثانية من حقو  الدو قانوني  هذا  الإعفاء والتخفيض غير ال ناول  يت
مادة  بنص ال قانون  31العنوان صورتين مجرمتين  مادة  614-60من ال  155المعوضة لل

 من قانون العقوبات، وهما 

  والتخفيض غير القانوني في الضريبة والرسم والحق.الإعفاة 

  .التسليم المجاني لمحاصيل مؤسسات الدولة 
مادة بوق هذه ال كام  في أح صيل  شارل التف فروق ي من ال عة  لى مجمو صها  5إ في ن

عل  ،بنسخته العربية من جهة والفرنسنية من جهة أخنرى سي الف لنص الفرن من ذلك  حصر ا
لنص العر ،(exonération et franchiseب  م في الإعفاة فحسالمجر   ناول ا حين ت بي في 

 . (réduction ou diminution)التخفيض للمادة بالإضافة إلى الإعفاة 
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ما   سم دون ضريبة والر في ال مة  حل الجري بي م لنص العر ضا  حصر ا لك أي من ذ و
 التي تناولها النص في نسخته الفرنسية. (les droits)إشارة إلى الحقوق 

صيل  هذا جاني لمحا سليم الم بارة الت ستبدال ع لى ا جة إ حول الحا ساؤل  طرح الت وي
 .م المجاني لمنتجات مؤسسات الدولةمؤسسات الدولة بعبارة التسلي
 الحرفي، أما عن مضمونها فيمكن قول الآتي  هذا عن نص المادة

سمى هنذه الإعفلالااء والتخفلالايض غيلالار القلالاانوني فلالاي الضلالاريبة والرسلالام والحلالا :  -1 ت
فة.الجر ستثمار الوظي مة ا مثلا بجري قي  شريع العرا ية كالت شريعات العرب عض الت في ب مة   ي

 .1يتوجب بداية تعريف كل من الرسم والضريبة والحقو
خدمات فالرسم: قاة ال صناعي ل  ،هو الثمن الذي يدفعه مستعمل مرفق عمومي غير 

قل يها منه كرسم المرور مثلا، الذي تأو الفوائد التي يحصل عل له ن هاخضع  . منتوجات بعين
 ورسم الضمان الذي تخضع له مصنوعات الذهب والبلاتين.

ضريبة: ية  أما ال صفة نهائ سرا، ب ئه ق تزم الأشخاص بأدا لذي يل مالي ا لغ ال هي المب ف
 ودون مقابل بغية تغطية النفقات العمومية للدولة أو الجماعات المحلية وهي نوعان 

لى كالضرائب ا ضرائب مباشرة: -أ ضرائب ع يل ال من قب لة،  ئدة الدو لتي تحصل لفا
هن غير  الأرباح الصناعية والتجارية والحرفية مثلا، وكذا الضرائب المطبقة على أرباح الم
التجاريننة، وعلننى المرتبننات والأجننور. والضننرائب التنني تحصننل لفائنندة الجماعننات المحليننة 

 رسوم التطهير.كالرسوم العقارية على الملكيات المبنية وغير المبنية، و
لق  الضرائب غير المباشرة: -ب وهي الضرائب التي يتم تحصيلها بمناسبة حادثة تتع

بالمننادة الخاضننعة للضننريبة كالإنتننام والنقننل والاسننتهلاك. ويننتم تحصننيل هننذا النننوع مننن 
 .مثلا الضرائب لفائدة الدولة أو لفائدة الجماعات المحلية كضريبة ذبح الحيوان

خلال ملاحظة وغالبا ما يختلط  من  ما  كن التفريق بينه نه يم ضريبة غير أ الرسم بال
 أن 

 .الرسم ينطوي على مقابل يتمثل في الخدمة المقدمة بخلاف الضريبة 

 فنني حننين أن الرسننم اختينناري، يكفنني للننتخلص مننن أدائننه  الضننريبة إلزاميننة النندفع
 الاستغناة عن الخدمة التي يحصل بمناسبتها.

ح : ضرا ال نواع ال من أ بةنوع  شكليات مطلو سبة  قبض بمنا تي ت شطة  ،ئب ال أو أن
سجيل  ضائع، وحقوق الت ستيراد الب سبة ا قبض بمنا تي ت ية ال متميزة من قبيل الحقوق الجمرك
فرض  تي ت غة( ال غة أو التم طابع  الدم ما، وحقوق ال في إدارة  التي تقبض بمناسبة التسجيل 

 ..وجوازات السفر. ،النقلوعقود  ،وعقود الموثق ،على العقود المدنية والقضائية
 هذا فيما يخص أهم المصطلحات المتعلقة بالجرم محل الدراسة، أما عن أركانه فهي 

يتطلننب قينام هنذا الجننرم أن يكنون الجنناني  اللالاركن المفتلالارض )صلالافة الجلالااني(: -أولا
 موظفا عموميا على النحو الذي سبق بيانه.

ج الركن المادي: -ثانيا فاةيتمثل هذا الركن في قيام ال منح إع أو تخفيض غير  ،اني ب
 أو الرسم أو الحق، أو إصداره الأمر بمنح هذا الإعفاة أو التخفيض. ،قانوني في الضريبة

ف لزم   الموظفُ  ىفإذا أع مومي الم ها الع جزة من ها أو  ها كل من أدائ ضريبة   ،بأداة ال
لدفع ،سواة كان هذا الإعفاة نتيجة قرار عن ا سؤولية  ،أو نتيجة التغاضي  لك الم ستوجب ذ ا
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أو  ،الجزائيننة. والمفتننرض هنننا أن يكننون الجنناني صنناحب اختصنناص بتحصننيل الضننرائب
 أو الحقوق. ،الرسوم

فاة أو التخفيض دون  ،كذلك يستوجب المسؤولية الجزائية إصدار الجاني الأمر بالإع
سلطة أي الذي  ،سند من القانون، ويتعلق الأمر هنا بالجاني صاحب السلطة العمومية تع ب يتم

 ورئيس البلدية. ،والوالي ،إصدار القرار في مجال المال العمومي للدولة، كالوزير
ثا نوي: -ثال لركن المع لم  ا من ع يه  ما ف عام ب نائي ال صد الج مة الق هذه الجري لب  تتط

 .1الجاني بأنه قد تنازل عن مال مستحق للدولة دون أي ترخيص قانوني
لا تختلننف هننذه الجريمننة فنني جميننع  مجانلالاا:تسلالاليم محاصلالايل متسسلالاات الدوللالاة  -2

س مة  لذكر  أركانها عن الجري ضريبة والرسم الفة ا في ال قانوني  فاة والتخفيض غير ال الإع
 والحق( عدا فيما يتعلق بن 

جات  محل الجريمة: -أ إذ يتمثل هنا في منتوجات مؤسسات الدولة سواة ما تعلق بمنت
 المؤسسات ذات الطابع الإداري، أو ذات الطابع الصناعي والتجاري.

نا ودون  م:النشاط المجر   -ب  ويتمثل هنا في تسليم الغير منتجات تلك المؤسسات مجا
 .2أي ترخيص قانوني

مادة نية: أخذ فوائد بصفة غير قانو -الصورة الثالثة مة ال هذه الجري من  32تناولت 
قاب "قانون الوق لى ع تنص ع ساد، إذ  من الف ية  خذا مومي يأ ظف ع ما  ،كل مو قى إ أو يتل

قود ،مباشرة، وإما بعقد صوري من الع ئد  خر، فوا يدات ،وإما عن طريق شخص آ  ،أو المزا
عل  ،أو المقاولات ،أو المناقصات كاب الف قت ارت كون و تي ي هاأو المؤسسات ال أو  ،مديرا ل

ية  ،مشرفا عليها بصفة كلية في عمل لدفع  أو جزئية، وكذلك من يكون مكلفا بأن يصدر إذنا با
نت". مكلفا بتصفية أ أو ،ما يا كا ئد أ نه فوا خذ م ما ويأ قانون مر  في ال مة  هذه الجري سمى  وت

ل ننننالتدخ ةنحنننسي بجنننننون الفرنننننننننمى فنني القاننح بينمننا تسننننننمة الترب  نننننري بجريننننالمص
(délit d’ingérence) وأركانها كالآتي . 

جاني(: -أولا صفة ال ترض ) لركن المف ية  ا شأن بق هو  ما  مومي ك هو الموظف الع و
 جرائم الفساد سالفة الذكر.

مادة  له أحكام ال كي تتناو غير أنه يشترط أن يكون هذا الموظف صاحب اختصاص 
 المذكورة أعلاه.

 ختصاص بأن يكون الموظف وقد حددت المادة نوع هذا الا 

 أو المؤسسننات  ،أو المقنناولات ،أو المناقصننات ،أو المزاينندات ،مننديرا للعقننود
 التي تلقى منها فوائد.

 .أو أن يكون مشرفا عليها، سواة أكان هذا الإشراف كليا أو جزئيا 

 .أو أن يكون مكلفا بإصدار إذن بالدفع في العملية التي أخذ منها الفوائد 

  مكلفا بتصفية الأمر الذي أخذ منه فوائد بصفة غير قانونية.أو أن يكون 
ئد  ابعبارة أشد اختصار نه فوا خذ م لذي أ مل ا صا بالع يتوجب أن يكون الموظف مخت

مل( مل الع لى كا يا  أي ع يا  أي  ،بصفة غير قانونية، سواة كان هذا الاختصاص كل أو جزئ
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قانونوسواة تحدد هذا الاخت ،أنه مختص بجزة ولو يسير منه( حة ،صاص بناة على   ،أو لائ
 أو شفهي من رئيس مختص. ،أو تكليف كتابي ،أو قرار إداري

قد مادة ضي   و جريم 32قت ال طاق الت كون الموظفمن ن بالنص على وجوب أن ي  ، 
ها مخوقت ارتكاب الجريمة مختصا بالعمل الذي ترب   كن وقت لم ي فإن  له.  فلا ح من خلا صا  ت

مادة؛ يه أحكام ال لى  تنطبق عل قدم ع لذي أ مادة الموظف ا يق ال طاق تطب من ن خرم  يه ي وعل
عة أو  يذ دون متاب لى التنف قادرا ع عدها  كون ب الاستقالة بعد تهيئة ظروف ارتكاب الجريمة لي

 جزاة.
مادة  نت ال من  151وقد كا ستفادة الموظف  جرم ا ها ت بل إلغائ بات ق قانون العقو من 

حت ته أو ت ضعة لإدار نت خا ية  عقود أو أعمال كا سنوات التال لة الخمس  لك طي شرافه وذ إ
 لتاريخ انتهاة توليه أعمال وظيفته.

نت   لذي كا حو ا لى الن مادة ع عديل أحكام ال حث ضرورة ت يرى البا شأن  وفي هذا ال
 عليه سلفا لتجنب تلاعبات الموظفين.

 وقوامه ركيزتان  الركن المادي: -ثانيا
جرم: -1 سلوك الم ص ال ئد ب قي فوا خذ أو تل هو أ لك و كان ذ سواة  ية  ير قانون فة غ

مع  قدا  جاني ع برم ال كأن ي برام عقد صوري  خلال إ من  ير، أو  عن طريق الغ مباشرة أو 
 .1مؤسسة مملوكة له وتحمل اسما مستعارا

سقط    قد  ما، و سلوكا مجر ئدة  كذلك اعتبرت المادة في نسختها الفرنسية الاحتفاظ بالفا
 العربية.هذا الأخير من نص المادة في نسختها 

نا محل  محل الجريمة: -2 ها الموظف  وهي ه تي يتلقا لم تحدد المادة نوع الفوائد ال
نت" يا كا ئد "أ خذ فوا جريم أ فت بت بل اكت قدارها،  جرم( ولا م فاظ  ،ال ها أو الاحت ها. أو تلقي ب

شرف  جاني أو ي يديرها ال تي  تام الأعمال ال ئد ن لك الفوا كون ت مادة أن ت غاية ما اشترطته ال
 ها.علي

ثا نوي: -ثال لركن المع لى  ا لة إ حرة والكام جاني ال جاه إرادة ال لركن ات هذا ا ضي  يقت
ها،  شرف علي الحصول على منافع غير قانونية من العقود أو المؤسسات ... التي يديرها أو ي
في  ثل  مة يتم هذه الجري في  فضلا عن علمه بكافة عناصر الجريمة. وعليه فالركن المعنوي 

 .2لعام لا غيرالقصد الجنائي ا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 وما بعدها. 155، ص سابق مرجعأحسن بوسقيعة   1
 وما بعدها. 121، ص سابق مرجعمحمد السعيد عبد الفتاح   2
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 الثالث مطلبال
 الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية

 
في  61-60تناول القانون  خوض  ثلاث صور من جرائم الصفقات العمومية، وقبل ال

جب أولا جرائم، يتو هذه ال كان  قديم أر هذا الت خلال  عض ن  كر ب هم ن ذ مة،  أ ها العا أحكام
 ... كتعريفها، وأشكالها وطرق إبرامها

ئات ،فالصفقات العمومية عقود مكتوبة تبرمها الدولة أو المتسسات  ،أو إحدى الهي
جا   ،أو الخدمات ،أو اقتناء اللوا م ،التي تخضع للقانون الإداري قصد إنجا  الأشغال أو إن

 .1الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة
المتضمن تنظيم  530-16القانون من  13 لى نص المادةإ، إضافة من هذا التعريفف

  أن أهم أشكال الصفقات العمومية هييتضح الصفقات العمومية 
قانون  صفقات إنجا  الأشغال: -1 شخاص ال حد أ بين الإدارة وأ وهي العقود المبرمة 
خاص بل  ،ال شآت ...، مقا صيانة من ترميم و ناة و من ب مة،  عة العا شغال ذات المنف يذ الأ لتنف

 دم. 4.666.666عقد، والذي لا يقل عن المبلغ النقدي المتفق عليه في ال
لوا م:  -2 ناء ال قانون صفقات اقت شخاص ال حد أ بين الإدارة وأ قود المبرمة  هي الع
نة ،عتاد أو إيجار ،قصد اقتناة ،الخاص مواد معي ها  موجهة أو  سيير مرافق للإدارة لازمة لت
 دم. 4.666.666مقابل ثمن متفق عليه لا يقل عن  ،العامة

شركة، صفقات إنجا  الدراسات:  -3 فرد أو  ية و بين الإدارة العموم برم  هي عقود ت
فق  لثمن المت بل ا هذا مقا يه، و ية الأشغال ف بل بدا ما ق قصد إنجاز دراسة فنية حول مشروع 

 دم. 1.666.666والذي لا يقل عن  ،عليه في العقد
خرى تختهي  صفقات إنجا  الخدمات: -4 صفقة أ صفقات الأكل  عن  شغال أو لف 
في  تبرم بين الإدارة العمومية وفرد أو شركة ،أو الدراساتاللوازم  مقابل الثمن المتفق عليه 

 .دم 1.666.666والذي لا يقل عن  ،العقد
مادة  ضحت ال قد و سات  65هذا و ية الإدارات والمؤس صفقات العموم قانون ال من 

 العمومية التي يحق لها إبرام الصفقات العمومية، وهي 

 ورئاسة الحكومة والوزارات...رات العمومية، كرئاسة الجمهورية الإدا 

  لس سبة، المج لس المحا ستوري، مج كالمجلس الد ستقلة،  ية الم ئات الوطن الهي
 الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مجلس المنافسة...

 .الولايات والبلديات 

 .المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 

  مي مراكز البحث والتنمية طابع العل والمؤسسات العمومية الخصوصية ذات ال
افي والمهننني ثقننوالتكنولننوجي والمؤسسننات العموميننة ذات الطننابع العلمنني وال

نيوالمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي وا ية ذات  لتق والمؤسسات العموم
 .قتصاديةالطابع الصناعي والتجاري والمؤسسات العمومية الا

  مية لا يتم إلا وفقا لأحد طريقينأن إبرام الصفقات العمو كما بينت نصوص القانون

                                                 
، 5616أكتوبنر  61الموافق  1131شوال عام  54المؤرخ في  530-16من المرسوم الرئاسي رقم  61المادة  1

 .24الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  متمما.تنظيم الصفقات العمومية، معدلا ويتضمن 
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عدة  عن طري  المناقصة: -1 من  عروض  ستهدف الحصول على  جراة ي وهي "إ
طة  وهي، 1متعهدين متنافسين مع تخصيص الصفقة للعارض الذي يقدم أفضل عرض" محا

طرف الإدارة أ من  سواة  ها  تي لا يتوجب الإخلال ب بادس ال من الم من طرف بمجموعة  و 
 .2ومبدأ الإشهار ،ومبدأ المساواة ،المتعاقد معها، كمبدأ المنافسة

ها علان طريلا  التراضلاي:  -2 عن طريق برم  تي ت مة ال عدة العا صة القا بر المناق تعت
 ، أما إبرامها عن طريق التراضي فلا يتم إلا استثناة.صفقاتال

شكلية متعاقد واحد ل ويعني التراضي أن "يتم تخصيص الصفقة لمتعام دون الدعوة ال
  . وهو نوعان  تراض بسيط، وتراض بعد الاستشارة.3للمنافسة"

مادة  ته ال قد تناول سيط ف ضي الب ما الترا ية 13أ صفقات العموم قانون ال تي 4من  ، وال
 حددت على سبيل الحصر الحالات التي يمكن اللجوة فيها إليه، ومن تلك الحالات 

 ية عندما يحتل المتعامل وضعية احتكاري ة أو ينفرد بامتلاك الطريقة التكنولوج
 التي اختارتها المصلحة المتعاقدة.

 .في حالات الاستعجال الملح المعلل بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار 

  جات توفير حا صاد أو  سير الاقت ضمان  ستعجل مخصص ل في حالة تموين م
 السكان الأساسية.

 ية وذي أ حال عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولو هذه ال في  ية، و ية وطن هم
 الأخيرة تستوجب الصفقة الموافقة المسبقة لمجلس الوزراة.

  حق لى ال مي، ع حال حصول مؤسسة عمومية، بموجب نص تشريعي أو تنظي
الحصننري فنني القيننام بمهمننة الخدمننة العموميننة، ومننن الواجننب تحدينند قائمننة 

المكلننف المؤسسننات العموميننة المعنيننة بموجننب قننرار مشننترك بننين الننوزير 
 بالمالية و الوزير المعني.

  عندما يتعلق الأمر بترقية الأداة الوطنية العمومية للإنتام، وتتطلب هذه الحالة
 الموافقة المسبقة من مجلس الوزراة.

مادة  عد  11بينما تناولت ال ضي ب لى الترا جوة إ ها الل يتم في تي  حالات الحصرية ال ال
  5الاستشارة، ومنها

  ضح أن باةت المناقصات عندما يت ية، أي إذا  سة غير مجد لى المناف لدعوة إ ا
 بالفشل.

  فنني حالننة صننفقات الدراسننات واللننوازم والخنندمات الخاصننة التنني لا تسننتلزم
قرار  لوازم بموجب  خدمات وال مة ال حدد قائ صة، وت لى مناق طبيعتها اللجوة إ

 .مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المعني

                                                 
 من قانون الصفقات العمومية. 50المادة   1
فضيل نسيغة  النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، العدد  2

 وما بعدها. 113، ص د.ت الخامس، بسكرة،
 من قانون الصفقات العمومية. 51المادة  3
يتمم ، يعدل و5615يناير  14الموافق  1133صفر  51المؤرخ في  53-15من المرسوم الرئاسي رقم  13المادة  4

 .61الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية. 530-16المرسوم الرئاسي رقم 
 المذكور. 53-15من المرسوم  11المادة  5
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 صفقات ا سخ في حالات  نت محل ف تي كا خدمات ال لوازم أو ال سات أو ال لدرا
 وكانت طبيعتها لا تتلاةم مع آجال مناقصة جديدة.

  في كومي، أو  عاون الح ستراتيجية الت طار ا في إ جزة  يات المن لة العمل في حا
شاريع  إطار اتفاقات ثنائية تتعلق بالتمويلات الامتيازية، وتحويل الديون إلى م

هذه  تنموية أو هبات، عندما في  لك. و لى ذ مذكورة ع يل ال تنص اتفاقات التمو
الحالنة يمكننن المصنلحة المتعاقنندة أن تحصنر الاستشننارة فني مؤسسننات البلنند 

 المعني فقط في الحالة الأولى أو البلد المقدم للأموال في الحالات الأخرى.
ه أخيرا يجدر بيان الإجراةات حال إبرام ية  وهي  ،االتي تخضع لها الصفقات العموم

ها ضمن  الإجراةات ية  المنصوص علي صفقات العموم برام ال قانون إ من  لث  سم الثا الق
  المتمثلة فيو،   " إجراةات إبرام الصفقات" والمعنون بن

ية،  هإذ يتم اختيار إعداد المشروع: - 1 بما يتناسب والحاجات الاقتصادية والاجتماع
 .1 التصميم... ،ثم تتم دراسته من الناحية الفنية، الاقتصادية

صفقة(: -2 عن ال علان  ناقص )الإ مال للت عداد  طرح الأع شروع وإ عداد الم عد إ ب
سمية  شرة الر في الن صفقة  عن ال يتم الإعلان  ها،  قا ل صفقة وف فذ ال برم وتن تي ت شروط ال ال
غة  ية وبل غة الوطن لصفقات المتعامل اليومي، وفي جريدتين يوميتين وطنيتين على الأقل، بالل

 أجنبية واحدة على الأقل.
قدة، هذا ويتوجب أن يحتوي الإعلان على العنوان ال جاري، عنوان المصلحة المتعا ت

صفقة،  كيفية المناقصة  مفتوحة، محددة، دولية، وطنية( أو المزايدة أو المسابقة، موضوع ال
الوثننائق التنني تطلبهننا المصننلحة المتعاقنندة مننن المرشننحين، تنناريخ آخننر أجننل ومكننان إيننداع 

بارة الاقتضاة، التقديم في ظرف مزدوم مختو دالعروض، إلزامية الكفالة عن قه ع م تكتب فو
مادة  ضاة  ال ند الاقت ثائق ع من الو  530-16قانون من  10"لا يفتح" ومراجع المناقصة، ث

 معدلا ومتمما(.
ما  إيداع العروض )التقدم بالعطاءات(: -3 يه  حدد ف يقدم المرشح للصفقة عرضه وي

 العطاةات.يستطيع القيام به ملتزما بآجال إيداع العروض مقيدا بالشروط المطلوبة لصحة 
قدة إرساء الصفقات واعتمادها: -4 قوم المصلحة المتعا يام  ،في هذه المرحلة ت عد ق ب

ما لة إليه بة الموك هام الرقا عروض بم ييم ال نة تق فة ولج فتح الأظر بتخصيص  2كل من لجنة 
نة  صديق اللج ها بت لك اعتماد عد ذ يتم ب ثم  يذها.  لة لتنف ها مؤه تي ترا سة ال صفقة للمؤس ال

 نة البث والإرساة(، على أن يتم تبليغ هذا القرار للمتعاقدين في أجل شهر.المختصة  لج
جرائم  نواع ال عن أ ما  ية، أ صفقات العموم مة لل كام العا لق بالأح ما يتع ظم  هذا مع

 المتعلقة بها فهي 

   اباةنننننننننننننالمحمنح امتيازات غير مبررة). 

 لى ا نفوذ أعوان الهيئات استغلال ية للحصول ع يازات والمؤسسات العموم مت
 غير مبررة.

                                                 
خضري حمزة  الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض  1

مارس  11و 16تيزي وزو، يومي الأموال، مخبر العولمة والقانون الوطني، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري، 
 ا بعدها.وم 25، ص 5661

 وما بعدها. 151 ، صسابق فضيل نسيغة  مرجع 2
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 وة فنني مجننال الصننفقات العموميننة  قننبض العمننولات مننن الصننفقات ننننالرش
 العمومية (.

 
 الأول فرعال

 اباة(لالالالالالالالالالالالالامنح امتيا ات غير مبررة )المح
 

مادة  بة  50تنص ال لى معاق ساد ع حة الف قانون مكاف منح كل موظف عمومي ي"من 
فة عمدا  حق مخال صفقة أو مل ية أو  قد أو اتفاق شير ع للغير امتيازا غير مبرر عند إبرام أو تأ

شفافية  شحين و بين المتر ساواة  شح والم ية التر قة بحر ية المتعل شريعية والتنظيم كام الت للأح
قرة  154محل المادة . وقد حلت هذه المادة 1الإجراةات" كرر ن الف بات  1م قانون العقو من 

 الملغاة.
لنهج  فس ا لى ن بل، الموسيرا ع مد ق جرم تعت هذا ال ترض، بستفتح أركان  الركن المف

 تلوه الركن المادي، فالركن المعنوي.ي
مة  الركن المفترض ) صفة الجاني (: -أولا في جري جاني  في معرض تحديد صفة ال

مادة  جاةت ال باة،  بديلتها ال 50المحا من  قة  ثر د ساد أك من الف ية  قانون الوقا غامن  ة، إذ مل
جاني  (61 الفقرة 154 ي المادةعبرت هذه الأخيرة ن أ عن ال غاة ن  بات المل قانون العقو من 

كأن  "،كل من يعمل لصالح الدولة..."  بن خواص،  حد ال جاني أ مما يوحي بجواز أن يكون ال
جاز  فه بإن مثلا، وتكل سات  تب درا حرة كمك نة  مارس مه تلجأ الإدارة العمومية إلى شخص ي

 .2ي منه إبرام عقد مع الغير لصالح الجهة المستخدمةعملية تقتض
بن 50في حين عبرت المادة  جاني  عن ال لذكر  كل موظف عمومي"،  سالفة ا قد  " و

 سبق  بيانه.
 وقوامه ركيزتان هما  الركن المادي: -ثانيا
مخالفننة الجنناني للأحكننام التشننريعية والتنظيميننة المتعلقننة  وهننو السلالالوك المجلالارم: -1
قد ،والمساواة بين المترشحين ،الترشحبحرية  أو  ،وشفافية الإجراةات حال إبرام أو تأشير ع
 أو ملحق. ،أو صفقة ،اتفاقية

فاق  ها "ات عرف بأن جاري، وهي ت والمقصود بالعقود هنا أساسا العقود ذات الطابع الت
 .3"بين طرفين أو أكثر، يلتزم بمقتضاه أحد الأطراف بأداة عمل أو الامتناع عن أدائه

 .4ولا يخرم مفهوم الاتفاقية عن هذا المعنى
ها أو  خدمات أو تقليل يادة ال هدف ز أما الملحق فهو وثيقة تعاقدية تابعة للصفقة، يبرم ب
تعنديل بعننض بننود الصننفقة، غينر أنننه لا يمكنن أن يعنندل الملحنق موضننوع الصنفقة بصننفة 

 .5جوهرية

                                                 
 61-60ون رقم ننيتمم القاندل ونيع 5611غشت  65ق نالمواف 1135رمضان  65الصادر في  12-11القانون رقم  1

منه ونص المادة هنا أكثر ضبطا . 11. الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته
 قبل التعديل فيما يظهر فقد كان يتحدث عن مخالفة "الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها"، وهي عبارة واسعة.

 .135، ص سابق مرجعأحسن بوسقيعة   2
 .133، ص نفس المرجع 3
 .133نفس المرجع، ص  4
القسم الخامس من هذا  نص عليها حقالمللقة بوبقية الأحكام المتع .معدلا ومتمما 530-16القانون  من 163المادة  5

 (.160إلى  165القانون  المواد من 
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ما "كل عقد  61-60 وتعني الصفقة العمومية في القانون يبرمه الموظف العمومي  ك
من قانون الوقاية من الفساد( قصد إنجاز الأشغال أو  5من المادة  (ب ف في الفقرة هو معر  

وهي بهذا أوسع  .1اقتناة المواد أو الخدمات أو إنجاز الدراسات لحساب المصلحة المتعاقدة "
 ين جهتمن  530-16مفهوما منها في القانون 

ية  530-16لغها، إذ حدد القانون مبا من ناحية الأولى: بالغ مال ية م صفقات العموم لل
قانون  من ال هم  ما يف قا ل صفقات وف قل 61-60لا يجوز أن تقل عنها، بخلاف ال قد ت تي  ، وال

دم ( فيمننا يتعلننق باقتننناة الخنندمات أو إنجنناز  1.666.666عننن أربعننة ملايننين دينننار   
دم ( فيمنا يتعلنق بإنجناز الأشنغال  4.666.666الدراسنات، وعنن ثمانينة ملاينين ديننار   

مادة  لة ال حت طائ صفقات ت عض ال قانون 50واقتناة المواد. وعلى هذا فقد تقع ب -60 من ال
قانون مع 61 تتم 530-16 أنها لا تخضع لأحكام ال تي  يد ال صفقات التور مثلا  لك  من ذ . و

 عادة عن طريق طلبات أو فواتير أو بناة على مذكرات.
مادة  ناحيةمن  الثانية: في ال حددة  هذه الجهة م صفقة، ف برام ال ها إ حق ل الجهة التي ي

وهني بنذلك الحصننر  -وقند سنبق ذكرهنا -علنى سنبيل الحصنر  530-16 منن القنانون 65
ستثن سات ذات رأس  يت ية المؤس صفقات العموم جال ال سات المال المن م ختلط، والمؤس م

 الخاصة.
قانون كل  61-60 أما الصفقة في مفهوم ال مه فيمكن ل موظف عمومي  حسب مفهو

قانون61-60في القانون   530-16 ( إبرامها. وبهذا قد لا تخضع بعض الصفقات لأحكام ال
قانون 50في حين أنها تقع تحت طائلة المادة  تي 61-60 من ال صفقات ال مثلا ال لك  من ذ  ،

خدمات  ،يبرمها مسؤولوا المؤسسات ذات رأس مال مختلط قدم  تي ت صة ال والمؤسسات الخا
 .61-60وم القانون نننن عموميين حسب مفهنة باعتبارهم موظفيننعمومي

أو تأشننيرها أو  ،بعنند هننذا البيننان يتسنننى فهننم معنننى إبننرام العقنند، الصننفقة، الملحننق
 مراجعتها.

صفقة: مه  فإبرام ال قد بمفهو ها مضمون الع فرغ في تي ي قة ال لى الوثي يع ع ني التوق يع
قدة الواسع الذي يشمل الصفقة والاتفاقية  والملحق، والأمر هنا يتعلق برئيس المصلحة المتعا

 المؤهل قانونا للتعاقد مع غيره باسم الهيئة أو المؤسسة التي يمثلها أو وكيله المعتمد من قبله.
صفقة: شير ال صد بتأ شروط  ويق ها لل من مراعات كد  عد التأ صفقة ب لى ال قة ع المواف

 والإجراةات القانونية.
حددة حصد به تفيق أما مراجعة الصفقة: يينها وفق الصيغ والكيفيات المتفق عليها والم

 .2في العقد أو الصفقة أو إذا تطلبت الظروف الاقتصادية ذلك
أو التأشننير مطابقننا للأحكننام  ال إن كننان هننذا الإبننرام، المراجعننةوواضننح أن لا إشننك

. وشفافية الإجراةاتالمتعلقة بحرية الترشح والمساواة بين المترشحين التشريعية والتنظيمية 
. وتمثننل هننذه أمننا إن كننان بالمخالفننة لهننا فعننندها يقننوم السننلوك المجننرم فنني جنحننة المحابنناة

سعة   مادة التا ها ال كدت علي لذلك أ ساد،  جرائم الف نع  هم موا حدى أ جراةات إ من 61الإ  )
 ومكافحته. الفسادالوقاية من المتعلق ب 61-60القانون 

                                                 
 .133، ص سابق مرجعأحسن بوسقيعة   1
 .132، ص نفس المرجع 2



 

- 33 - 

 

محننل الدراسننة لمجننرد خننرق لا تقننوم الجريمننة م: الغلالارض ملالان النشلالااط المجلالار   -2
ية الموظف العمومي ا علاهلأحكام التشريعية والتنظيم مذكورة أ لك  دوع، إذ لا يال كون ذ أن ي

هدف  أمجرد خط لك أن ي عن ذ شترط فضلا  ما ي يا. وإن يه الموظف تأديب سب عل إداري يحا
لك الأحكام والنصوص  خرق سين وتميالموظف لت حد المتناف ضيل أ لى تف يزا غير إ يزه تمي
 قانونا. سائغ

جر   شاط الم من الن غرض  براز ال لى إ ها ع يا رقابت في حكم هذا وتشدد المحكمة العل م 
عدم  من  غرض  براز ال عدم إ سبب إلا ل ما لا ل يدة أحكا سبات عد في منا ضت  نة، إذ نق الإدا

 .1مراعاة الأحكام القانونية واللوائح التنظيمية التي تحكم الصفقات العمومية
ما  هك نو  جر   يُ شاط الم من الن ير  ستفادة الغ شتراط ا لى ا نه الموظف فم، إ ستفاد م إن ا

 العمومي الجاني، فإن ذلك قد يكون جريمة رشوة.
عام  تتطلب هذه الجريمة بالإ الركن المعنوي: -ثالثا لم ضافة إلى القصد الجنائي ال الع

يا في إعطاة امت ثل  خاص، المتم نائي ال ها غير والإرادة( القصد الج لم بأن مع الع ير  زات للغ
ية  قوا الأحكام القانون بأنهم خر مين  مبررة. ويمكن استخلاص هذا القصد من اعترافات المته

 واللوائح التنظيمية قصدا وعمدا.
ها  قول بأن عه ال ستحيل م لذي ي كذلك يمكن استخلاص هذا القصد من تكرار المخالفة ا

في ، نظرا لخبرته الطوالموظف قد وقعت دون قصد يرة  ته الكب ته ولخبر جال وظيف في م يلة 
 .2إبرام الصفقات

 
 انيلالاالث رعلالالافال

 نفوذ الأعوان العموميين للحصول على امتيا ات غير مبررة استغلال
  

مادة  تي حلت محل  50نصت ال ساد وال من الف ية  قانون الوقا من  ية  ها الثان في فقرت
بات  65الفقرة  –مكرر  154المادة  قانون العقو غاة من  بة " ...  –نصت  –المل لى معاق ع

قوم يا[ ي كان أو معنو يا  شخص ]طبيع صفة عرضية ،كل  لو ب مع  ،و صفقة  قد أو  بإبرام ع
عام ،أو الجماعات المحلية ،الدولة أو  ،أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الخاضعة للقانون ال

جاري،  صناعي والت طابع ال ية ذات ال سات العموم صادية والمؤس ية الاقت سات العموم المؤس
تي  سعار ال في الأ يادة  جل الز من أ مذكورة  ئات ال عوان الهي تأثير أ سلطة أو  من  ستفيد  وي

في  ،يطبقها عادة سليم أو نأو من أجل التعديل لصالحه  جال الت خدمات أو آ مواد أو ال ية ال وع
 التموين".
 ي الآتي تحليل لأركان هذه الجريمة  وف
أو  ،تطلبت المادة أن يكون الجاني تاجرا الركن المفترض )صفة الجاني(: -أولا

أو مقاولا من القطاع الخاص، ثم ما لبثت أن ألغت هذه الصفة واكتفت  ،فيار  أو ح   ،صناعيا
لرأي أن في اأو معنويا من القطاع الخاص. و ،يابعموم أن يكون الجاني شخصا طبيع

 في العبارة لا محل له. 3دالتخصيص الأول تزي  
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وسبب إدخال هذه الجريمة ضمن جرائم الفساد استغلال الجاني للوظيفة العمومية، 
والموظف العام لتحقيق أهدافه غير المشروعة، مما يؤثر على الموظفين ويؤدي بهم إلى 

الوظيفة وسيرها سيرا نزيها. القيام بأعمال مجرمة كالمحاباة خاصة، وهذا ما يؤثر على 
فمعاقبة الجاني باعتباره مرتكبا لجريمة من جرائم الفساد من شأنه ردعه بشدة، بعكس ما إذا 

 عوقب على هذا الجرم دون أخذ هذه الصفة بعين الاعتبار. 
في الجرم محل الدراسة المادي يظهر من نص المادة أن الركن  الركن المادي: -ثانيا
فوذ  –حال إبرامه عقدا مع الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها  –استغلال الجاني يتمثل في  ن

في  ثل  بررة تتم يازات غير م أو سلطة أعوان الدولة أو الهيئات المذكورة للحصول على امت
وعلى  الزيادة في الأسعار، التعديل في نوعية المواد أو الخدمات أو آجال التسليم أو التموين.

 الركن المادي هنا من ركيزتين هما هذا يتكون 

 .السلوك المجرم 

 .الغرض من السلوك المجرم 
لة أو  السلوك المجرم: -1    عوان الدو تأثير أ سلطة أو  ستغلال  يتمثل هذا السلوك في ا

 الهيئات التابعة لها حال إبرام عقد أو صفقة معها.
ضيق  ها أ عة ل ئات التاب عوان الهي لة أو أ عوان الدو صطلح ومصطلح أ من م مدلولا 

مة  قدم خد تي ت صة ال لة المؤسسات الخا عوان الدو ستثني مصطلح أ الموظف العمومي. إذ ي
سلوك  يام ال شترط لق هذا وي مومي.  عمومية، في حين أنها داخلة ضمن مصطلح الموظف الع

هم  –المجرم أن يكون للأعوان المراد الاستفادة من سلطاتهم واستغلال نفوذهم   –أن يكون ل
ئة أو بمسؤول مختص  سلطات مدير الهي برئيس أو  لق  فإن الأمر يتع ونفوذ حقيقة، ومن ثم 

لق الأمر  ما يتع مذكورين حين ثل للأعوان ال ضرب الم ها. وي يذ بنود صفقات أو بتنف بإبرام ال
ية  ساة المصالح الفن ها ورؤ عام ل به والأمين ال لدي ونوا شعبي الب بالبلدية، برئيس المجلس ال

 المعنيون بجريمة استغلال النفوذ. التابعة لها... فهم
مة محل  -يتطلب الغرض من السلوك المجرم:  -2 في الجري مادي  لركن ال لاكتمال ا
  1أن يهدف السلوك المجرم إلى -الدراسة 

ية،  ال يادة في الأسعار: .أ  ئيس البلد فوذ ر قاول ن ستغلال م ويضرب لذلك مثلا ا
واسننتثماره لعلاقتننه الحميمننة معننه للزيننادة فنني أسننعار الأشننغال التنني أنجزهننا 

مول على لحساب البلدية والتي تحسب عادة  أساس سعر الوحدة، عن تلك المع
 بها في السوق الوطنية عادة.

تي كأن يعدل المتعامل ال التعديل في نوعية المواد:  .ب  متعاقد في نوعية المواد ال
قدم  ها الإدارة في تر  اموادتطلب في دف ها  صوص علي لك المن من ت جودة  قل  أ

 الشروط وبنفس الأسعار، مستغلا في ذلك سلطة وتأثير أعوان الإدارة.
مع  التعديل في نوعية الخدمات:  .م  قدا  قد ع مل المتعا بإبرام المتعا لذلك  ثل  ويم

ص سيب الخا صيانة الحوا ية ل مال البلد هذه الأع قوم ب لى أن ي صليا، ع ها ف ة ب
بحكننم علاقتننه مننع رئننيس المجلننس  –مهندسننون مختصننون، فيقننوم المتعاقنند 

بالصننيانة لمننرة واحنندة فنني السنننة مننن خننلال تقنيننين لا  –الشننعبي البلنندي 
 .مهندسين
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ية  التعديل في آجال التسليم أو التموين: .د  مع الولا قد  قاول المتعا مد الم كأن يع
في  إلى التأخر في ها  مدة المنصوص علي عن ال يه  لة إل إنجاز الأشغال الموكو

جة  ية، نتي مات مال تأخير أي غرا هذا ال لى  تب ع شروط، دون أن يتر تر ال دف
لاستغلال هذا المتعامل المتعاقد سلطات أعوان الولاية الذين تربطهم به علاقة 

 صداقة مثلا.
عوان اللالاركن المعنلالاوي:  -ثالثلاا فوذ الأ ستغلال ن مة ا ية جري مة عمد موميين جري الع

 تتطلب القصد الجنائي الخاص، فضلا عن القصد الجنائي العام.
في  موميين  تأثير الأعوان الع أما القصد الجنائي العام فيتمثل في علم الجاني بسلطة و

 إبرام الصفقة أو العقد، واتجاه إرادته إلى استغلال هذه السلطة لفائدته.
يازات بينما يتمثل القصد الجنائي الخا لى امت ص في اتجاه نية الجاني إلى الحصول ع

عام  كذا ال خاص، و نائي ال صد الج بين الق مة أن ي هذه الجري في  لى القاضي  غير مبررة. وع
 .1فضلا عن بيانه بقية أركان الجريمة من صفة الجاني وركنها المادي

 
 الثالث فرعال

 الرشوة في مجال الصفقات العمومية
 

مة  هذه الجري سمى يطلق على  ما ت ية" ك صفقات العموم جال ال في م سمية "الرشوة  ت
مادة  مة ال من  51أيضا بجريمة "قبض العمولات من الصفقات". وقد نصت على هذه الجري

قانون  مادة  61-60ال ضت ال تي عو ساد، وال من الف ية  لق بالوقا كرر  154المتع من  61م
 قانون العقوبات الملغاة.

مادة  في ال جاة  مذكورة  51فقد  حاول أن ال قبض أو ي كل موظف عمومي ي بة " معاق
ها،  كن نوع ما ي عة مه جرة أو منف شرة، أ ير مبا شرة أو غ صفة مبا يره، ب سه أو لغ قبض لنف ي
سم  حق با قد أو مل صفقة أو ع يذ  برام أو تنف صد إ ضات ق جراة مفاو ضير أو إ سبة تح بمنا

طابع الإ ية ذات ال ية، أو المؤسسات العموم داري، أو المؤسسات الدولة، أو الجماعات المحل
 العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أو المؤسسات العمومية الاقتصادية".

سلبية  شوة ال مة الر عن جري يرا  ها كث ها وأركان في أحكام مة  هذه الجري لف  ولا تخت
 سالفة البيان، كما سيتضح فيما يلي 

جاني(: -أولا صفة ال ترض ) لركن المف مادة  ا علا 51تنص ال مذكورة أ لى أن ال ه ع
هو  ما  يا حسب  ية موظفا عموم يكون الجاني في جريمة الرشوة في مجال الصفقات العموم

 من قانون الوقاية من الفساد. 65معرف في الفقرة  ب( من المادة 
مادة  الركن المادي: -ثانيا يه ال ما نصت عل قا ل مة وف يتحقق الركن المادي لهذه الجري

لك المذكورة، بقبض الجاني أو محاو 51 كان ذ سواة  لة قبضه أجرة أو منفعة، له أو لغيره، 
صفقة  بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمناسبة تحضير أو إجراة مفاوضات أو إبرام أو تنفيذ 
طابع الإداري،  ية ذات ال عات، أو المؤسسات العموم لة ،أو الجما سم الدو أو عقد أو ملحق با

جننناري، أو المؤسسنننات العمومينننة أو المؤسسنننات العمومينننة ذات الطنننابع الصنننناعي والت
 الاقتصادية.
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 فقيام الركن المادي إذن على الركائز الآتية 
جرم -1 سلوك الم قبضننويتمث :ال جاني ب يام ال في ق قبض أج ،ل  لة  رة أو ننأو محاو

لفائنندة ماديننة كننالنقود والشننيكات فائنندة، ويسننتوي عننند المشننرع أن كانننت هننذه الأجننرة أو ا
كما يستوي عنده أن كانت الأجرة أو الفائدة  معنوية كالترقيات مثلا.العقارات ...، أو كانت و

ئدة أو الأجرة  جاني الفا قبض ال لصالح الجاني نفسه أو لصالح غيره، والأمر سيان أيضا أن 
 .1مباشرة أو قبضها عن طريق غيره، فالمهم هنا أن يتم القبض لا غير

نص العلاقة بين الجاني والسلوك المجرم: -2  لك  يقتضي  جاني ت قبض ال مادة أن ي ال
جراة مفاوضات أو قد أو  2الأجرة أو الفائدة بمناسبة تحضير أو إ صفقة أو ع يذ  برام أو تنف إ

 ملحق باسم الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها المحددة في نص المادة.
كأن  سة،  جرم محل الدرا يام لل فلا ق سبة  لك المنا ير ت قبض الموظف الأجرة لغ فإن 

قد يقبض ال موظف الأجرة سدادا لدين له في ذمة الغير، أو باعتبارها جزةا من مصاريف الع
 .3وكان الموظف مكلفا بالقبض

يشترط لقيام جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية توافر  الركن المعنوي: -ثالثا
ى قبض أو القصد الجنائي العام  العلم والإرادة( لدى الجاني ويتحقق باتجاه إرادة الجاني إل

 .4محاولة قبض الأجرة أو المنفعة، مع علمه بأنها غير مبررة وغير مشروعة
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 إجراة مفاوضات قصد إبرام أو تنفيذ صفقة ...".
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 .154 مرجع، صنفس ال 4



 
 
 
 
 
 
 

 

آليات الحماية الجنائية : الفصل الثاني

 لنزاهة الوظيفة العمومية

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

- 26 - 

 

 الفصل الثاني
 لنزاهة الوظيفة العمومية آليات الحماية الجنائية

 
الحد من انتشاره فيها بالإضافة الفساد في الوظيفة العمومية و تتطلب عملية مكافحة

 المرنة.، سلوك السبل الناجعة وتبني الآليات الفعالة وإلى الإحاطة المعرفية به
منع دابير الوقاية من الجريمة وعن ت الآليات في عمومهاولا تخرج تلك السبل و 

تشديد العقاب. غير أن ما ردع المتمثلة أساسا في التجريم ووقوعها، إضافة إلى تدابير ال
العمومية من اتساع في النطاق، وسرية في العمل،  تختص به جرائم الفساد في الوظيفة

وإحاطتهم بأساليب قدرة باهرة على إخفاء دلائل الإدانة، ترجع في الغالب لنفوذ الفاسدين و
خصوصية  تلك الخصوصية المذكورة تتطلب؛ لقانون والاستفادة من ثغراتهالالتفاف على ا

الردع، ما دعا المشرع الجنائي الجزائري إلى تطوير أيضا في آليات الوقاية والمنع و
 الإقليمية.ة مسترشدا بالاتفاقيات الدولية ومنظومته القانوني

ى الأول منهما بآليات عن  تلك الآليات ضمن مبحثين، ي   يضاحلإفيما يلي محاولة و  
 ى الآخر بآليات الردع.عن  منع من جرائم الفساد في الوظيفة العمومية، بينما ي  الوقاية وال

 
 المبحث الأول

 الفساد في الوظيفة العمومية المنع من جرائمآليات الوقاية و
 

من التدابير أدخلها جميعا على مجموعة  60-60القانون  فينص المشرع الجزائري  
 ر الوقاية من جرائم الفساد تتمثل في:يضمن تداب

 التوظيف.حسن الانتقاء و 

 التصريح بالممتلكات. مبدأ اعتماد 

 سلوك الموظفين.تقنين مدونات أخلاقيات و 

 قواعد إبرام الصفقات العمومية. احترام 

 قواعد تسيير الأموال العمومية. احترام 

 التعامل مع الجمهور.الشفافية في  اعتماد 

 .تفعيل الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 

 .إشراك المجتمع المدني في العملية الوقائية 
أو  ،عند إعمال الفكر في هذه التدابير يلاحظ أنها إما تدابير وقاية من الجريمةو

 .، وتفصيل ذلك في الآتيتدابير منع منها
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 المطلب الأول
 وقايةـال تدابير

 
د بالوقاية من الجريمة محاولة منع قيام الشخصية الإجرامية، فالوقاية من جريمة "يقص

السرقة مثلا معناها منع شخصية السارق من أن تتكون، بحيث يصبح الفرد أمنع من أيِّ نزعة إلى 
 .1الاعتداء على مال الغير بالسرقة"

ح الموظف العمومي أمنع وكذا الوقاية من جرائم الفساد في الوظيفة العمومية تعني أن يصب
من أيِّ نزعة إلى الاعتداء على نزاهة الوظيفة العمومية، سواء تمت تلك الوقاية من خلال تفعيل 
التآلف بين ذلك الموظف العمومي والمجتمع المدني، أو من خلال العمل الوقائي المؤسسي 

 الرسمي.

 
 الفرع الأول

 دنيالمجتمع المالموظف العمومي و التآلف بين تفعيل
 

المجتمع المدني أن يكون الاجتماعي بين الموظف العمومي و المقصود بداية بالتآلف
ا لآرائها ورغبة فهم  ثر انسجاما مع اتجاهات الجماعة وأكثر ميلا إلى إرضائها والموظف أك

التي تنصب  يتم بناء ذلك التآلف بإحدى صورتين، صورة الوقاية المباشرةفي اتباعها. و
صورة الوقاية غير المباشرة التي تستهدف المجتمع باعتباره البيئة شرة، وعلى الموظف مبا

 .2التي يعيش فيها الموظف
قد اعتمد المشرع صورتي الوقاية المذكورتين من خلال نصه ضمن مواد القانون و

 على ضرورة: 60-60
 .مراعاة حسن الانتقاء حال التوظيف 

 ن.وتقنين مدونات أخلاقيات وسلوك الموظفي اعتماد 

 .إشراك المجتمع المدني في العملية الوقائية 

 للتعمق في هذه الآليات. وهذا سعي  
لموظف إدراكا من المشرع الجزائري أن احسن الانتقاء حال التوظيف:  -أولا

حض على ضرورة اختياره وفقا لمعايير دقيقة  ،قلبها النابضالعمومي عصب حياة الدولة و
ر ـمن تلك المعاييء على نزاهة الوظيفة العمومية. وتداتضمن سلامته من أي ميول نحو الاع

معايير الموضوعية، مثل الجدارة الر الموظف وفقا لمبادئ "النجاعة والشفافية وأن يختا
 .3الكفاءة..."والإنصاف و
نجاعة، كما لا يسوغ أيضا اختيار الموظف ءة ورشح الأقل كفايجوز اختيار الم فلا

أو اعتبارا لعصبية أو قبلية... وإنما أو الجوار أو الصداقة...  وفقا لمعايير شخصية كالقرابة
الامتحانات، جاعة وفقا لما تثبته المسابقات والأكثر نو ،والأجدر ،يختار الموظف الأكفأ

 فضلا عن الفترة التجريبية التي يقضيها في المنصب الذي ترشح له.
                                                 

، 0606وليو أحمد محمد خليفة: مذكرات في الوقاية من الجريمة، المجلة الجنائية القومية، العدد الثاني، المجلد الثالث، ي 1
 .001 ص

 .001و 601 المرجع، صنفس  2
 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. 60-60من القانون  60الفقرة الأولى من المادة  3
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 الدقة... الوضوح و افية "تعني الشفام مبدأ الشفافية في الاختيار. وكما يجب احتر
". الآليات المعتمدة من قبل الدولة في تسيير شؤونهاالقواعد والأنظمة السلوكية و واتِّباع

ة المنافية لكل الأعمال ة التي تفترض العلني  الإجراءات العملي  فالشفافية تتصل خاصة بالنظم و
 .1الضبابية المؤدية إلى الفساد

صلح من الخطورة بمكان، فإن أمره يزداد خطورة إذا إذا كان اختيار الموظف الأو
جوب اتخاذ تعلق بتولي المناصب الأكثر عرضة للفساد، من أجل ذلك شدد المشرع على و

 .2تكوين الأفراد المرشحين لتولي مثل هذه المناصب""الإجراءات المناسبة و
على  مستمرة، لذا نصاية الموظف العمومي بصفة دائمة وكما حرص أيضا على وق
التعويضات الكافية، ذلك أن حاجة الموظف قد تؤدي به وجوب إعطائه الأجر المناسب و

 .3إلى سلوك سبل الفساد
ر ـتوفيمشرع على تعليم الموظف العمومي وتوعيته وحث ال ،بالإضافة إلى هذا

فضلا عن توعيته بمدى  ،سليمكينه من أداء وظائفه بشكل نزيه وبغية تم ،التكوين الملائم له
 .4خطورة الفساد

نص المشرع الجزائري سلوك الموظفين: وتقنين مدونات أخلاقيات و اعتماد -ثانيا
عمل الدولة والمجالس المنتخبة على أن "ت 60-60ضمن المادة السابعة من القانون 

كذا المؤسسات العمومية ذات ت المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والجماعاو
لى تشجيع النزاهة والأمانة وكذا روح المسؤولية بين موظفيها الاقتصادية، عالنشاطات 

قواعد سلوكية تحدد الإطار الذي يضمن الأداء خبيها، ... من خلال وضع مدونات ومنتو
ذلك من أجل دعم مكافحة وظائف العمومية والعهدة الانتخابية"، والملائم للو النزيهو السليم
 .5الفساد

إنما تنادي الكثير من الدول بوضع ذه الدعوة، والمشرع الجزائري به لا ينفردو
ها بعين ارسوا هذه المهن فحواها ثم يأخذوبغية أن يفهم مم ،"مدونات لأخلاقيات المهن"

 .6عن قناعة وطواعية -حال أدائهم لأعمالهم و وظائفهم  –الاعتبار، بل يلتزمون بها 
القيم التي تحدد قدات والضوابط والمعتوة القواعد يقصد بأخلاقيات المهنة "مجموعو

 .7أي مكان"ه عند ممارسته لعمله في أي وقت والسلوك الذي يجب على الموظف الالتزام ب
ت في كثير من الأحيان من الدين والعادات والتقاليد والاتفاقات تستمد هذه الأخلاقياو

تختلف من مجتمع لآخر حسب الدين من ثم اف المتفق عليها. والأعرومجموع القيم و
 لثقافة السائدة فيه.او

                                                 
نيكولا أشرف نامق شالي: جريمة الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل مكافحته، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد  1

، 1606ة ـاهرة، سنـة، القـامعة الدول العربيـة والعلوم، جـة والثقافـربية، المنظمة العربية للتربيالبحوث والدراسات الع
 وما بعدها.  102 ص

 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته في فقـرته الثانية. 60-60المادة الثالثة من القانون  2
 الفقرة الثالثة.السابقة المادة  3
 .السابقة س المادةالفقرة الرابعة من نف 4
 المادة السابعة من نفس القانون. 5
 .160 ، صسابق مرجع سعيد مقدم: 6
صبحي منصور: أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الإداري، مقال منشور ضمن بحوث وأوراق المنظمة العربية للتنمية  7

المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، سنة الإدارية المجموعة تحت عنوان الفساد الإداري والمالي في الوطن العربي، 
 .060ص ، 1662
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لدول الحديثة تتجه نحو فإن ا ،ان الكثير من تلك الأخلاقيات غير مكتوبـإذا كو
الأمن والجمارك والمحاسب المعتمد ، كما هو الشأن في قواعد أخلاق كتابتهاتقنينها و

 .المحامي..و
قيات مع هذا ينبه بعض الباحثين إلى افتقار الوظيفة العمومية إلى مدونة عامة لأخلاو

ـن مواد قانون الوظيفة إلا أنها مفرقة بي -ومع تقنينها -المهنة، ذلك أن بعض أخلاقياتها 
 . 1قانون العقوباتالعمومية و

قية كما ينبه البعض الآخر من الباحثين على ضرورة ربط هذه المدونات الأخلا
والحوافز  عقاب، من خلال إعطاء المكافئاتالبنظام واضح يتميز بتطبيق مبدأ الثواب و

 .2فرض العقوبات على المخالفينللملتزمين و
ـل لتلك الأخلاقيات المذكورة بما تضمنه قانون الوظيفة العمومية تحت عنوان  ويمث 

 "واجبات الموظف" من حض على ضرورة التزام الآتي:
 (.26)المادة  .إلزام الغير باحترامهاسلطة الدولة و تراماح -

 (.20)المادة  .الحيادو  الأمانة -
 (.21)المادة  .تجنب كل سلوك مشينم والمحترو السلوك اللائق -
 (.21)المادة  .تحمل المسؤولية في القيام بالمهن -
 (.22)المادة  .السر المهني التزام -
 (.26)المادة  .الوثائق الإداريةحماية  -
 (.06)المادة  .الحفاظ على ممتلكات الإدارة -
 (.01)المادة  .زملاء العملالأدب مع الموظفين و التزام -
)المادة  .الابتعاد عن المماطلة في التعامل مع الجمهوراللياقة والأدب و التزام -

00.) 
غيرها من جرائم وجوب الابتعاد عن الرشوة واستغلال النفوذ والاختلاس و -

 (.02)المادة  .الفساد تحت طائلة العقاب
ضمن المادة الثامنة من  تتعلق الأولى بالتأكيد ،ين اثنتينتختاما تجدر الإشارة إلى نقط

على ضرورة التزام الموظف العمومي أن "يخبر السلطة الرئاسية التي  60-60القانون 
من شأن ذلك  يخضع لها إذا تعارضت مصالحه الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون

المتعلق بالوظيفة  60-60قد سبق القانون رقم لى ممارسته لمهامه بشكل عادي". والتأثير ع
 مومية إلى ذكر هذا المبدأ.الع

ف العمومي وفقا للقانون فمع أن القضاة داخلون ضمن مفهوم الموظ :أما الثانية 
الثامنة سالفتي الذكر، إلا أن المشرع ولهم ضمن أحكام المادة السابعة ومن ثم دخ، و60-60

من نفس القانون على ضرورة تحصينهم من  01خصهم بمزيد اهتمام، فأكد في المادة 
خلاقيات مهنتهم، وفقا للقوانين والتنظيمات خاطر الفساد من خلال وضع قواعد لأم
 النصوص الأخرى سارية المفعول.و

                                                 
 .166و 162 ، صسابق سعيد مقدم: مرجع 1
غزلاني وداد: إستراتيجيات مكافحة الفساد والآليات الدولية للنزاهة، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاص بالملتقى  2

، 1661ان، سنة ـد، تلمسـة الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايـفي إفريقيا، كلياد السياسي والحكم الراشد ـــالوطني حول الفس
 .002ص 
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تمثل مشاركة المجتمع المدني مشاركة المجتمع المدني في العملية الوقائية:  -ثالثا
، أي في الوقاية من جرائم الفساد في الوظيفة العمومية الصورة الثانية من صور الوقاية

ورة الوقاية ليست هذه الصورة أقل أهمية من صالجريمة. و الوقاية غير المباشرة من
ربما تفوقها أهمية. لذلك أكد المشرع الجنائي  تحقق نتائجهامع بطء المباشرة، بل إنها و
ع على أنه: "يجب تشجيع مشاركة المجتم 60-60من القانون  00الجزائري في المادة 
 مكافحته بتدابير مثل:ن الفساد والمدني في الوقاية م

تعزيز مشاركة المواطنين في تسيير اتخاذ القرار و الشفافية في كيفية اعتماد -

 الشؤون العمومية. 

 تحسيسية بمخاطر الفساد على المجتمع.إعداد برامج تعليمية وتربوية و -
 الجمهور من الحصول على المعلومات المتعلقة بالفساد،تمكين وسائل الإعلام و -

وكذا مقتضيات كرامة الأشخاص، ع مراعاة حرمة الحياة الخاصة وشرف وم
 حياد القضاء".الأمن الوطني والنظام العام و

دني في واضح من نص المادة أن المشرع لم يقصد حصر مشاركة المجتمع المو
من ثم يمكن القول أن التمثيل، و -تصريحا لا تلميحا - دإنما قصالتدابير المذكورة فقط، و

 جتمع المدني المشاركة في العملية الوقائية من خلال:للم
أساسها، ذلك أن الفرد حينما ي تمثل عصب الوقاية من الجريمة والتالتربية:  -1

التي  1يرتكب الجريمة فإنه "لا يترجم عن فرديته الأصيلة فحسب، بل عن بناء شخصيته "
"التي تحمل  -بير صح التعإن  -تبلورت أساسا عن طريق مجموعة من المؤسسات المختلفة 

باعتبارها  ،في مقدمة هذه المؤسسات الأسرةمثلها وتنقلها إلى الأفراد، وتآراء المجتمع و
حيث  ،يتأثر بها أبلغ تأثرلتي يقضي فيها الفرد صدر حياته ومعظم أوقاته تقريبا والبيئة ا

أكبر أن يتقبل  من ثم يكون على استعدادمن أي مؤثرات اجتماعية سابقة، و يدخلها خاليا
. ثم المدرسة التي يقع عليها 2ع بالطابع الذي يراد له"أن يتطب  يه والتعاليم التي تصدر إل

ورِ الثقافة 3العبء الأكبر في تبيُّن الشخصيات التي ي خشى انحرافها ، إضافة إلى المسجد ود 
و المستهدف هو –ى فيها الفرد صغيرا كان جميع الأماكن التي يمكن أن يترب  والرياضة و
 أو كبيرا. –أساسا هنا 
لا يقال إن تركيز الكلام على فئة الأطفال بعيد عن لبِّ الدراسة، بل هو عمودها، و

على تربية الأطفال على إلى التركيز  المستقبل. وإن مما يدعو ذلك أن طفل  الحاضرِ موظف  
تلك الرشوة،  ع أعطاهأن كل موظف مرتشٍ يقابله فرد أو أفراد من المجتمالفضيلة والنزاهة 

كل موظف استغل نفوذه يقابله فرد أو أكثر من المجتمع است غِل النفوذ لصالحه... ومن ثم و
ن فيهم مثل أولئك الأفراد الفاسدين من خلال الأطفال أولا. تتعين وقاية المجتمع من أن يتكو  

ل أن تجري في وقت مبكر  .4فالوقاية من الجريمة كالوقاية من أي شيء يفض 
في تربية الأفراد  ابالغ ادور آنفاكما أن للمؤسسات المذكورة التثقيف: التعليم و -2

المذكور يتمثل في تعليم  ، فإن لها دورا آخر لا يقل أهمية عن نظيرهعلى النزاهة والفضيلة

                                                 
 .010، ص سابق مرجعأحمد محمد خليفة:  1
 حث استخدام تعبير المؤسسات عوضا عما سماه المؤلف أدوات.. وقد فضل الب010، ص المرجعنفس  2
 .012و  010 المرجع، صنفس  3
 .012المرجع، ص نفس  4
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تم بالطرق لا يشترط في هذا التعليم أن يالفرد وتثقيفه وتوعيته بخطر الفساد وضرره. و
إعداد برامج  إنما قد يتم عن طريق  -الأساس وإن كان هو الأصل و -لمعروفة النظامية ا

التي تحذر من وباء  منشوراتإصدار الالتوعية الإذاعية والتلفزية والحملات التحسيسية و
وللحد من الفساد في الوظيفة العمومية فإنه من الأهمية  .1توزيعها على أوسع نطاقالفساد و

التثقيف تلك للإدارات العمومية بصورة مكثفة حتى تترسخ في توجيه وسائل التعليم و
 الموظف.
رْو  أن المتخصصين في الدراسات الإعلامية أكثر دراية بما الإعلام:  -3 لا غ 

لو بشيء ارة وشمكافحته، إلا أنه تتوجب الإدور في مجال الوقاية من الفساد وللإعلام من 
يمكن القول أن القانونية. و علاقاتالجموعة من مأن له ن الإجمال إلى ذلك الدور، خاصة وم

 دور الإعلام يتركز في:
قد سبقت الإشارة إلى أهميتها في الوقاية من الفساد، لكن من المفيد في والتوعية:  -أ

، خاصة 2برامج توعية الجمهورعلى ضرورة تطوير الإعلام آليات وهذا الموضع التركيز 
لى كافة أفراد المجتمع. كما يحسن التركيز على ضرورة أن له القدرة البالغة في الوصول إو

سية بأبعادها السيالدى الأفراد عامة والموظفين خاصة،  ،بتنمية روح المواطنة هاهتمام
ل المسؤولية في محاربة الإجرام التي تدفع إلى "تأصي 3الثقافيةوالاقتصادية والاجتماعية و

  .4إن لم ي طلْ شخص الفرد بآثاره"وكشفه حتى و
مات بفضل التطور العلمي المتسارع تراجع مبدأ سرية المعلوإعلان الحقائق:  -ب

، خاصة عن طريق ما يسمى 5الوثائقتراجعا ملحوظا أمام انتشار وتداول المعلومات و
حماية اللازمة لوصول اليتوجب توفير الضمانات الكافية و مع ذلك. وبالشبكة العنكبوتية

المجتمع عامة. هذا ما حرصت الفقرة الأخيرة و ،لامي خاصةلحقائق إلى الإعاالمعلومات و
الجمهور من الحصول نصت على "تمكين وسائل الإعلام و على تأكيده، حيث 00من المادة 

رة "مراعاة حرمة الحياة الخاصة كما شددت على ضرو ،على المعلومات المتعلقة بالفساد"
 حياد القضاء".النظام العام ووشرف وكرامة الأشخاص وكذا مقتضيات الأمن الوطني و

 –مكرر  022ضمن المادة  –أن قانون العقوبات قد تراجع  6وفي هذا الصدد يرى البعض
تراجعا كبيرا في مجال حرية الصحافة حينما شدد العقوبات على الصحفي في ممارسة مهامه في 

من ثم المواطنين و ،نقد أداء المسؤولين، ويرى أن ذلك يعني ردع أي محاولة من قبل الصحفيين
 لمساءلة المسؤولين ومراقبة أدائهم، وهو ما يعني حماية أكثر للمسؤولين على حساب المجتمع.

                                                 
اشمة: تعاظم سلطة البيروقراطية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاص بالملتقى الوطني بومدين ط 1

وما  20، ص 1661حول الفساد السياسي والحكم الراشد في إفريقيا، كلية الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
 بعدها.

معية مدعومة بكتيبات توعية، واستخدام العبارات الوامضة التي تبث على من ذلك مثلا إقامة الندوات في المراكز الجا 2
شاشات التلفزة وفي الملاعب والساحات والمنتديات. علي عواد: بين الإعلام وجريمة الفساد، المجلة العربية للفقه 

 .1660، أكتوبر سنة 01والقضاء، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 
المواطنة استراتيجية للوقاية من الفساد المالي والإداري، مقال منشور على الشبكة العنكبوتية ضمن مجلة  خضري حمزة: 3

 (.1600ماي  06)، www.ulum.nl:الإلكتروني الرابط متوفر على. 1606أفريل  61، 20علوم إنسانية، العدد 
 .161ص  ،سابق مرجع علي عواد: 4
 ا بعدها.وم 106ص  مرجع سابق،عقيلة خالف:  5
دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، مجلة العلوم القانونية والإدارية، عدد خاص بالملتقى الوطني  محمود بلحيمر: 6

وما  061ص ، 1661بجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة  حول الفساد السياسي والحكم الراشد في إفريقيا، كلية الحقوق
 بعدها.
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عا بصرامة نظام الفكرة أن المشرع يظل مشب 1في ذات السياق يرى البعض الآخرو
قليل الميل إلى الانفتاح على خصوصيات هذه الفئة من المخالفات المرتبطة و ،الجاهزة
 ة مهنة الصحفي.بممارس
عند الرجوع إلى المادة نجدها تنص على معاقبة "كل من أساء إلى رئيس و

سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو  ،اا أو قذف  الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سب   
أو  ،أو بأي وسيلة إلكترونية ،أو الصورة ،الرسم أو التصريح أو بأي آلية لبث الصوت

 مية أخرى. أو إعلا ،معلوماتية
 تباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا. 

 الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة".الة العود، تضاعف عقوبات الحبس وفي ح
، فهي لا تحد من سابقالبتة على الآراء المذكورة أأن المادة لا تعبــر يرى حث لبفا 

 ن يسـيء إلى رئيـس الجمهورية.  وحسنا فعلم حرية الصحافة، غايـة ما فيها معاقبـة
المشرع حينما وضع لما سمته المادة "إساءة" معايير منضبطة ضمانا لعدم تعسف القضاة 

 في الحكم على الصحفيين. فسمى إساءة كل "إهانة أو سب أو قذف".
إلى المتمسك بأخلاقياتها لا يلجأ المحيط بقواعد وأساسيات مهنته و والإعلامي 
إنما يحاول مواجهة الفساد من خلال الآليات المشروعة المذكورة، و غير المشروعةائل الوس

 .2المعلومات الموثقةالمستندات وخاصة ما يتعلق منها بنشر الوثائق و
حث من جمع النصوص القانونية بعضها إلى بعض، فالمادة ويستفاد ما ذهب إليه الب 
حرية  00ن تكرس المادة ة، في حيمكرر تعاقب الإساءة إلى رئيس الجمهوري 022

مراعاة لى ضرورة احترام الحياة الخاصة وشرف وكرامة الغير وتشدد عأيضا الصحافة و
 حياد القضاء.تضيات الأمن الوطني والنظام العامي ومق

على ضرورة استقلالية وسائل الإعلام  –بحق و – 3يؤكد بعض الباحثينهذا و 
ة أو الجهات الممولكومة من جهة وسيطرة أصحاب المال وة تجنبها هيمنة الحاستقلالية كامل

الذي يوفر  ،من أهم الأدوات الضامنة لتلك الاستقلالية الإشهارالمالكة لها من جهة أخرى. و
الموارد المالية الضرورية للمؤسسة الإعلامية. فالمطلوب وضع قانون متكامل ينظم عملية 

 . 4استخدامه كوسيلة ضغط أو احتواءيضمن عدم الإشهار في المؤسسات الإعلامية و
تمثل مؤسسات المجتمع المدني شبكة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني:  -4 

التي لا أو ينضمون إليها بمحض إرادتهم، والتنظيمات التطوعية الحرة التي يشكلها الأفراد 
الخدمات  عمل على تحقيق مصالح المواطنين وتقديمإنما تتسعى إلى الربح ولا إلى السلطة و

 .5ممارسة مختلف الأنشطة الإنسانية...لهم، و

                                                 
 .062، ص سابق مرجعحمود بلحيمر: خالد بورايو نقلا عن م 1
ينظر الفصل المعنون بـ: "آداب وأخلاقيات المهنة" من قانون الإعلام، وقد أنشأ هذا القانون "المجلس الأعلى لآداب  2

 26المؤرخ في  56-26وأخلاقيات مهنة الصحافة" المكلف بالرقابة على أخلاقيات مهنة الصحافة. القانون العضوي رقم 

 .56الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتعلق بالإعلام. 6526يناير  26موافق ال 2666صفر 
 .060و 061، ص مرجع سابق محمود بلحيمر: 3
يمثل لاستخدام الإشهار كوسيلة احتواء بتجربة الصحافة الجزائرية مع مجمع الخليفة الذي كان يوزع الصفحات  4

 وما بعدها. 066، ص المرجعنفس مقابل صمتها عن تجاوزاته. استثناء  الإشهارية على جميع الجرائد دون
فيصل الحذيفي: الثقافة العربية وأثرها على أداء مؤسسات المجتمع المدني، مقال منشور ضمن بحوث وأوراق عمل  5

منظمة العربية للتنمية الملتقى الرابع لمنظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية في الوطن العربي، ال
 وما بعدها.  060، ص 1661الإدارية، القاهرة، سنة 
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ي تضم كلا من الأحزاب السياسية والنقابية والاتحادات العمالية والمهنية فه 
الجمعيات والاتحادات الطلابية ومختلف أنواع التنظيمات والحركات الاجتماعية و

 .1الخيرية... 
لتنـوع في الكفــاءات الفنيــة ـات كانظرا لمــا تكتسيـه هذه المؤسسـات من سمــــــو 

ات ال إلى الفئالوصول الفع  لمباشر مع المجتمع وقدرة على التواصل اوالخبرات العلمية، و
غير ذلك من سمات لتأييد، فضلا عن مهارة التنسيق والتنظيم واالمستهدفة، ما يكسبها الثقة و

 . 2جعلتها من أمثل آليات الوقاية من الفساد
 :3تعمل علىفهي مثلا  

 الرقابة الشعبية على أعمال الحكومة.الضغط و 

 ل تنمية منظومة القيم الدينية نشر ثقافة مكافحة الفساد من خلاالتوعية و
وزيادة الوعي بمخاطر الفساد، وإشراك الجمهور في تشخيص مظاهره 

 التدريب على أخلاقيات الوظيفة...و

 ة عن حالات الفساد.غير الجنائيمع الإحصاءات الدقيقة الجنائية وج 

 رسم استراتيجيات مكافحة الفساد.إعداد البحوث والدراسات و 
غير أن هذه المؤسسات لن تستطيع القيام بالمهمة المنوطة بها محل الدراسة إلا إن 

، كالاستقلالية والتخصص وتوفر الكفاءات والمهارات 4تمتعت بمعايير الكفاءة المتطلبة فيها
القدرة على الوصول إلى لشفافية والخضوع للمساءلة، واللازمة، والمصداقية وا

 المعلومات... 
كما أن هذه المؤسسات لن تستطيع العمل بمفردها إن لم تدعمها الدولة، خاصة من 

من أهم تلك مؤسسات الرسمية لمكافحة الفساد والوقاية منه. والهيئات وخلال التعاون مع ال
 .مكافحتهلفساد ويئة الوطنية للوقاية من االهالمؤسسات: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
حسام عز الدين: دور المعلوماتية في تحقيق الشراكة بين منظمات المجتمع المدني، منشور ضمن بحوث وأوراق عمل  1

ربي، المنظمة العربية للتنمية الملتقى الرابع لمنظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية في الوطن الع
 .122ص ، 1661الإدارية، القاهرة، سنة 

أسماء خضر وإيمان النمري: دور الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية في ترقية النزاهة والشفافية، مقال منشور  2
 .010ص نفس المرجع، ضمن 

 .016، ص المرجعنفس  3
 .010 ، صالمرجعنفس  4
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 الفرع الثاني
 العمل الوقائي المؤسسي الرسميوتفعيل  دعم

 
نصت المادة السادسة من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد على ضرورة أن تكفل 

وجود هيئة أو هيئات تتولى منع  –من ضمنها الجزائر و –ل دولة طرف في هذه الاتفاقية ك
ضرورة منح هذه الهيئات الاستقلالية اللازمة التي تمكنها من  الفساد. كما نصت على

غ له، إضافة إلى توفير الاضطلاع بوظائفها بصورة فعالة و بمنأى عن أي تأثير لا مسوِّ
تطلبه قيام الهيئة بالمهام المنوطة والموظفين المختصين وجميع ما ي الموارد المادية اللازمة

 بها أحسن قيام.
يئة الوطنية للوقاية من قامت الجمهورية الجزائرية بإنشاء الهتزام، لهذا الالتنفيذا و
المتعلق بالوقاية من الفساد  60-60مكافحته بموجب مواد الباب الثالث من القانون الفساد و

 .1مكافحتهو
بموجب مواد الباب الثالث  ،كما أنشأت إلى جانبها الديوان المركزي لقمع الفساد

هذا الموضع للديوان لتعلقه أساسا بالردع كما لن يتطرق . و2ذكورمكرر من نفس القانون الم
ر على دراسة الهيئة المذكورة من خلال النظر في نظامها إنما سيقتص  تدل عليه تسميته. و

 .اختصاصاتها ووسائل ممارستهاالقانوني أولا ثم من خلال تفحص 
مادة نصت الكافحته: ميئة الوطنية للوقاية من الفساد والنظام القانوني لله -أولا

تحت عنوان "النظام القانوني للهيئة" على أن  "الهيئة سلطة إدارية  60-60من القانون  02
 الاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية.، تتمتع بالشخصية المعنوية ومستقلة

 كيفية سيرها عن طريق التنظيم".تحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها و
ضمان حماية قيام الهيئة بمهامها بحياد تام، بعيدا عن جميع أشكال  تعني الاستقلاليةو 

 :60-60من القانون  06مما يضمن لها ذلك حسب المادة لضغط والتأثير غير المسوغة. وا
الموظفين التابعين للهيئة، المؤهلين للإطلاع على معلومات . قيام الأعضاء و0"
، بتأدية اليمين الخاصة بهم قبل عموما على أيِّ معلومات ذات طابع سريخصية وش

 تحدد صفة اليمين عن طريق التنظيم. استلام مهامهم.
 المادية اللازمة لتأدية مهامها.. تزود الهيئة بالوسائل البشرية و1 
 العالي المستوى لمستخدميها.. التكوين المناسب و0 
ب أو وظفي الهيئة من كل أشكال الضغط والترهيحماية أعضاء م. ضمان أمن و2 

التي قد يتعرضون لها أثناء أو  ،الشتم أو الاعتداء مهما يكن نوعهالتهديد أو الإهانة و
 بمناسبة ممارستهم لمهامهم".

فهل تفي هذه الضمانات باستقلالية الهيئة؟ هل تملك الهيئة فعلا الاستقلالية الكافية  
؟ هل لطريقة تشكيل الهيئة التي تؤهلها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية في مجال مكافحة الفساد

 ى استقلاليتها ونزاهتها؟أو إنهاء مهام أعضائها تأثير عل

                                                 
 .12إلى  01وهي المواد من  1
المتعلق  60-60، يتمم القانون رقم 1606غشت  10الموافق  0200رمضان عام  00المؤرخ في  60-06 الأمر رقم 2

 .06الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد  بالوقاية من الفساد و مكافحته.
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لضمان استقلالية أجهزة الدولة  السياسية الحديثةبداية تتطلب النظم الإدارية و 
 :1مؤسساتها توافر مجموعة مبادئ أهمهاو

  :وهو متوافر في الهيئة، ذلك أنها تضم مجلس يقظة مبدأ جماعية الجهاز

ستة أعضاء، ما نصت عليه المادة الخامسة من تتشكل من رئيس ووتقييم ي

ي رقم ـاسـالمتمم للمرسوم الرئالمعدل و 02-01ي رقم ـاسـالمرسوم الرئ

 .2كيفيات سيرهاالذي يحدد تشكيلة الهيئة وتنظيمها و 60-200

 :أيضا، فقد ي خل  تنظيم الهيئة من هذا المبدألم و مبدأ تداول أعضاء الجهاز 
اشترطت نفس المادة أن يعين أعضاء الهيئة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد 

 مرة واحدة فقط.
"تعدد الهيئات يْ بمبدأ   لكن الملاحظ هيمنة السلطة التنفيذية على الهيئة بما يخلُّ 

 . تبعيته لأي سلطة أخرى"" عدم خضوع الجهاز وو المكلفة بتعيين أعضاء الجهاز" 
مهورية، لدى رئاسة الج 60-60من القانون  02ا لنص المادة فالهيئة موضوعة وفق 

إنهاء جميع أعضائها، ما نصت عليه المادة الخامسة سالفة الذكر. بل إنها تستأثر بتعيين و
كما تمتد سلطتها فضلا عن ذلك لتشمل الرقابة المالية على الهيئة، إذ يمارسها مراقب مالي 

 .200-60من القانون  12ت عليه المادة يعينه الوزير المكلف بالمالية، ما نص
لاحقة مع أن ارتباط الهيئة برئاسة الجمهورية يوفر لها العمل دون خوف من مو 

مؤسسات الدولة لتنمية ثرواتها  المؤثرة التي تستثمر في الغالبالأسماء الكبيرة الفاعلة و
تنفيذية على الهيئة إلا أن هيمنة السلطة ال - مع هذه الميزةو – تحقيق مصالحها الخاصةلو

تجعل الاستقلالية أمرا نظريا لا أساس له من الواقعية. فالسلطة التنفيذية هي موضع رقابة 
مكن ضمان حيادها حكما في ذات الوقت؟ كيف ية أصلا، فكيف لها أن تكون خصما والهيئ
 ؟3نزاهتها حال رقابتها على السلطة التنفيذية التي كانت سببا في وجود أعضائهاو

ل او  ظمات كذا منو ،لسلطة التشريعية والقضائيةما دام الأمر كذلك يقترح تدخُّ
لمكلفة بتعيين تعيين أعضاء الهيئة، ضمانا لتعدد الهيئات االمجتمع المدني في اختيار و

 تبعيتها لأي سلطة من جهة أخرى.أعضائها من جهة، وضمانا لعدم خضوعها و
لمشرع الجزائري بشأن المجلس الأعلى في هذا الصدد يمكن اعتماد ما انتهجه او 
 ( عضوا  كالآتي:01عشر) ي، إذ نص على تشكيله من اثن4للإعلام
 ( أعضاء يعينون من قبل رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المجلس.60ثلاثة ) -

                                                 
مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها طارق البشري: دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، مقال منشور ضمن بحوث و 1

، 1662مركز دراسات الوحدة العربية تحت عنوان الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، الطبعة الأولى، لبنان، سنة 
 .وما بعدها 000ص 

يعدل ويتمم  1601فبراير  61الموافق  0200ربيع الأول عام  02مؤرخ في ال 02-01المرسوم الرئاسي رقم  2
يحدد تشكيلة الهيئة  ،1660نوفمبر  11الموافق  0211مؤرخ في أول ذي القعدة عام ال 200-60لمرسوم الرئاسي رقم ا
 .62الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد  ها وكيفيات سيرها،تنظيمطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ووال
( لسنة 01لفساد في ضوء قانون مكافحة الفساد الأردني رقم )حمدي سليمان القبيلات وفيصل عقلة شطناوي: مكافحة ا 3

، العدد 00مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون، المجلد  ، دراسة مقارنة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد،1660
 .1662الثاني، الأردن، سنة 

ة من الفساد ومكافحته، المجلة النقدية للقانون رشيد زوايمية: ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاي 4
 .00، ص 1662والعلوم السياسية، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري، العدد الأول،  تيزي وزو، سنة 
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 ( أعضاء يختارون من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني.60ثلاثة ) -
 حفيين.( أعضاء يتم انتخابهم من طرف الص60ستة ) -

، التي 1أو اعتماد ما سار عليه فيما يتعلق بتشكيلة سلطة ضبط الصحافة المكتوبة
 تتكون من أربعة عشر عضوا يعينون بمرسوم رئاسي على النحو الآتي:

 ( أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية، ومن بينهم رئيس سلطة الضبط.60ة )ـــثلاث -
 س الشعبي الوطني.( غير برلمانيين يقترحهما رئيس المجل61عضوان ) -
 ( غير برلمانيين يقترحهما مجلس الأمة.61عضوان ) -
 الصحفيين المحترفين( أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة، من بينهم 61سبعة ) -

 ( سنة على الأقل من الخبرة المهنية. 00الذين يثبتون خمس عشرة )
ا كان الح حظ أن التشريع قد إنهاء مهامهم، يلاديث متصلا بتعيين أعضاء الهيئة وولم 

ت وظيفته، أو خلا من بيان ما يتوجب القيام به في حالات إخلال أحد أعضاء الهيئة بواجبا
مبادئ النزاهة، أو ارتكابه أي فعل داخل ضمن جرائم الفساد. وكذا حال قيامه بما يتنافى و

من الرئيس أو أحد أعضائه لأي سبب من  –خاصة  –التقييم ة وشغور مجلس اليقظ
 سباب.  الأ

تشكيلتها، أما عن تنظيمها فقد نصت المادة علق باستقلالية الهيئة وهذا أهم ما يت
 المذكور سلفا أن تزود لأداء مهامها بالهياكل الآتية: 02-01السادسة من المرسوم رقم 

 .أمانة عامة 

 التحاليل والتحسيس.قسم مكلف بالوثائق و 

 .قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات 

 التعاون الدولي.مكلف بالتنسيق و قسم 
من ذات المرسوم على أن "ت عِد  الهيئة نظامها الداخلي الذي  06كما نصت المادة 

التقييم على النظام الداخلي لهياكلها. ويصادق مجلس اليقظة و يحدد كيفيات العمل الداخلي
 الذي ينشر في الجريدة الرسمية ".

ستراتيجية ستها: وسائل ممارالهيئة و اختصاصات -ثانيا يذ ا صد تنف ئة ق تضطلع الهي
 هي: 60-60من القانون  16ذكرتها المادة  ،الدولة في مجال مكافحة الفساد بمجموعة مهام

 لفساد تجسد مبادئ دولة القانون وتعكسسياسة شاملة للوقاية من ا اقتراح. 0 "  
 ة.الأموال العموميالنزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الشؤون و

ية أو  .1 ئة عموم شخص أو هي كل  ساد، ل من الف ية  خص الوقا هات ت قديم توجي ت

ية اقتراح تدابير خاصة، و خاصة منها ذات الطابع التشريعي والتنظيمي للوقا

عداد مع القطاعات المعنية العمومية و كذا التعاونمن الفساد، و في إ صة  الخا

 قواعد أخلاقيات المهنة.

عن تحسإعداد برامج تسمح بتوعية و .0 ضارة الناجمة  مواطنين بالآثار ال يس ال
 الفساد.

                                                 
 .المذكور سابقا تعلق بالإعلامالم، 60-01م من القانون رق 06المادة  1
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عن جمع ومركزة و .2 في الكشف  ساهم  كن أن ت استغلال كل المعلومات التي يم
سيما البحث في التشريع والتنظيم والإجراءات الوقاية منها، لاأعمال الفساد و

 الممارسات الإدارية، عن عوامل الفساد لأجل تقديم توصيات لإزالتها.و
من الإجراءات الإدارية الرامية إالدوري للأدوات القانونية وقييم الت .0 ية  لى الوقا

 النظر في مدى فعاليتها.الفساد ومكافحته، و
ب .0 صة  كات الخا صريحات بالممتل قي الت ية تل صفة دور موميين ب الموظفين الع

ها واودراسة و لواردة في مات ا لستغلال المعلو سهر ع مع ى حفظها، وال لك  ذ
 .0و 0أعلاه في فقرتيها  60ة مراعاة أحكام الماد

 التحري في وقائع ذات علاقة بالفساد.لعامة لجمع الأدلة وبالنيابة ا الاستعانة .1
يا، علـى أســاس الأعمــال المباشـرة ميـدانضـمان تنسـيق ومتابعـة النشـاطات و .2

قارير الدوريـة والمنتظمـة المدعمـة بإحصـائيات و متصـلة بمجـال تحاليـل الت
ــرِد إليهــا مــن القطاعــات و ه،مكافحتــالوقايــة مــن الفســاد و المتــدخلين التــي ت 

 المعنيين.
سهر علـى ت .6 علـى التعـاون مـع هيئـات عزيـز التنسـيق مـا بـين القطاعـات، وال

 الدولي.حة الفساد على الصعيدين الوطني ومكاف
عن الأعمال المبا .06 حث  لق بالب شاط يتع جال الحث على كل ن في م شرة 

 تقييمها".الوقاية من الفساد ومكافحته، و
عيــة وتقــديم النصــح والتوجيــه والتوصــيات، الملاحــظ أن دور الهيئــة لا يتعــدى التوو

قائي وهذه الأعماإضافة إلى التقييم والتنسيق. و لدور الو عدوا ا ها لا ت شاريل كل عدا  ،الاست
يه بموج ما ي عاق ب عل ناع عنه جر عدُّ الامت لذي ي  مادة فيما يتعلق بالتصريح بالممتلكات ا ب ال

 .60-60ون من القان 00
فق اكذلك م ئة و مادة ن مهام الهي قان 10ل من الإدارات  60-60ون من ال "أن تطلب 
نوي والمؤسسات و عي أو مع شخص طبي كل  من  خاص أو  الهيئات التابعة للقطاع العام أو ال

 آخر أي وثائق أو معلومات تراها مفيدة في الكشف عن أفعال الفساد.
شكل  /ة بالمعلومات وغير مبرر لتزويد الهيئكل رفض متعمد و أو الوثائق المطلوبة ي

 جريمة إعاقة السير الحسن للعدالة في مفهوم هذا القانون".
في  –يعاب و. هقد تجاوز دور الهيئة هنا أيضا مجال الوقاية من الفساد إلى المنع منو

ظر قديم –حث الب ن ية بت هة المعن به رد الج لذي يتطل لزمن ا علاه ا مذكورة أ مادة ال فال ال  إغ
قد هة قد لا ترفض تقديم المعلومات والوثائق المطلوبة، والوثائق للهيئة. ذلك أن هذه الج ما  إن

إخفاء ما يمكن إخفاؤه من أعمال الفساد. لذا ي قت رح بها حتى يتم لها تسوية أوضاعها وتماطل 
مثلا، وأو الوثائ /ضرورة تحديد مدة لتقديم المعلومات و شهرا  ة ضرورق للهيئة، كأن تكون 

 عقاب كل من يتجاوزها.
قانون  10نصت المادة هذا و يع أعضاء ع 60-60من ال تزم جم لى ضرورة أن "يل

هت وظفي الهيئة بحفظ السر المهني، ومو لذين انت لى الأشخاص ا كذلك ع يطبق هذا الالتزام 
 علاقتهم المهنية بالهيئة.

قب ع مة يعا شكل جري سابقة، ي قرة ال في الف مذكور  تزام ال بة كل خرق للال ها بالعقو لي
 المقررة في قانون العقوبات لجريمة إفشاء السر المهني".
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قانون على 12صت المادة كما ن فس ال ية  من ن ئيس الجمهور لى ر ئة إ فع الهي أن "تر
ذات الصـلة بالوقايـة مــن الفسـاد ومكافحتـه، وكــذا  تقريـرا سـنويا يتضـمن تقييمــا للنشـاطات

 د الاقتضاء".التوصيات المقترحة عنالنقائص المعاينة و
سر المهنيضرورة  إليهالتنبيه  مما يهمُّ و تزام ال طرُّ  ،ال من غير ت كن  غالاة ف ول لا م

ية وفيه، فقد يظهر للهيئة ما يتوج من ناح سدين  من ناحية ب نشره فضحا للمف يرهم  عا لغ رد
ئيس  –حث تقديم التقرير السنوي نظر البأخرى. إضافة إلى ذلك يحسن في  لى ر بالإضافة إ

ضائية،  –ورية الجمه خرى ق يا، أو جهات أ مة العل كالرئيس الأول للمحك خرى  إلى جهات أ
وكــذا الصــحافة أو أي مؤسســة مــن مؤسســات المجتمــع المــدني فضــلا عــن نشــره أو نشــر 

شفافية ملخصات عنه في الجريدة الرسمية، وهذا كله تماشيا مع  عم ال في د ية  خطة الجمهور
 ردع المفسدين.و

هام ال ضمن م من  قائع ذات وصف هذا و لى و يه إ لف توصلت ف كل م يل  ئة تحو هي
لدعوى  عام المختص لتحريك ا ئب ال لذي يخطر النا تام ا حافظ الأخ جزائي إلى وزير العدل 

 من نفس القانون المذكور. 11العمومية عند الاقتضاء، ما نصت عله المادة 
قم  في الأمر ر ما ورد  لنص ب هذا ا كام  نة أح ند مقار غى،  62-61فع حظ أن لايالمل

لة لت نت مؤه كات كا صريح بالممتل نة الت شرة ولج لة مبا لى العدا لف إ يل الم مرور حو دون ال
 بوزير العدل.

مادة  لق بأحكام ال لق ببورصة  26كذلك الشأن فيما يتع شريعي المتع من المرسوم الت
لر ،القيم المنقولة تيح  تي ت يات البورصة وال ظيم عمل نة تن فة ئيس لج لة مخال في حا ها  مراقبت

 القانون أن يحيل الملف إلى النيابة العامة.
ــاتو ــانون التأمين ــق بق ــا يتعل ــه أيضــا حينم ــف الأمــر عن ــى  ،لا يختل ــنص عل ــذي ي ال

فة  سات مخال بت ممار تي تث ضر ال يل المحا نات بتحو لى التأمي نة الإشراف ع صاص لج اخت
 .1تابعة الجزائيةالم سوغإذا كانت طبيعة الوقائع الواردة فيها ت ،للقانون إلى وكيل الجمهورية

ية لدعوى العموم لى تحريك ا عام غير مجبر ع ئب ال فإن النا  مع أن ،فضلا عن هذا 
 وثائق أن الوقائع ذات وصف جنائي.الهيئة ارتأت مما توصلت إليه من معلومات و

كدكل  سبق يؤ ها مجرد  ما  عن كون نى الاستقلالية، فضلا  قة مع قد حقي ئة تفت أن الهي
لى أي أداة ملزمة لمكافحة الفساد؛ فدورها في الأصل وقائي، هيئة استشارية لا تملك  قر إ يفت

 .دعمه بآليات للردع
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .01و 00، ص سابق مرجعرشيد زوايمية:  1
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 المطلب الثاني
 آليات المنع من جرائم الفساد في الوظيفة العمومية

 
ما 1يقصد بالمنع من الجريمة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصعيب ارتكابها لك  ، ومن ذ

ضم ئري  شرع الجزا يه الم قانون نص عل هة  60-60ن ال ساس بنزا من الم نع الموظف  لم
 وحفاظا على المال العام، فشدد على ضرورة: ،الوظيفة العمومية

 .التصريح بالممتلكات 

 قواعد إبرام الصفقات وتسيير الأموال العمومية. احترام 

  .تكريس الشفافية في التعامل مع الجمهور 

 
 الفرع الأول

 التصريح بالممتلكات
 

شؤون يضمن تصري سية وال ياة السيا في الح شفافية  ته ال مومي بممتلكا ح الموظف الع
العموميــة، كمــا يضــمن حمايــة الممتلكــات العموميــة فضــلا عــن صــون نزاهــة الأشــخاص 

 المكلفين بخدمة عمومية.
الأشكال ه وفقا للإجراءات ومن أجل ذلك نص المشرع الجزائري على وجوب اكتتاب 

 .60-60من القانون  60، 60، 62المنصوص عليها في المواد 
سلم الموظف  تاريخ ت من  شهر  خلال  تاب التصريح  ومن تلك الإجراءات أن يتم اكت
ته  في ذم برة  يادة معت كل ز ند  به ع ما يتوجب اكتتا ية. ك ته الانتخاب العمومي وظيفته أو عهد

 .2المالية، وأيضا حال انتهاء خدمته أو عهدته الانتخابية
نت أو ويجب أن يتضمن التصريح جرد ية كا ها الموظف، عقار ا للأملاك التي يحوز

 .3منقولة، موجودة في الجزائر أو خارجها، بل يصرح بتلك الممتلكات ولو كانت في الشيوع
وتعنــي الممتلكــات وفقــا لمــا حددتــه المــادة الثانيــة فــي فقرتهــا الثالثــة )العنصــر و(:   

سة "الموجودات بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو غير مادية لة، ملمو ، منقولة أو غير منقو
لك الموجـودات أو  ية ت بت ملك تي تث ية ال سندات القانون ستندات أو ال سة، والم ير ملمو أو غ

 وجود الحقوق المتصلة  بها".
ك  لى أن ي فا ع مذكورة آن سة ال من إضافة إلى ذلك نصت المادة الساد كل  ون تصريح 

مة البرلمان ورئيس المجلس الأعضاء رئيس الجمهورية و ئيس الحكو دستوري وأعضائه ور
وأعضـائها ورئــيس مجلـس المحاســبة ومحـافظ بنــك الجزائـر والســفراء والقناصـلة والــولاة 

القضــاة، فــي  القضـاة أمــام الــرئيس الأول للمحكمــة العليــا. وتنشــر تصــريحاتهم تلــك، عــداو
 الجريدة الرسمية للجمهورية  خلال الشهرين المواليين لتاريخ انتخابهم أو تسلمهم مهامهم.

ية و      شعبية المحل كاتهم في حين يصرح رؤساء وأعضاء المجالس ال بة بممتل المنتخ
ية أو  قر البلد نات بم حة الإعلا في لو يق  يق التعل عن طر صريحاتهم  شر ت ئة، وتن مام الهي أ

 ة حسب الحالة خلال شهر.الولاي
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مذكورين  موظفين ال قي تصريحات ال من تل ئة  صاء الهي نا إق قد ه لذين  سلفا ومما ينت ا
ها يختص الرئيس الأول للمحكمة العليا بتلقي تصريحاتهم، مع ما لها من صلاحيات يفتقر  إلي

كزة و مع ومر ير، كج ههذا الأخ مذكورين  موظفين ال سيما وأن ال مات، لا ستغلال المعلو م ا
من صلاحيات  أكثر الناس عرضة لجرائم الفساد، وهم الأقدر على إخفائها، به  عون  لما يتمت

 حصانات.و
في  1وفي هذا الصدد يسجل البعض  لواردة  عن الأحكام ا ئري  جع المشرع الجزا ترا

قم  مر ر في  62-61الأ مؤرخ  ناير  00ال لذي و 0661ي كات، ا صريح بالممتل لق بالت المتع
البرلمــان  لقـي تصـريحات كـل الأعـوان العمـوميين بمـا فـيهم أعضـاءأحـدث لجنـة مكلفـة بت

قد  أعضاء الحكومة. كما نصو ما  سنوي  ها ال في تقرير نة  هذه اللج بيِّن  على ضرورة أن ت
قدم  شأنها توضيحات، أو  ني ب شخص المع قدم ال لم ي تلاحظه من تطورات في الممتلكات إذا 

ها فض ما أعطا ية. ك ها غير كاف قد أن لى توضيحات يعت لف ع لة الم هذا صلاحية إحا عن  لا 
نة أن  ية، إذا لاحظت اللج الجهة القضائية المختصة التي يتعي ن عليها تحريك الدعوى العموم

 التصريح بالممتلكات غير صحيح.
قي  شمل تل ع اختصاص الهيئة لي ئيس  وبناء عليه ي قت رح أن ي وس  من ر كل  تصريحات 

مجلــس الدســتوري وأعضــائه ورئــيس الحكومــة الجمهوريــة وأعضــاء البرلمــان ورئــيس ال
ئها ورئــيس مجلـس المحاســبة ومحـافظ بنــك الجزائـر والســفراء والقناصـلة والــولاة أعضـاو
لك دعما القضاة، إلى جانب اختصاص الرئيس الأول للو محكمة العليا بتلقي تصريحاتهم. وذ

هة و شفافية والنزا ساد.لل فذ الف كل منا قا ل قى ال إغلا ترح أن تتل ما يق لرئيس ك صريح ا ئة ت هي
 الأول للمحكمة العليا الذي أغفل ذكره تماما.

على وجوب أن  2002-60إضافة إلى ما سبق نصت المادة الثانية من المرسوم رقم  
قانون  من ال سة  مادة الساد في ال مذكورين  ير ال موظفين غ ية ال صريح بق تب ت  60-60يكت

موظفي سبة لل شغلون مناصب المذكورة سلفا أمام السلطة الوصية بالن لذين ي موميين ا أو ن الع
لذين وظائف عليا في الدولة، و موميين ا موظفين الع سبة لل شرة بالن سلمية المبا سلطة ال أمام ال

مع ضرورة مذكورة  تحدد قائمتهم بقرار من السلطة المكلفة بالوظيفة. هذا  احترام الآجال ال
 .60-60المحددة بالمادة الرابعة من القانون مسبقا و
أكــدت نفــس المــادة )أي الثانيــة( علــى ضــرورة إيــداع الســلطات الوصــية تلــك كمــا  

في  مذكورة  سلطات الوصية ال لك ال ستلمه ت بل وصل ت التصريحات لدى الهيئة العمومية مقا
 آجال معقولة. ولم تحدد المادة مقدار تلك الآجال!

 
 
 

 
 
 

                                                 
 .02، ص سابق رشيد زوايمية: مرجع 1
 ، المحدد لكيفيات التصريح1660نوفمبر  11الموافق  0211المؤرخ في أول ذي القعدة عام  200-60المرسوم رقم  2

من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  60بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين غير المنصوص عليهم في المادة 
 .12الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد  ومكافحته.
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 الفرع الثاني
 ال العموميةتسيير الأمووإجراءات إبرام الصفقات وقواعد  احترام

  
قانالتاسعة وجاءت المادتان  تالعاشرة من  ته  المتعلق ساد ومكافح من الف ية  ن يون الوقا

صفقات و ية بإبرام ال موال العموم سيير الأ تا -ت مادة  -جاء كام ال مع أح طابقتين  سقتين مت مت 
ت  تي نص  حدة، ال مم المت ية الأ من اتفاق سعة  ية والتا شتريات العموم نوان "الم حت ع رة إدات

في الا طرف  لة  كل دو تزام  ضرورة ال لى  ية" ع لة الأموال العموم ا تدابير فع  خاذ  ية بات تفاق
 إدارة الأموال العمومية.ة في مجالي المشتريات العمومية وإنشاء نظم مناسبو

ها   مول ب سيس الإجراءات المع فالمادة التاسعة المذكورة تركز عموما على وجوب تأ
شفافية والصفقات العمومية عفي مجال  سةلى ال شريفة و المناف ها )أي ال لك أن الموضوعية؛ ذ

عدُّ  صفقات( ت مو و ال لذي ين جال الخصب ا ها "الم صفة مضطردة لعلاقت ساد ب يه الف كاثر ف يت
اســتغلالها بصــفة عمديــة مــن طــرف الجهــات اشــرة بصــرف المــال العــام مــن جهــة، والمب

قدة صالح ،المتعا لى حساب الم فة ع قل تكل عاملات أ فر بم ية  للظ خدمات مال بل  ية مقا الوطن
باح" سبة الأر لك و .1نسبية تضاف في نهاية المطاف إلى قيمة الصفقة عند حساب ن احترام ت

 الإجراءات يؤدي إلى منع وقوع مثل تلك الجرائم ضد المال العام .
سؤولية وكما تؤدي  ستوى التدابير المبنية على الشفافية والم ية، لاسيما على م العقلان

يه تنفيذها إلى الحفاظ عليه أيضا، ماد ميزانية الدولة ولمتعلقة بإعداالقواعد ا كدت عل مادة  أ ال
 العاشرة المذكورة. وهذه محاولة لبسط ما فيهما من أحكام.

يشــكل احتــرام مبــدأ العلانيــة والشــفافية والمســاواة  إبــرام الصــفقات العموميــة: -أولا 
صفقات الوالتنافس الشريف و ية العدالة في إبرام ال ية الإجراءات عموم عن احترام بق فضلا 

عام –يشكل  –التنظيمات الأخرى و مال ال ضد ال لذلك 2أداة مانعة من وقوع جرائم مختلفة   ،
قانون  من ال سعة  مادة التا كام ال لى  60-60نصت أح كدت ع ثم أ ها،  يد ب على ضرورة التق

 وجوب تكريس القواعد الآتية على وجه الخصوص:
ية  المتعلقة بإجراءات إبرام الصفقات العمومية:علانية المعلومات  -1 ستلزم العلان ت

مي  100-06وفقا لما حددته مواد القانون  شر الإلزا ية الن صفقات العموم ظيم ال المتضمن تن
شكالها يع أ صة بجم يق المناق عن طر ها  مع إبرام صفقات المز قة بال مات المتعل في  3للمعلو

يومي،  يوالنشرة الرسمية لصفقات المتعامل ال يدتين  في جر ية و غة العرب تين، بالل ميتين وطني
 .4بلغة أجنبية واحدة على الأقلو

عن حصولها   شفافية أعمال الإدارة، فضلا  ضمان  لى  هذا الإجراء إ هدف  من  -وي
طلاع -خلال توسيع نطاق النشر لى إ هدف إ ما ي سين، ك من المتناف عدد  بر  يين  على أك المعن
التنــافس  ة تحقيقــا لمبــدأهم علــى شــروط المناقصــمــوردين وغيــربالصــفقات مــن مقــاولين و

                                                 
ه، محاضرة المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحت 1660-61-16المؤرخ في  60-60عميور السعيد: شرح القانون رقم  1

 .لعدالة )مجلس قضاء برج بوعريريج(بمناسبة الأيام المفتوحة على ا
 .120، ص سابق مرجععقيلة خالف:  2
وهذه الأشكال هي: المناقصة المفتوحة، المحدودة، المزايدة، المسابقة، الاستشارة، وبهذا يستثنى من الإعلان فقط  3

الصفقات  المتضمن تنظيم 100-06من القانون رقم  20المادة  التراضي بنوعيه البسيط والتراضي بعد الاستشارة.
 ، المذكور سابقا.العمومية، معدلا ومتمما

 .القانوننفس من  26 المادة 4
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الإجراءات ي الطعن حال عدم احترام الشروط والشريف، وتمكينا لهم من ممارسة حقوقهم ف
 المعلنة.
ــع الإ  ــرح توســيع نطــاق النشــر ليشــمل النشــر الإلكترونــي فــي مواق ــذلك يقت دارات ل

 .1ترونيةفي الجرائد المنتشرة عبر الشبكة الإلكوالمؤسسات العمومية و
مادة هذا و  بت ال قانون  20تطل صة  100-06من ال علان المناق حوي إ مذكور أن ي ال

 لزوما الآتي:
 رقم تعريفها الجبائي.المصلحة المتعاقدة وعنوانها و اسم -
كيفيـة المناقصــة )مفتوحــة، محــدودة، وطنيــة، دوليــة،...( والتــي يتحــدد بموجبهــا  -

مؤهلات عدمها، وإمكانية مشاركة المتعهدين في المناقصة من  من  لديهم  ما  قا ل ف
 مالية وبشرية.تقنية و

 شروط التأهيل أو الانتقاء الأولي. -
جب أ - ية، وي ضوع العمل قة ومو حدد بد نوع ن يت فة  شح معر سنى للمر صيل ليت تف

 الأشغال أو الخدمات المطلوبة.
فاتر  - كام د لى أح صلة إ مة المف لة القائ مع إحا بة  ستندات المطلو موجزة بالم مة  قائ

 روط ذات الصلة.الش
 كذا مدة صلاحيتها.ا ومكان إيداعهمدة تحضير العروض و -
 الوثيقة الخاصة بكفالة التعهد إذا استدعى الأمر وجودها. -
 التقديم في ظرف مزدوج مختوم عليه عبارة "لا يفتح" ومراجع المناقصة. -
 ثمن الوثائق عند الاقتضاء، ويقصد بها عادة تكلفة دفتر الشروط. -

تم  و شره أيضا المنح المؤقت للصفقة،ومما يتوجب ن تي  ئد ال فس الجرا في ن الذي يتم 
قصد تمكين المرشحين من معرفة المتعامل الذي منحت الصفقة  2فيها الإعلان عن المناقصة

م  ممارسة إجراءات الطعن إذا تطلب الأمر.  له، ومن ث 
مادة  قانون  26إضافة إلى هذا فقد نصت ال نه 100-06من ال لى أ علان "ي ع كن إ م

طابعمناقصات الولايات و ية ذات ال حت  البلديات والمؤسسات العموم الإداري الموضوعة ت
لوازم والوصايتها و شغال أو  صفقات أ عا تي تتضمن  ها تب ساوي مبلغ خدمات ي سات أو  درا

ــار ) ــون دين ــوالي، خمســين ملي ــى الت ــدير إداري، عل ــا  0606660666لتق ــل عنه دج( أو يق
دج( أو يقــل عنهــا أن تكــون محــل إشــهار محلــي  1606660666)عشــرين مليــون دينــار و

 حسب الكيفيات الآتية:

 أو جهويتين. ،نشر إعلان المناقصة في يوميتين محليتين 

 :نشر إعلان المناقصة بالمقرات المعنية 
 للولاية، -
 لكافة بلديات الولاية، -
 الفلاحة،لغرف التجارة والصناعة والحرف و -

                                                 
 تحت المنافسة إلى الدعوة وثائق تضع أن المتعاقدة للمصالح يمكنعلى أنه " 100-06من القانون  012نصت المادة  1

 .الإلكترونية بالطريقة العمومية، فقاتللص أو المرشحين المتعهدين تصرف
 .الإلكترونية بالطريقة المنافسة إلى الدعوة على العمومية للصفقات المرشحون أو المتعهدون يرد أن يمكن
 .بالمالية" المكلف الوزير من بقرار المادة هذه تطبيق كيفيات تحدد

 متمما، المذكور سالفا.ة، معدلا وتنظيم الصفقات العموميالمتضمن  100-06من القانون  26المادة  2
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 لمعنية في الولاية".المديرية التقنية ا -
قبــل مــنح  يتوجــب علــى الإدارةالانتقــاء: لمســبق لشــروط المشــاركة والإعــداد ا -2

بل و ما،  هد  صفقة لمتع بل الإعلان عنال ها وق شاركة في شروط الم عد  قاء ها، أن ت شروط انت
شروط  المشاركين، ولا يتم ذلك إلا وفقا لما يسمى بدفاتر الشروط. وهي الدفاتر التي حدد ال ت

نة 1تنفذ وفقا لهاتي تبرم الصفقة وال ثائق المكو قة منحها والو مثلا وطري ، كموضوع الصفقة 
هلها والمطلوبة من المرشحين و ماد علي قد الأسس التي يتم الاعت مل المتعا يار المتعا في اخت ا 

 معايير الاختيار، كيفيات التنقيط...الخ.و
 :2تشمل هذه الدفاترو

لى مة: دفاتر البنود الإدارية العا -أ  تي تنطبق ع نود ال لدفاتر الب هذه ا تتضمن 
كام ال لى الأح ضافة إ مة، إ قود الإدارات العا فة ع شغال كا صفقات الأ من  كل  لى  قة ع مطب

الطــرف ملزمــة لكــل مــن الإدارة والخــدمات. وأحكــام هــذه الــدفاتر واللــوازم والدراســات و
 المتعاقد معها.
شتركة:  -ب  مات الم فاتر التعلي لدفاد هذه ا حدد  قة ت ية المطب بات التقن تر الترتي

ــوازم  ــوع واحــد مــن الأشــغال أو الل ــة بن ــى الصــفقات المتعلق والدراســات أو الخــدمات، عل
 الخاصة بكل وزارة من الوزارات أو مصلحة من المصالح.و

صة:  -ج  مات الخا فاتر التعلي قة د شروط المطب ضمن ال تي تت لدفاتر ال هي ا و
 الخاصة بكل صفقة بالتفصيل.

تام اد دفاتر الشروط إعدادا دقيقا، وفإنه يتوجب على الإدارة إعدوعلى كل،  الالتزام ال
 المصلحة العامة.ما فيها حفاظا على المال العام وب

قانون التصريح بالنزاهة عند إبرام الصفقة العمومية:  -3 نصت المادة التاسعة من ال
صفقات ال 60-60 برام ال ند إ هة ع صريح بالنزا لى ضرورة إدراج الت ضمن ع ية، ويت عموم

ناورة ترمي  عل أو م لى أي ف هذا التصريح تعهدا شرفيا يلتزم بمقتضاه المتعهد عدم اللجوء إ
عال  لى أي أف إلى تسهيل أو تفضيل دراسة عرضه على حساب المنافسة النزيهة، أو اللجوء إ

تخصــيص، بصــفة مباشــرة أو غيــر  أو منــاورات ترمــي إلــى تقــديم وعــد لعــون أو بمــنح أو
صفقة مباشرة سبة تحضير  ته بمنا ، إما لنفسه أو لكيان آخر، مكافأة أو امتياز مهما كان طبيع

 أو عقد أو ملحق أو تفاوض بشأن ذلك أو إبرامه أو تنفيذه.
يــاز أدلــة علــى الانح كمــا يتضــمن هــذا التصــريح إقــرار المتعهــد بعلمــه أن اكتشــاف أي  

صفقة أو ،أو أثناء ،الفساد، قبلو غاء  أو بعد إجراء إبرام  يا لإل سببا كاف شكل  حق ي قد أو مل ع
تدبير  ،أو العقد ،الصفقة خاذ أي  يا لات أو الملحق المعني، كما أن ذلك قد يشكل أيضا سببا كاف

من  ردعي آخر يمكن أن يصل إلى حد التسجيل في قائمة المتعاملين الاقتصاديين الممنوعين 
ضائية فسخ الصفقة أو العقد، لمشاركة في الصفقات العمومية، وا عة الق عن المتاب هذا فضلا 

 إذا تطلب الأمر.
 

                                                 
 .ابقتنظيم الصفقات العمومية، معدلا ومتمما، المذكور ساالمتضمن  100-06القانون من  06المادة  1
 .سابقا نفس المادة المذكورة 2
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لى  تي أد ومما يتضمنه التصريح بالنزاهة أيضا شهادة المتعهد بصحة جميع المعلومات ال
في  يه  قاب المنصوص عل عرض للع لة الت حت طائ مادة بها، ت بات،  100ال قانون العقو من 

 .1المتعلقة بتزوير المحررات العمومية أو الرسميةو
نه و 100-06من القانون  00ن المادة أ لإشارةبا حري   المندرجة ضمن القسم السادس م

صريحا  قد ت مل المتعا تاب المتعا ضرورة اكت لى  صت ع قد ن ساد"  حة الف بـ "مكاف نون  المع
ناورات التي تؤدي إليها أي من الأفعال وبالنزاهة، كما أكدت على نفس العواقب الوخيمة  الم

 المذكورة أعلاه.
من الإجراءات على هذا يرو ية  بالغ الأهم جراء  ثل إ هة يم ى الباحث أن التصريح بالنزا

 المانعة من جرائم الفساد.
ليس من الدقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية: الموضوعية و -4

هي ما  ها، وإن قا لهوا  السائغ أن تختار الإدارة، حال إبرامها صفقة عمومية، المتعاقد  معها وف
بل والموضوعقة ومقي دة في ذلك بقيود الدِّ  ية  بة الإدار ضعة للرقا ستلزم ية، خا ضائية إذا ا الق

 الأمر.
ــانون  ــا لمــا يســتخل ص مــن مــواد الق ــوافر فــي  100-06وتعنــي الموضــوعية وفق أن تت

صفقة يذ ال لى تنف ية، ...( ع ية، التجار لى الإدارة 2المتعامل المتعاقد القدرة )المالية، التقن . وع
أن تستخدم للكشف عن حقيقة تلك القدرة جميع الوسائل القانونية المتاحة لديها، كدراسة ملف 

ته و المتعهد المرشح دراسة سيرته وخبر ها  ستعينة مدى جدجيدة، واضعة نصب عيني ته، م ي
بالإدارات و ففي ذلك  ئات المكل نوك والهي ية والب بالمرافق العموم فة  ية  يات الجزائر ي الممثل

 يع المصالح المتعاقدة الأخرى خاصة التي سبق للمرشح للصفقة التعامل معها.جمالخارج و
ق ـــة فتتمثل في وجوب اعتماد الإ ساس لاخأما الدِّ قيط كأ ظام التن هو دارة على ن تيارها، و

 لاسيما على: 100-06من القانون  00)أي التنقيط( مؤسس وفقا للمادة 
 ا المتعاقد.المالية التي يوفرهالضمانات التقنية و -
 آجال التنفيذ.لنوعية واالسعر و -
ية  - تي تمنحها المؤسسات الأجنب يل ال لة للتحو ليص الحصة القاب شروط التمويل وتق

 والضمانات التجارية وشروط دعم المنتوجات ) الخدمة بعد البيع والصيانة والتكوين(.
يار - سة اخت عد المناف سات ب تب الدرا س ،مكا ستند أسا جب أن ي لذي ي طابع ا لى ال ا إ

 التقني للاقتراحات.
المنشــأ الجزائــري أو الأجنبــي للمنتــوج، والإدمــاج فــي الاقتصــاد الــوطني وأهميــة  -

 الحصص أو المنتوجات موضوع التعامل الثانوي في السوق الجزائرية.
ظام  قدة ضرورة إدراجها ضمن ن إضافة إلى أي معايير أخرى ترى المصلحة المتعا

 في دفتر الشروط. التنقيط، شريطة ذكرها
قدة إن رأى أن  وعلى كل حال، فإن لكل متعهد حق الطعن في اختيار المصلحة المتعا

 الموضوعية، وعلى الأسس القانونية السليمة.لم يكن مبنيا على معايير الدقة وذلك الاختيار 
 

                                                 
، الذي يحدد نماذج رسالة العرض 1600مارس  12الموافق  0201ربيع الثاني عام  10القرار المؤرخ في  1

 .12لجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ا لاكتتاب و التصريح بالنزاهة.والتصريح با
 .المذكور سابقا 100-06من القانون 00و 00المادتان  2
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ية:  -5 صفقات العموم برام ال عد إ ترام قوا يدا ممارسة طرق الطعن حال عدم اح تأك
لة مادة و للعدا خلال ال من  ئري،  شرع الجزا منح الم ية  صفقات العموم جال ال في م شفافية  ال
، الجهــاتِ المتعاقـدةِ مــع الإدارة حــق الطعـن فــي اختيارهــا إن 100-06مـن القــانون  002
بدأ أكِّ وعدم تماشيه مع قواعد إبرام الصفقات العمومية.  تاعتقد هذا الم بل د  مادة من ق في ال

 ائم الفساد.رباعتباره أحد أهم ضمانات منع ج 60-60التاسعة من القانون 
حال ممارسة كورة ما يتوجب مراعاته من آجال والمذ 002وقد نظمت المادة  جراءات  إ

ظر الطعون صة بن صفقات المخت نة ال تي هذا الحق. ومن ذلك أن يتم هذا الطعن أمام لج ، وال
ا ،تتحدد وفقا لمبلغ الصفقة  :1وهي إم 

 (.000)المادة فقات.جنة الولائية للصالل 

  (.020)المادة  .الوطنية لصفقات الأشغالاللجنة 

  (.021)المادة  .الوطنية لصفقات اللوازماللجنة 

  (.022)المادة  .الوطنية لصفقات الدراسات والخدماتاللجنة 

 مكــرر  022المــادة مكــرر و 022. )المــادة اللجنــة القطاعيــة للصــفقات
60.) 

تاريخ 06ي أجل لا يتعدى عشرة )م الطعن أن يرفعه فوعلى مقدِّ  من  بدأ حسابها  يام ي ( أ
في  يومي أو  أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفقة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل ال

مه تثناء الطعن في حالات المسابقة والصحافة. هذا باس الاستشارة الانتقائية الذي يتوجب تقدي
 عند نهاية الإجراء.

سة عشر بالمقابل، فإن اللو جنة المختصة مطالبة بالرد على الطعن في أجل لا يتعدى خم
( أيــام المخصصــة للطعــن المــذكورة 06( يومــا يحتســب مــن تــاريخ انقضــاء العشــرة )00)

عد  سته إلا ب صة لدرا صفقات المخت نة ال لى لج صفقة ع شروع ال عرض م جوز  علاه. ولا ي أ
 ؤقت للصفقة.( يوما من تاريخ نشر إعلان المنح الم06مرور ثلاثين )

مادة هذا و من ال هم  ق 000يف سب   100-06انون من ال شترط أن ي  نه لا ي مام  أ ق الطعن  أ
مادة  ير ال هذا تعب كد  يار. ويؤ لك الخ في ذ له  ما  صفقات، وإن جان ال مام ل بالطعن أ ضاء  الق

 الإلزام.الإمكان الذي يتنافى مع الوجوب وب
ــا التســيير الحســن للأمــوال الرشــيدة ولضــمان الإدارة تســيير الأمــوال العموميــة:  -ثاني

سؤولية و شفافية والم لى ال قائم ع ية، ال ية، لاسيما عالعموم ية العقلان عداد ميزان ستوى إ لى م
يع  60-60( من القانون 06تنفيذها، نصت المادة العاشرة )الدولة و خاذ جم على ضرورة ات

 التنظيم.و التدابير اللازمة الجاري العمل بها في التشريع
هم من أ مادة  و يه ال كدت عل ما أ تدابير  لك ال قانون  02ت قوانين  01-22من ال لق ب المتع

ية  2المالية صادي من ضرورة إرفاق قانون المال توازن الاقت سيرية لل قارير التف سنة بالت كل  ل
يع  بين توز سيرية ت قات تف والمالي والنتائج المحصل عليها وآفاق المستقبل. وكذا إرفاقه بملح

بين النفقات ورخص تموي تي ت نة ال صة للخزي ل الاستثمارات إضافة إلى قائمة الحسابات الخا
 مبالغ الإيرادات والنفقات وكذا قائمة الرسوم شبه الجنائية.

                                                 
 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 100-06لمرسوم الرئاسي رقم لتمم المعدل والم 10-01المرسوم الرئاسي رقم  1

 المذكور سابقا.
الجريدة  يتعلق بقوانين المالية. 0622يوليو سنة  61الموافق  0262شوال عام  62مؤرخ في  01-22القانون رقم  2

 .12الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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شروط 10إلى  10كما أكدت المواد ) ( من نفس القانون المذكور على ضرورة التقيـد بال
هائي للمخطط القانونية المتعلقة بتنفيذ الميزانية؛ فلا يجوز مثلا توزيع ا لنفقات ذات الطابع الن

 المتعلق بقوانين المالية. 01-22السنوي ولا تعديلها إلا طبقا لأحكام القانون 
 (.10كما لا يجوز في تنفيذ نفقات التسيير مخالفة الأحكام التنظيمية )المادة 

شروط  ولا يجوز أيضا صرف أي نفقات بما يتجاوز مبالغ الاعتمادات المفتوحة ضمن ال
 (.10لمحددة قانونا، ما لم تنص أحكام تشريعية أخرى على خلاف ذلك )المادة ا

الرقابــة التــي يمارســها كــل مــن البرلمــان ومجلــس  –فــي رأي الباحــث  -هــذا وتعتبــر 
شفافية  يز ال يات تعز هم آل ية( أ ضبط الميزان قانون  تامي )أي  ساب الخ لى الح سبة ع المحا

 ومن ثم حماية المال العام من مخاطر الفساد. وتأمين المساءلة والحفاظ على المصداقية
ية: -1 بة البرلمان مادة  الرقا قا لل مان  006وف ية، للبرل ية الجزائر ستور الجمهور من د

 الحق في الرقابة على قانون ضبط الميزانية بعد انتهاء السنة المالية.
ية01-22( من القانون 60ويشكل، وفقا للمادة الخامسة ) تي  ، قانون ضبط الميزان قة ال الوثي

لة الخاصة  يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية وعند الاقتضاء قوانين المالية التكميلية أو المعدِّ
 بكل سنة مالية.

قة الأرقـام   من مطاب مالي  مة ال سلامة موقـف الحكو شريعية  سلطة الت ضح لل فإذا ات
مة، نة العا في المواز عد  الواردة في الحسابات الختامية لتلك المعتمدة  مة لقوا واحترام الحكو

 تنفيذ الموازنة، اعتمدت هذا الحساب.
وفي حال عجز الميزانية فإن للسلطة التشريعية تحديد مواطن الخلل وضبطها، ومن  

 ثم إصدار قرار يتضمن توجيهات إلي الهيئة التنفيذية لمعالجة الوضع المالي.
ي  ية خط فات مال جود مخال شريعية و سلطة الت ضح لل ما إن ات نة أ يذ المواز في تنف رة 

العموميــة، فــإن لهــا تحريــك المســؤولية السياســية ضــد الحكومــة بأكملهــا  بواســطة الآليــات 
 الدستورية، كالاستجواب والمساءلة الشفوية والكتابية، وتشكيل لجان التحقيق...

نذ   صدر م لم ي مة  نة العا قانون ضبط المواز فإن  يا  ما عمل هذا من الناحية النظرية، أ
 !1إلى الآن 2106عام 

مادة رقابة مجلس المحاسبة:  -2  قانون  10نصت ال قوانين  01-22من ال لق ب المتع
سبة  بة مجلس المحا مه لرقا حال تقدي ية  المالية على وجوب إرفاق مشروع قانون ضبط المال

 بـ:

 .تقرير تفسيري يبرز شروط تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المعتبرة 

 ــا ــذ الاعتم ــدول تنفي ــتثمارات ج ــل الاس ــص تموي ــا ورخ دات المصــوت عليه
 المخططة.

سِّس لهذه الرقابة، التي تهدف إلى تشجيع الفعالية والصرامة في استعمال الأموال  ويؤ 
ية –يؤسس لها  –العمومية وتطوير شفافية تسييرها  من النصوص القانون ها  ،مجموعة  أهم

مادة  س 016نص ال لس المحا لى أن "يؤسس مج ستور ع ية من الد بة البعد لف بالرقا بة ويك

                                                 
أمال يعيش تمام وحاحة عبد العالي: دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في الجزائر بين النظرية والتطبيق، مقال مقدم  1

حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق بجامعة قاصدي  في الملتقى الوطني
 .1662ديسمبر  60 – 61مرباح، ورقلة، 
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 16-60لأموال الدولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية". إلى جانب مواد الأمر رقم 
 .1المتعلق بمجلس المحاسبة

 :2وتنحصر أنواع الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة في

 سسات الرقابة المالية المحاسبية التي تعنى بالتدقيق في حسابات الهيئات والمؤ
العمومية والتأكد من سلامة البيانات والأرقام الواردة في ميزانياتها وحساباتها 

 الختامية.

  قرارات صرفات وال عاملات والت لى الم الرقابة المالية القانونية التي تنصب ع
 الصادرة بشأنها ومدى مطابقتها للقانون.

 ــات وا ــيير الهيئ ــة تس ــتهدف نوعي ــى الأداء وتس ــة عل ــة المالي ــالح الرقاب لمص
هذه  ستعمال  شروط ا ييم  ية تق سبة بغ لس المحا بة مج ضعة لرقا ية الخا العموم
سييرها  ية وت موال العموم ية والأ سائل الماد موارد والو صالح لل ئات والم الهي

 على مستوى من الفعالية والنجاعة الاقتصادية.
يق عن طر سبة  لس المحا سها مج تي يمار مذكورة، ال بة ال مال الرقا ج أع تو   هذا و ت
يق،  حري والتحق أساليب متنوعة كرفع التقارير ) المبدئية والسنوية( والتدقيق والفحص، والت

ج  –وإصدار القرارات القضائية   :3بأحد أمور ثلاثة هي –تتو 
 عند عدم وجود أي  مخالفات مالية. قرار براءة الذمة: .أ 
عون  قـــــرار إدانــــة: .ب  حق المسؤول أو ال في  ية  بات مال كب ويتضمن عقو لذي ارت ا

 المخالفة.
مة: .ج  بة العا لف على النيا مادة  إحالة الم قا لل سبة 11فوف قانون مجلس المحا  ، إنمن 

لف المجلس لاحظ  يا، يرسل الم أثناء ممارسة رقابته وقائع يمكن وصفها وصفا جزائ
لى  ةبغرض المتابعإلى النائب العام المختص إقليميا  عدل ع ير ال ضائية ويطلع وز الق

لك. ما  ذ شك تي ي سلطة ال يين وال سال الأشخاص المعن هذا الإر سبة ب لس المحا عر مج
 يتبعونها.

ستوى   لى الم قى إ ومع أهمية الدور الرقابي الذي يمارسه مجلس المحاسبة، فإنه لا ير
 :4المطلوب لأسباب أهمها

 .تبعية مجلس المحاسبة للسلطة التنفيذية مما يعوق رقابته عليها 

 ساد ا حة الف عدى قصور آليات مكاف تي لا تت تي يمارسها المجلس، وال مالي ال ل
 الغرامات المالية أو إحالة الملف إلى النيابة العامة إن كان له وصف جزائي.

 
 
 
 
 

                                                 
المتعلق بمجلس المحاسبة. الجريدة  0660يوليو  01الموافق  0200صفر  06المؤرخ في  16-60القانون رقم  1

 .06العدد الرسمية للجمهورية الجزائرية، 
 .مرجع سابقمحمد مزاولي:  2
 سابق.مرجع حاحة عبد العالي: أمال يعيش تمام و 3
 نفس المرجع. 4
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 الفرع الثالث
 الشفافية في التعامل مع الجمهور

 
شفه، رأى  فه، واست ما خل تقول العرب شف  الثوب يشف شفوفا وشفيفا إذا رق  فظهر 

الاصطلاح تعبير عن نفس هذا المعنى، فالمقصود منها وضوح أعمال  . وهي في1ما وراءه
قرارات  مات وال لى المعلو من الوصول إ مع  كين المجت ية، وتم ئات والمؤسسات العموم الهي

ية ثائق الإدار من 2والو ها  ها وقرب ها وفعاليت نوان ديمقراطيت شفافية الإدارة ع صبحت  قد أ . ف
 عيل آليات المساءلة.المواطن. كما أنها تعتبر أهم ركائز تف

قانون   نص ال لك  ماد  60-60من أجل ذ ية عشرة على ضرورة اعت ته الحاد في ماد
ئات جراءات و الهي ية إ سات والإدارات العموم من الحصوالمؤس هور  كن الجم عد تم ول قوا

 كيفية اتخاذ القرار فيها.على معلومات تتعلق بتنظيمها وسيرها و
هذه  ثل  لى م هور ع من  ذلك أن اطلاع الجم عا  جراء مان ثل إ عد يم الإجراءات والقوا

التفـاف الإدارة حــول تنفيــذ القـانون، ومحاولــة تفســيره تفسـيرا غيــر صــحيح لصــالحها دون 
تي  لى أعمال الإدارة ال شعبية ع بة ال مراعاة لحقوق المواطنين. كما يعتبر إجراء داعما للرقا

نه تدفعها إلى الالتزام بنصوص القانون والأنظمة والتعليمات  لد ع ما يتو واتباع الإجراءات، 
 3غلق الباب أمام الانحرافات الإدارية المتمثلة في الرشوة والمحاباة واستغلال النفوذ...

لى   علاه ع مذكور أ قانون ال من ال مادة  فس ال ضمن ن ئري  شرع الجزا نص الم ما  ك
يات ال ستعمال الإدارة للتقن لك ا ضمن ذ ما ي ية. وم جراءات الإدار سيط الإ ثة ضرورة تب حدي

ــة  ــين الإدارات وتضــييع الجهــود والأوقــات بغي التــي تعفــي المــواطن مــن متاعــب التنقــل ب
اســتخراج الوثــائق الإداريــة، إذ يمكــن عــن طريــق تلــك التقنيــات مــثلا تجميــع الكثيــر مــن 
ــادل  ــا مــن تب ــة، كمــا تمكنه ــي شــرائح إلكتروني ــالمواطن ف ــائق الخاصــة ب المعلومــات والوث

مع الإدارات الأ مات  صور المعلو من  ير  يال والكث ير والاحت نع التزو ها تم بل إن خرى،... 
 الفساد الإداري.   

مواطنين  بات ال لرد على طل ليص زمن ا ، 4ومن قبيل التبسيط في الإجراءات أيضا تق
ما  سؤولية... م من الم هرب  ية والت ية الإدار طل والبيروقراط لى التما يؤدي إ ها  إذ أن طول

 ساد في الوظيفة العمومية.يؤدي لا محالة إلى استشراء الف
وممــا يســاعد علــى الشــفافية فــي تعامــل الإدارة مــع الجمهــور ردهــا علــى شــكاواهم  

مول  طرق الطعن المع يان  صالحهم وب في غير  وعرائضهم، وتسبيب قراراتها إن صدرت 
من مخاطر  ها  لى رشادها وحمايت يؤدي إ ما  بها، لأن ذلك يعزز ثقة المواطنين في الإدارة م

 الفساد.
ومــن الضــروري أخيــرا نشــر معلومــات تحسيســية عــن مخــاطر الفســاد فــي الإدارة 

سبابه.. ساد ومخاطره وأ ية  .العمومية، لأن وعي الجمهور وعلمه بالف ساليب الوقا هم أ حد أ أ
 منه.

                                                 
 ، )مادة شفف(.وما بعدها 1166الجزء الرابع، ص  ،سابق مرجعمحمد بن مكرم ابن منظور:  1
 .102نيكولا أشرف نامق شالي: مرجع سابق، ص  2
 .100، 100، ص المرجعنفس  3
 .100، ص سابق مرجعلف: عقيلة خا 4
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 المبحث الثاني
 في الوظيفة العمومية آليات ردع جرائم الفساد

 
المبحث السابق ضمن صفحاته مجموعة من الآليات الواقية والمانعة من جرائم  انتظم

الفساد، ولا جرم أن لهذه الآليات قدرا بالغا من الأهمية والفعالية، كما أنها ذات تأثير غير 
، بل إن الوقاية في عنوانه قد سبقت 60-60القانون محدود النطاق، ما جعلها تتصدر أبواب 

على الوجه الذي جاء في القانون المكافحة، هذا فضلا عن أن سَلكَها ضمن مواد التقنين 
 في المنظومة التشريعية الجزائرية. ألوفأمر غير مالمذكور 

مع  -الجرائم، كما أن تأثيرها  تلكالآليات للقضاء المبرم على  هذهومع ذلك لا تكفي 
تضمنها هذا  ىباهض التكاليف، مما يدعو إلى دعمها بآليات أخرو غير سريع بل -اتساعه

 .المبحث تحت عنوان آليات ردع جرائم الفساد في الوظيفة العمومية
والردع كما يراه أحمد محمد خليفة "التخويف من الإقدام على ارتكاب الجريمة خشية 

من دون  بنياناللذان لا يقوم لهما  2م وتشديد العقابعلى التجري أساسا، فهو يستند 1العقاب"
 آليات المتابعة وأساليب التحري.

بيان كيفية ارتكاز  ينمطلبين المواليالفي دراسة ومادام الأمر كذلك، فستحاول ال
 على تلك الأسس بغية ردع الفساد. 60-60القانون 
 

 المطلب الأول
 الردع من خلال توسيع نطاق التجريم

 
ثم من بعده قانون  ،لى جرائم الفساد التقليدية التي تناولها قانون العقوباتإضافة إ

ع هذا الأخير من نطاق التجريم في البعض من تلك ومكافحته الوقاية من الفساد ، وسَّ
الجرائم، واستحدث جرائم أخرى لم تكن محل تجريم من قبل، وذلك في محاولة منه ملاحقة 

كن، خاصة مع اتسامه بالسرية والكتمان واستعمال الفساد وحصره في أضيق نطاق مم
 أصحابه أحدث الوسائل التقنية التي توصل إليها العلم الحديث.

ع في نطاقها، يود البحث  ،وقبل الخوض في تلك الجرائم المستحدثة أو التي وسِّ
التطرق بشيء من الاختصار والإجمال إلى القاعدة أساس التجريم والعقاب في القانون 

 ائي، قاعدة: "لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص".الجن
فالقاضي كما هو معروف لا يستطيع اعتبار فعل ما جريمة، ولا يستطيع تقرير 
عقوبة له ما لم يكن ذلك مستقرا في نص مكتوب، كما أنه ممنوع من الالتجاء في التجريم 

 والعقاب إلى القياس.
ى وجه الإحاطة التامة ضمن ولا شك أنه من المستحيل ملاحقة جميع الجرائم عل

نصوص مكتوبة، خاصة مع تبدل أحـوال المجتمع وتطـورها، ومن ثم فالمشرع مجـبر 
آخر،  اواستحداث أخرى حين ،على مواكبة ذلك التطور بإلغاء بعض الجرائم حينا لامحالة

 حسب ظروف المجتمع ومتطلباته الأساسية.

                                                 
 .001سابق، ص مرجع أحمد محمد خليفة:  1
 .001 ، صالمرجع نفس  2
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ن نصوص مكتوبة لا يمكن الحيدة ولا مرية أيضا في أن آلية التجريم والعقاب ضم
عنها يؤدي بالقانون إلى الجمود والتخلف وتهيئة الفرصة للمجرمين لارتكاب كل ما يعِنُّ لهم 
من جرائم لم يتنبه المشرع بعد إلى تجريمها نصا، إضافة إلى إفلاتهم من العقاب عن طريق 

تبدل ظروف  أحوجَ ؛ فقد ذلك أحد أدلةاستغلال الثغرات القانونية. والمطلب محل الدراسة 
الجزائري إلى توسيع  الجنائيَّ  المشرعَ  -أحوجَ  - المجتمع وتطور آليات عمل المفسدين

مةنطاق التجريم، بل واستحداث جرائم لم تكن قبل   .ردع مرتكبيهللقضاء على الفساد و مجرَّ
ت عدلوليست طريقة المشرع الجنائي الجزائري بدعا في هذا المضمار، بل قد 

الجنائية الوضعية الحديثة في منظوماتها القانونية محاربة لجرائم  اتعيشرتثير من الالك
 الفساد.

ن لهذه الجرائم من الخصوصية ما يحتم على المشرع التدخل هذا بأ يُعترَضوقد 
 بالتجريم وتشديد العقاب.

ن فيقال جوابا: ما بال المشرع الفرنسي تدخل لتجريم فعل الفاحشة مع الموتى بعد أ
كان مباحا إلى أن تأذى الشعور العام من تكرار هذه الأفعال من أفراد عرف عنهم الشذوذ 

 .1بإتيان الموتى
وما بال المشرع المصري ينص على عقاب من يدخل المطاعم ويتعاطى الطعام مع 

 .2عدم قدرته على دفع الثمن وقت تعاطيه، وقد كان ذلك عملا مباحا
م حديثا الإثراء بدون سبب وتعارض المصالح وتلقي وما بال المشرع الجزائري يجر

 زمن. الهدايا... وربما يلغيها بعد
من الحرية في الاجتهاد والقياس  هامشاوتلافيا لكل هذا يفضل إعطاء القاضي 

وإلحاق النظير بالنظير، وإعمال الفكر لاستخلاص الحكم من مفهوم النص كما يستخلصه 
 من منطوقه.

، وإنما إفساح المجال له 3ساح المجال للقاضي للتجريم والعقابوليس المقصود هنا إف
وفقا لما يناسب  –استخلاصها  –لاستخلاص الأحكام التي لم ترد فيها نصوص صريحة 

 .4روح التشريع ومعقوله
قاعدة الشرعيَّة؛ أما عن الاستحداث في جرائم الفساد والتوسيع في نطاقها  عنهذا 

ول صور الرشوة المستحدثة، يتلوه آخر يبيِّن التستر على جرائم ، يتناول الأ اننتظمه فرعيف
 .الفساد

 
 
 

 
 

                                                 
، مكتبة الإرشاد، 22، الجزء )تكملة شرح الإمام النووي( : المجموع شرح المهذب للشيرازيالمطيعيمحمد نجيب  1

 .01و 01ص ، 0816سنة المملكة العربية السعودية، 
 .01نفس المرجع، ص  2
ت الجامعية، قسنطينه، سنة ، ديوان المطبوعاالأولمكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء  3

 .60، ص 2661
ص د.ت، عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الجزء الأول، دار الكتاب العربي،  4

 .وما بعدها 001
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 الفرع الأول
 صور الرشوة المستحدثة

 
لم تعد صور الرشوة في القانون الجنائي الجزائري محصورة في الرشوة الإيجابية 

وما ا، والسلبية فقط، وإنما تعددت في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بغية محاصرته
المستحدثة في القطاع  يتعرض لتلك نلفإنه القطاع العام الفساد في بجرائم دام البحث متعلقا 

 .الخاص
لا تختلف رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي المنظمات الدولية:  -أولا

، في أركانها وأقسامها 60-60من القانون  21هذه الجريمة، المنصوص عليها في المادة 
 مة رشوة الموظف العمومي عدا فيما يتعلق بصفة الجاني والغرض من الجرم.عن جري

 فالمادة في نصها تعاقب "...
ية كل من وعد موظفا عموميا  .0 ية عموم في منظمة دول ية أجنبيا أو موظفا  بمز

شر،  ،أو عرضها عليه ،غير مستحقة شر أو غير مبا أو منحه إياها، بشكل مبا
كي  ،سهسواء كان ذلك لصالح الموظف نف خر، ل يان آ شخص أو ك صالح  أو ل

، وذلــك بغــرض الامتنــاع عــن أداء عمــل مــن واجباتــهأو  ،يقــوم بــأداء عمــل
الحصــول أو المحافظــة علــى صــفقة، أو أي امتيــاز غيــر مســتحق ذي صــلة 

 بالتجارة الدولية أو بغيرها.
ية، كل موظف عمومي .2 ية عموم في منظمة دول بي أو موظف  أو  ،طلبي أجن

صالح بشكل مباشر أو غير مباشر ،مستحقة مزية غير قبلي سه أو ل سواء لنف  ،
خر،  يان آ بشخص أو ك قوم  كي ي مل أو ل من أداء ع مل  عن أداء ع ناع  الامت

 ."واجباته
المادة صفة الجاني بكونه "موظفا عموميا أجنبيا" أو "موظفا في هذه فقد حددت 

 منظمة دولية عمومية".
في فقرتها )ج( نجدها تعرف  60-60قانون وعند الرجوع إلى المادة الثانية من ال

أو  ،أو إداريا ،أو تنفيذيا ،الموظف العمومي الأجنبي بأنه "كل شخص يشغل منصبا تشريعيا
قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء كان معينا أو منتخبا، وكل شخص يمارس وظيفة عمومية 

 .لصالح بلد أجنبي، بما في ذلك لصالح هيئة عمومية أو مؤسسة عمومية"
أما موظف المنظمة الدولية العمومية فقد عرفته الفقرة )د( من نفس المادة بأنه: "كل 

 أو كل شخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنها". ،مستخدم دولي
وهكذا وسع المشرع الجزائري مرة أخرى في مجال التجريم إلى المعاملات الدولية 

الفساد وحفاظا على المال أعمال ت الوطنية، تضييقا على بعد أن كان محصورا في المعاملا
 العام أهم وسائل النشاط الإداري.

فمن شأن هذه الجريمة التأثير على نزاهة الوظيفة العمومية، مثلا من خلال إعطاء 
أو تلقي الموظف العمومي الجزائري الذي يعمل خارج نطاق الجمهورية رشوة، أو حصول 

 بي على صفقة غير مستحقة مثلا.  الموظف العمومي الأجن
م في صورة الرشوة السلبية  يتمثل في قيام  -هنا -والغرض من النشاط المجرَّ

الموظف العمومي الأجنبي أو موظف المنظمة الدولية بأداء عمل أو الامتناع عن عمل من 
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 . أما في صورة الرشوة1واجباته التي قد تختلف عن واجبات الموظف العمومي )الوطني(
الإيجابية فهو الحصول أو المحافظة على صفقة أو أي امتياز غير مستحق ذي صلة 

 بالتجارة الدولية أو بغيرها.
ويلحظ هنا أيضا توسيع المشرع الجزائري في نطاق التجريم، حينما لم يحصر 
م في مجال التجارة الدولية، خلافا للتشريع الفرنسي الذي حصره  الغرض من النشاط المجرَّ

 .2دولية أخرىمعاملة ولم يوسعه لأي فيها 
وتحسن الإشارة أخيرا إلى أن تجريم المشرع الجزائري للرشوة السلبية وفقا للفقرة 

يقتضي المتابعة الجزائية لهذا النوع من الجرائم التي ترتكب داخل  21الثانية من المادة 
الثالثة من قانون إقليم الجمهورية، تطبيقا لمبدأ الإقليمية المنصوص عليه في المادة 

العقوبات، وأيضا المتابعة الجزائية لتلك الجرائم التي يرتكبها جزائري خارج إقليم 
، 112الجمهورية، تطبيقا لمبدأ شخصية المتهم، وذلك وفقا للشروط المذكورة في المواد 

 من قانون الإجراءات الجزائية، وجريا على القواعد العامة للاختصاص. 111، 115
يز المشرع الجزائري عن التشريعات الأوربية التي أخذت باتفاقية منظمة وبهذا يتم

التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة الرشوة في المعاملات التجارية الدولية، ويتعلق الأمر 
 –فقط  –هنا بالتشريع الفرنسي خاصة؛ إذ اقتصرت أغلب هذه التشريعات على تجريم 

 .3الدولية دون الرشوة السلبية الرشوة الإيجابية في المعاملات
تعد هذه الجريمة أيضا من الجرائم التي استحدثها إساءة استغلال الوظيفة:  -ثانيا

التي نصت على معاقبة "كل موظف عمومي أساء  منه 55بمقتضى المادة  60-60القانون 
ر استغلال وظائفه أو منصبه عمدا من أجل أداء عمل أو الامتناع عن أداء عمل في إطا

وذلك بغرض الحصول على منافع ، ممارسة وظائفه، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات
 وأركانها هي:غير مستحقة لنفسه أو لشخص أو كيان آخر". 

يتطلب قيام هذا الجرم أن يكون الجاني موظفا  الركن المفترض )صفة الجاني(: -1
 عموميا على النحو الذي سبق تفصيله.

اية يمكن القول أن عناصر هذا الركن أكثر ظهورا وانضباطا بد الركن المادي: -2
، 60-60من القانون  55من الاتفاقية الدولية منها ضمن المادة  08ضمن نص المادة 

 .4لإحكام صياغة تلك المادة -فيما يبدو -وذلك راجع 
 
 
 

                                                 
 .005سابق، ص مرجع هلال مراد:  1
 :لرشوة في المعاملات التجارية الدوليةوذلك تطبيقا لاتفاقية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لمكافحة ا 2

Jacqueline RIFFAULT-SILK: Op.cit, pp 655 et suivantes.  
، الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، 60-60ون رقم ـوة في ظل القانــة: جريمة الرشضمعاشو ف 3

، ص 2668مارس  00و 06، تيزي وزو، يومي مخبر العولمة والقانون الوطني، كلية الحقوق بجامعة مولود معمري
 . 21و 20

من اتفاقية الأمم المتحدة على أن " تنظر كل دولة طرف في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشريعية  08تنص المادة  4
م تعمد موظف عمومي إساءة استغلال وظائفه أو موقعه، أي قيامه أو عدم قيامه بفعل ما، لد ى وتدابير أخرى لكي تجرِّ

الاضطلاع بوظائفه، بغرض الحصول على مزية غير مستحقة لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل 
 انتهاكا للقوانين".
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 أما عناصر هذا الركن فهي:
م:  -أ ن أعمال وظيفته أو امتناعه جرمت المادة أداء الموظف لعمل مالسلوك المجرَّ

عنه على نحو خارق للقوانين والتنظيمات، شريطة أن يكون ذلك الأداء أو الامتناع قد صدر 
 أثناء ممارسة الموظف لوظيفته.

بينت المادة أن اكتمال الركن المادي لهذه الغرض من إساءة استغلال الوظيفة:  -ب 
منافع غير مستحقة. ولم تحدد المادة نوع  إن قصد الجاني الحصول على الجريمة لا يتم إلا

تلك المنافع ولا قيمتها، كما لم تشترط أن تكون تلك المنافع لفائدة الجاني نفسه أو لفائدة 
 غيره.
للمزية غير المستحقة أو قبول لها،  المجرم طلب   ب السلوكَ ولا يشترط أن يصاحِ  

ى نحو خارق للقوانين والتنظيمات وإنما يكفي قيام الجاني بأداء عمل أو الامتناع عنه عل
 مستهدفا الحصول على مزية غير مستحقة.

م، خاصة وأنه لا   وهنا ينبه البعض على صعوبة إثبات الغرض من السلوك المجرَّ
 يصاحبه طلب أو قبول. أما إن صاحبه طلب أو قبول فإنه يتحول إلى رشوة سلبية.

مة بتعمد الجاني إساءة استغلال رهنت المادة قيام هذه الجريالركن المعنوي:  -3 
 .1وظيفته على النحو سابق البيان في جريمة الرشوة السلبية

 51لا يتوقف البحث في هذه الجريمة المذكورة في المادة  :2الإثراء غير المشروع -ثالثا
عند تبين أركانها فحسب، وإنما يتعداه إلى التساؤل عن مدى  60-60من القانون 

بمبدأ البراءة المفترضة في المتهم، الذي  3نها تمس في رأي البعضدستوريتها، خاصة وأ
 يعتبر أحد أهم المبادئ الدستورية الضامنة لحقوقه.

المذكورة على معاقبة "كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم  55فقد نصت المادة  
 ة".تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخيله المشروع

 أما أركانها فهي: 
لا يختلف هذا الركن عن جل الجرائم الركن المفترض )صفة الجاني(:  -1 

-60المدروسة سلفا، إذ يتمثل في الموظف العمومي كما عرفته المادة الثانية من القانـون 
60. 

يتحقق هذا الركن عند حصول زيادة معتبرة في ذمة الموظف الركن المادي:  -2 
 تلك الزيادة. بريرية مقارنة بمداخيله المشروعة، مع عدم قدرته على تالعمومي المال

 ويمكن تحليل هذا الركن كالآتي: 
لم يشترط المشرع مجرد الزيادة في الذمة المالية الزيادة في الذمة المالية:  -أ

للموظف، وإنما تطلب مع ذلك أن تكون تلك الزيادة معتبرة، أي أنها ذات أهمية. ويستشف 
ن تضخم رصيده البنكي مثلا، أو من خلال تصرفاته كشرائه عقارات أو منقولات لا ذلك م

 .ةعروفالملى مداخيله إيمكن لمثله اقتناؤها بالنظر 

                                                 
صور التجريم الجديدة المستحدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، أمال يعيش تمام:  1

 . 81، ص د.ت اد القضائي على حركة التشريع بجامعة محمد خيضر، بسكرة،العدد الخامس، مخبر أثر الاجته
،  60-60فضل البحث دراسة هذه الجريمة في هذا الموضع تتبعا للترتيب الذي أخذ به المشرع الجزائي في القانون  2

 ن جرائم الفساد.علما أن الإثراء غير المشروع قد يكون ناتجا عن جريمة الرشوة، كما قد يكون ناتجا عن غيرها م
حاحة عبد العالي: جريمة الإثراء غير المشروع في ضوء قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة العلوم الإنسانية،  3

 .2668، جامعة محمد خيضر، بسكرة، مارس 00العدد 
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وتشمل المداخيل كل ما يجنيه الموظف العمومي من عمله أو أملاكه أو ما يؤول إليه 
خيل مشروعة يعني ألا عن طريق الهبة أو الميراث. واشتراط المشرع أن تكون هذه المدا

 تكون ناتجة عن جريمة.
 عن يقوم الجرم محل الدراسة إلا إن عجز الجانيلا  الزيادة: بريرالعجز عن ت -ب

 الزيادة في ذمته المالية، وله في سبيل ذلك استخدام كل طرق الإثبات المشروعة قانونا. بريرت

لا أن المشرع في هذا الجرم والأصل براءة المتهم إلى أن تثبت سلطة الاتهام إدانته. إ
 خرج عن الأصل المعهود ليوقع عبء إثبات البراءة على المتهم كما سيتضح لاحقا.

يفترض في الركن المعنوي علم الجاني بكونه موظفا عموميا، الركن المعنوي:  -3
م وإقدامه عليه عن  وهذا لا يتصور أن يجهله الجاني. كما يفترض فيه علمه بالسلوك المجرَّ

 .1ادة حرة سليمةإر
، مبدأ سابقاولا ينفك الحديث عن الركن المعنوي هنا من التطرق إلى المبدأ المذكور 

 البراءة الأصلية للمتهم.
فالمشرع الجزائري هنا افترض علم الموظف بالزيادة المعتبرة في ذمته المالية، 

الموظف أو قام  وهذا لا يتصور جهله له أيضا، كما افترض أن هذه الأموال التي استغلها
بحيازتها غير مشروعة، من أجل ذلك رتب عليه جريمة الإثراء غير المشروع إن لم 

 يستطع إثبات براءته منها عن طريق بيان المصدر المشروع لتلك الأموال.
مما نقله  – لمحكمة الدستورية العليا المصريةويجرنا هذا إلى ذكر ما أشارت إليه ا

ن المشرع "قد يلجأ أحيانا إلى تقرير جرائم ناتجة عن أفعال من أ -عنها أحمد فتحي سرور
لا يتصل بها قصد جنائي إذا كان المشرع قد توخى الحد من مخاطر بعض أنواع النشاط، 
لتقليل فرص وقوعها وتوفير القدرة على التحوط لدرئها، فلا يكون إيقاع عقوباتها معلقا 

 .2النتيجة الضارة التي أحدثها" على النيات المقصودة من الفعل، ولا على تبصر
 وهذا بالضبط ما نحن بصدده في هذه الجريمة:

فالمشرع الجزائي هنا افترض أن الموظف العمومي قد تحصل على الأموال بطريقة 
غير مشروعة، معتمدا على القرائن التي بين يديه وهي المقارنة بين مداخيله المشروعة 

تصرف المشرع قرينة غير مركبة يمكن للمتهم وذمته المالية. وهي حسب ما يظهر من 
 إثبات عكسها. فإن فعل برأت ذمته.

هذا ما يتعلق بأركان الجريمة، أما عن مدى دستوريتها، فيمكن القول بداية أنه ليس 
بحجة عدم دستوريته وبحجة إهداره  51من شأن القاضي الجنائي إغفال تطبيق نص المادة 

تهم. فالقاضي مكلف بتطبيق القانون الذي بين يديه، لا لمبدأ البراءة المفترضة في الم
 بالرقابة عليه، هذا من جهة.

 من جهة أخرى هل من الضروري تطبيق هذا المبدأ على إطلاقه دون أي استثناء؟
يرى المجلس الدستوري الفرنسي أنه "يمكن في بعض الأحوال، وخاصة في مسائل 

كفالة حقوق الدفاع، وأن تشير الوقائع بصورة المخالفات وضع قرائن بتوافر الخطأ، بشرط 
 .3معقولة إلى نسبتها إلى المتهم"

                                                 
 .سابق مرجع حاحة عبد العالي: 1
 .281ص  ،2662الطبعة الثانية، القاهرة، سنة ، دار الشروق، سرور: القانون الجنائي الدستوريأحمد فتحي  2
 .281نقلا عن: نفس المرجع، ص  3
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أن المجلس "اشترط للتضحية بأصل البراءة أن  1وتعليقا على هذا الرأي يقول البعض
تكون قرينة الإثبات قابلة لإثبات العكس، وأن تستخلص القرينة من وقائع تشير بصورة 

لمتهم وأن تكفل له حقوق الدفاع". وهذا ما أكدته المحكمة معقولة إلى نسبة الواقعة إلى ا
 .2الأوربية لحقوق الإنسان وما أكدته مرارا التطبيقات التشريعية

فالمشكلة إذن لا تكمن في التطبيق الحرفي للمبدأ وعدم وجود أي استثناءات عليه، 
 بقدر ما تكمن في مدى مطابقة تلك التطبيقات للدساتير.

من اتفاقية الأمم المتحدة تبني تجريم الإثراء غير  26المادة  من أجل ذلك رهنت
المشروع ضمن القوانين الداخلية للدول الأطراف المنظمة إليها بمدى مطابقتها لدساتير تلك 

 الدول وأنظمتها القانونية.
التي لم تشر إلى الجزائري ولا ريب في أن هذه المادة مخالفة صراحة لنصوص الدستور 

من الدستور تنص على أن "كل شخص يعتبر بريئا حتى  01على المبدأ. فالمادة  أي استثناء
 تثبت جهة قضائية نظامية إدانته مع كل الضمانات التي يتطلبها القانون".

لم يتوان المشرع الجنائي الجزائري عن تجريم كل ما من شأنه تلقي الهدايا:  -رابعا
 م لوظائفه، ومن ذلك تلقيه الهدايا.المساس بنزاهة الموظف العمومي وأدائه السلي

من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته على معاقبة "كل موظف  51فنصت المادة 
عمومي يقبل من شخص هدية أو أي مزية غير مستحقة من شأنها أن تؤثر في سير إجراء 

 ما أو معاملة لها صلة بمهامه".
وا في غير محله، مادام قد ويرى البعض أن نص المشرع هذا ليس إلا تكرارا وحش

م الرشوة بمختلف صورها، وتلقي الهدايا حسب هذا الرأي داخل ضمنها  .3جرَّ
وبالنظر الفاحص يتضح اتفاق هذه الجريمة وجريمة الرشوة السلبية في جل 

 تي:العناصر، واختلافهما في بعضها، ويمكن ملاحظة ذلك من الآ
الجريمة محل الدراسة أن يكون يفترض في الركن المفترض )صفة الجاني(:  -1

 الذي سبق تفصيله.النحو الجاني موظفا عموميا على 
 ويتحلل إلى عنصرين هما:الركن المادي:  -2

أن يتلقى الموظف العمومي هدية أو مزية: ويعني التلقي هنا الاستلام حقيقة  -أ 
لهدية فعلا، لا مجرد قبول الهدية. فالقبول لا يتضمن بالضرورة وضع الجاني يده على ا

 .4وإنما قد يتضمن أيضا تسلمه لها بعد حين
ويظهر من سياق المادة أن تعبير المشرع ضمن صلب المادة بمصطلح القبول مجرد 
سهو لا غير وأن المقصود بالتجريم هو تلقي الموظف للهدايا، أي تسلمه الفعلي لها، أما 

م ضمن الرشوة السلبية  .5مجرد قبولها فهو مجرَّ
كون من شأن تلك الهدية التأثير على سير إجراء ما أو معاملة لها أن ي -ب 

صلة بمهام الموظف: ولم يحدد المشرع هنا نوع المعاملة أو الإجراء الذي له صلة بمهام 

                                                 
 .281 ص ،سابق مرجعسرور: أحمد فتحي 1
 .281نفس المرجع، ص نقلا عن:   2
 .05مرجع السابق، ص  فايزة ميموني وخليفة موراد: 3
 .58محمود نجيب حسني: مرجع سابق، ص  4
 .88ص  ،مرجع سابقأمال يعيش تمام:  5
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الموظف قاصدا التوسع في التجريم، وإنما اشترط أن يكون من شأن تلك الهدية التأثير على 
 سير الإجراء أو المعاملة المذكورة.

كما لم يشترط المشرع أن يكون قبول الهدية مقابل أداء الموظف عملا أو امتناعه 
عن أداء عمل من أعمال وظيفته كما اشترطه في الرشوة السلبية. مجرد ما اشترطه 
المشرع لقيام الجرم محل الدراسة: قبول الهدية، وأن تكون مؤثرة في المعاملة أو الإجراء 

 يخص مقدم الهدية. الذي بين يدي الموظف والذي
 .1فالمشرع إذن لم يربط تلقي الهدايا بقضاء حاجة خلافا للرشوة السلبية

ومع هذه التفاصيل التي أوردها المشرع في شأن الجريمة محل الدراسة، يبقى سائغا 
التساؤل حول المعيار الذي يمكِّن من معرفة الهدية التي من شأنها التأثير على سير إجراء 

 .من الهدية غير المؤثرة أو معاملة ما
والرأي أن ذلك ربما يعود لسلطة القاضي التقديرية، ويتأيد هذا القول بعبارات أحد  

"...يبقى لتقدير قضاء الموضوع: طبيعة الهدية وهل من شأنها التأثير في  2القضاة إذ يقول
هدية بذاتها سير إجراء أو معاملة لها صلة بمهام الموظف ...وليس الهدف من التجريم هو ال

وإنما الظروف والوقائع التي يثبت منها تأثير الهدية على واجبات الموظف العمومي، فهي 
تجرم بوصفها جزءا أو مرحلة أو وسيلة في مخطط الفساد، ولا تجرم إذا كانت معزولة عن 

 أي قصد غير مشروع وصادرة عن حسن نية".
تجريم المكافئة اللاحقة، وربما كان  ومن اللائق التذكير في هذا المقام بإغفال التشريع

 .تجريمه لها أليق بسياسته الجنائية التي تسعى إلى تضييق جميع منافذ الفساد
يستوفى هذا الركن بمجرد علم الموظف العمومي أن الهدية الركن المعنوي:  -3 

مها، ومع ذلك اتجهت إرادته لأخذه ،مقدمة له لا عن حسن نية  .3اوإنما لقضاء حوائج مقدِّ
  

 الفرع الثاني
 التستر على جرائم الفساد

 
تتسم جرائم الفساد كما ذكر البحث مرارا بطابع الخفاء والسرية ما يجعلها صعبة  

مجموعة من السلوكات التي يستهدف  60-60المحاصرة والمكافحة، لذا جرم القانون 
 تعارض المصالح . وسيتناول البحث من تلك الجرائم:مرتكبوها التستر على جرائم الفساد

 دون غيرهما، لعلاقتهما المباشرة بالوظيفة العمومية.الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات و
ويحسن التذكير في البداية بأن موقع الجريمتين غير مناسب فقد توسطتا جرائم  

 الرشوة، وكان الأفضل في نظر البحث أن تأتيا بعدها.
ى وتتطابق مصالح الموظف العمومي كثيرا ما تتلاقتعارض المصالح:  -أولا 

الخاصة مع المصلحة العامة، الأمر الذي يخشى معه التأثير على ممارسته لمهامه بشكل 
 عادي، ومن ثم سلوكه كل سبيل ابتغاء تحقيق مصالحه دون مراعاة للمصلحة العامة.

على ضرورة أن  60-60لأجل ذلك نص المشرع في المادة الثامنة من القانون  
م الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا تعارضت مصالحه "يلتز

                                                 
 .88 ، صسابق مرجعأمال يعيش تمام:  1
 .008سابق، ص مرجع هلال مراد:  2
 .88، ص سابق أمال يعيش تمام: مرجع 3
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الخاصة مع المصلحة العامة، أو يكون من شأن ذلك التأثير على ممارسته لمهامه بشكل 
م في المادة   (.61كل مخالفة لأحكام هذه المادة )أي المادة  50عادي". وجرَّ

أً إلى المادة التاسعة، والمقصود بالإحالة دون قد أحالت خط 50والملاحظ أن المادة  
 ريب هي المادة الثامنة التي سبق ذكرها.

الفرنسي مقارنة بنظيره العربي،  61كما يلاحظ انضباط صياغة نص المادة  
وترجمتها كالآتي: "يلتزم الموظف العمومي بأن يخبر السلطة الرئاسية التي يخضع لها إذا 

لمصلحة العامة، وكان من شأن ذلك التأثير على ممارسته تلاقت مصالحه الخاصة مع ا
 .1لمهامه بشكل عادي"

 والجريمة محل الدراسة تقوم على الآتي: 
يمثل لتعارض وجود الموظف العمومي في حالة من حالات تعارض المصالح:  -1 

المصالح بامتلاك الموظف العمومي شخصيا أو بواسطة غيره أو زوجه أو أحد أبنائه 
خاصة تنشط في نفس المجال الذي تنشط فيه المؤسسة أو المصلحة التي يعمل لها،  مؤسسة

ة بنفس المشروع الذي يعمل لصالحه أو من أجله  .2أو معنيَّ
وإذا كان من شأن هذا المثال بيان بعض حالات تعارض المصالح، فإنه لا يعفي من  

عموم، وعدم تحديدها تلك الحالات انتقاد نص المادة الثامنة سالفة الذكر، لانتهاجها صيغة ال
 .3على وجه الدقة والتفصيل

من اعتماد المشرع صيغة الإطلاق  -في رأي الباحث  -ومع ذلك يمكن أن يفهم  
والعموم في المادة، استهدافه سد منافذ الفساد؛ لأن التحديد الحصري قد يؤدي إلى تفضيل 

عمومية دون الوقوع في حالة من الموظفين الفاسدين لمصالحهم الخاصة على المصلحة ال
تلك الحالات المحددة حصرا، مستغلين في ذلك معرفتهم القانونية وحيلهم الواسعة في 

 الالتفاف على القانون واستغلال ثغراته.
هذا واشترط المشرع إلى جانب وجود الموظف في حالة من حالات تعارض  

ه بشكل عادي، وهذه المسألة أيضا المصالح أن يكون من شأنه التأثير على ممارسته لمهام
 .4متروكة لتقدير قاضي الموضوع. وعلى النيابة العامة إثباتها

كما اشترط المشرع لقيام الجريمة محل التوضيح عدم إخبار الموظف العمومي  
 .سلطته الرئاسية بذلك التعارض في المصالح

م في الحقيقة تعا رض المصالح، وفي هذا الصدد يرى البعض أن المشرع لم يجرِّ
م عدم الإخبار بتعارض المصالح. كما يتساءل عن اكتفاء المشرع بتجريم عدم  وإنما جرَّ

ويتساءل أيضا عن اكتفائه  .التصريح بتعارض المصالح دون تجريم التعارض في حد ذاته
 .5بحماية القطاع العام من تعارض المصالح دون القطاع الخاص

                                                 
 والنص الأصلي كما يلى: .008، ص سابق مرجع أحسن بوسقيعة: 1
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ض المصالح في حد ذاته، وإنما جرم عدم حقا لم يجرم المشرع الجزائري تعار
التصريح بذلك التعارض، ويمكن استخلاص ذلك من مفهوم النصوص لا من منطوقها. 
فالجرم قائم على عدم إخبار الموظف سلطته الرئاسية بوقوعه في حالة من حالات التعارض 

ومع ذلك  المؤثرة على سير مهامه، أما إن وقع الموظف في حالة من الحالات المذكورة،
 أخبر سلطته الرئاسية فقد برئت ذمته ولا جناح عليه.

ولا محل في نظر البحث للتساؤل عن عدم تجريم التعارض في حد ذاته، لأن 
الموظف قد يجد نفسه في حالة من حالاته رغما عنه ودون تدخل منه، كما أنه قد يوجد في 

قة عادية، وقد سبق أن هذه حالة من حالات التعارض غير المؤثرة على سير مهامه بطري
المسألة موكولة لتقدير القاضي. المقصود أن محل التجريم لا يخرج عما جاء في مواد 

 التشريع.
وعلى كل حال يرى البحث أن المادتين: الثامنة والرابعة والثلاثون يعوزهما الضبط 

ذي يتنافى مع والدقة، سواء فيما يتعلق بالصياغة، أو بالإفراط في العمومية والإطلاق ال
 مبادئ خضوع نصوص التجريم والعقاب للتفسير الضيق.

لقد تقدم التعرض لتصريح الموظف الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات:  -ثانيا
العمومي بممتلكاته، باعتباره إجراء مانعا من جرائم الفساد، والإخلال بهذا الواجب يوقع 

التي تنص على معاقبة " كل موظف  50الموظف في الجرم المنصوص عليه ضمن المادة 
عمومي خاضع قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين 

( من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام بتصريح غير كامل، أو غير صحيح، أو خاطئ، 62)
 قانون".أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة، أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه ال

ولا داعي لتكرار صفة الموظفين الخاضعين لهذا الإجراء، ومواعيد القيام به، 
م التي تتمثل في  ومحتواه، والجهات التي تتلقاه. وإنما يكفي هنا عرض صور السلوك المجرَّ
عدم التصريح بالممتلكات والتصريح الكاذب بها، إضافة إلى عرض القصد الجنائي في هذه 

 الجريمة.
في هذه الصورة يمتنع الموظف عن الإدلاء بما لديه التصريح بالممتلكات:  عدم -أ

أو لدى أولاده القصر من ممتلكات، ومع ذلك لا يقوم الجرم إلا بعد مضي مهلة شهرين من 
 تذكيره بذلك الواجب الملقى على عاتقه.

محضر في هذا التذكير أن يتم بالطرق القانونية، كالتبليغ بواسطة  ت المادةشترطاو
 .مثلا قضائي

يتحقق الجرم هنا باكتتاب الموظف تصريحا غير التصريح الكاذب بالممتلكات:  -ب
مطابق للحقيقة، ما عبرت عنه المادة بقولها "... أو قام بتصريح غير كامل أو غير صحيح 
أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الالتزامات التي يفرضها عليه 

 القانون".
في هذا النص بين التصريح غير الصحيح والتصريح البحث وجه التفريق ولا يفهم 

الخاطئ. كما أن النص لم يحدد نوع تلك الالتزامات التي يفرضها القانون على الموظف 
والتي يعاقب على خرقها عمدا. وربما تلك إشارة إلى الالتزام بمواعيد التصريح والجهات 

نص المشرع أولا على معاقبة الموظف الذي يخل  التي تتلقاه، ويستشف ذلك من
 بالالتزامات المتصلة بمحتوى التصريح.
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م الإخلال بواجبات التصريح بالممتلكات من  وحسب هذا الفهم يكون المشرع قد جرَّ
 جهة: محتواه، ومواعيد تقديمه، وكذا الجهات التي تتلقاه.

 التصريح بالممتلكات وحسب هذا الفهم أيضا لا تكون صور السلوك المجرم عدم
، بل يضاف إليها صورة ثالثة هي: ها فقط كما دل عليه عنوان المادةالتصريح الكاذب بو

خرق الموظف العمدي للالتزامات التي يفرضها عليه القانون في مجال التصريح 
 .بالممتلكات
اشترط المشرع ضرورة أن يكون الإخلال بواجب التصريح الركن المعنوي:  -ج
ات متعمدا. ومن ثم لا يكفي لقيام الجريمة وجود ركنيها المادي والمفترض فحسب، بالممتلك

وإنما على القضاء إثبات أن ركنها المادي لم يكن ناتجا عن مجرد سهو أو إهمال أو لامبالاة 
. وليؤكد المشرع ضرورة هذا الركن فقد كرره في نص المادة ثلاث 1وإنما كان متعمدا

 مرار.
لقد تضمن كل من قانون العقوبات وقانون لاغ عن جرائم الفساد: عدم الإب -ثالثا

من قانون  010الإجراءات ما يفي بتجريم عدم الإبلاغ عن الجرائم، ومن ذلك نص المادة 
العقوبات على معاقبة "كل من يعلم بالشروع في جناية أو بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات 

 فورا".
الإجراءات الجزائية أنه "يتعين على كل سلطة من قانون  52كما جاء في المادة 

نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى علمه أثناء مباشرته مهام وظيفته خبر 
جناية أو جنحة، إبلاغ النيابة العامة بغير توان، وأن يوافيها بكافة المعلومات ويرسل إليها 

 المحاضر والمستندات المتعلقة بها".
عدم كفاية تلك النصوص،  -فيما يبدو -ي الجزائري رأى غير أن المشرع الجزائ

، والتي ترى ضرورة معاقبة "كل شخص يعلم 60-60من القانون  01فدعمها بنص المادة 
بحكم وظيفته الدائمة أو المؤقتة بوقوع جريمة أو أكثر من الجرائم المنصوص عليها في هذا 

ت العمومية المختصة في الوقت ولم يبلغ عنها السلطا ،(60-60القانون )أي القانون 
 الملائم".

 فما الجديد الذي جاءت به هذه المادة؟
أنه لا يشترط  01يفهم مما جاء في بداية المادة الركن المفترض )صفة الجاني(:  -أ

في الجاني صفة معينة، إذ عبرت عنه بـ: "كل شخص"، غير أنها تداركت ذلك التوسع 
 ته الدائمة أو المؤقتة...".بقولها: "يعلم بحكم مهنته أو وظيف

يتعلق أساسا بالموثقين أنه  2البعضأما قولها " يعلم بحكم مهنته" فهو كما بين 
 والمصرفيين.

 وأما قولها " يعلم بحكم... وظيفته" فالظاهر أنه لا يقصد به إلا الموظف العمومي.
ة بحكم وعلى كل حال فإنه يشترط في هذه المادة أن يكون الجاني قد علم بالجريم

وظيفته أو مهنته، سواء كانت دائمة أو مؤقتة. فإن تحصل له العلم بالجريمة من مصادر 
من قانون  010أخرى لا تمت بصلة للمهنة أو للوظيفة لم تقم الجريمة، وهذا خلافا للمادة 
 العقوبات التي لم تشترط في الجاني سوى علمه بالجناية أو بالشروع فيها.
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من  01من قانون العقوبات أوسع من هذه الحيثية من المادة  010وبهذا تكون المادة 
 .60-60القانون 

المذكورة تستثني من العقاب الموثقين والمحضرين والمحامين  010غير أن المادة 
ومحافظي البيع بالمزايدة والمترجمين الرسميين وغيرهم من أصحاب المهن التي تحتم 

المهني، كما تستثني أقارب وأصهار مرتكبي قوانينها الأساسية المحافظة على السر 
الجنايات... من الدخول في نطاقها، مراعاة للقواعد العامة التي جرى عليها قانون 

 .1العقوبات
من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فهي لم  01وهذا ما لا يظهر في المادة 

يم إلى أن ينص القانون تستثن تلك الفئات بنص خاص، فيرجح إذن دخولهم تحت طالة التجر
المذكورة من هذه  01أضيق نطاقا من المادة  010على خلاف ذلك. وهكذا تكون المادة 

 الجهة.
من قانون العقوبات  010بخلاف المادة صفة الجريمة الواجب الإبلاغ عنها:  -ب

-60من القانون  01التي تشترط في الجريمة المبلغ عنها أن تكون جناية، لم تشترط المادة 
سوى أن تكون الجريمة المبلغ عنها جريمة من جرائم الفساد المنصوص عليها ضمن  60

 ذلك القانون. وبالنظر في تلك الجرائم يلاحظ أنها جميعا جنح.
هذا ولا يعني التبليغ عن الجريمة الإبلاغ أيضا عن مرتكبها، فالقضيتان منفصلتان، 

 .2ولا يمتد الواجب إلى الإبلاغ عن الجاني
م: ا -ج مت المادة قيام الجاني بسلوك سلبي يتمثل في امتناعه عن لسلوك المجرَّ جرَّ

 الإبلاغ عن جريمة من جرائم الفساد بعد علمه بها بحكم وظيفته أو مهنته.
ولم تحدد المادة السلطات المعنية بتلقي البلاغ على وجه الدقة، وإنما كان تعبيرها 

هذه السلطات  3العمومية المختصة". ويحدد البعض عاما، إذ تقول: "ولم يبلغ عنها السلطات
المختصة بكل من يختص بالبحث والكشف عن جرائم الفساد وردعها، والمتمثلة في 
السلطات القضائية، والشرطة القضائية فضلا عن السلطات الإدارية، بل والهيئة الوطنية 

ساد مختص أيضا بتلقي ذلك للوقاية من الفساد. وغني عن البيان أن الديوان الوطني لقمع الف
 النوع من البلاغات.

بالتساؤل عن الجهات المختصة بتلقي  4وفي ذات السياق لا يكتفي بعض القضاة
البلاغ عن جرائم الفساد، وإنما ينعَى على المادة صياغتها العامة، ويقترح استعمال معيارَي 

 د الجهات الواجب تبليغها.السلطة الرئاسية، والقدرة على تحريك الدعوى العمومية في تحدي
والبحث لا يستسيغ المعيار الأول، أي معيار السلطة الرئاسية، التي قد تكون 
متورطة في إحدى جرائم الفساد المبلغ عنها أو التي لم يبلغ عنها بعد، فتوظف كافة طاقتها 

 للتكتم عن الجريمة وإسكات المبلِّغ.
 يجوز تجاوزه لإببلاغ عن جرائم هذا ولم تحدد المادة على وجه الدقة موعدا لا

الفساد، وإنما اكتفت باشتراط أن يكون التبليغ في وقت ملائم. وربما يعود تقدير مدى ملائمة 

                                                 
 .018و 011سابق، ص أحسن بوسقيعة: مرجع  1
 .018، ص المرجع نفس 2
 .016، ص المرجع نفس 3
 .020سابق، ص مرجع هلال مراد:  4
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تلك المهلة للقضاء، بالنظر إلى طبيعة الجريمة وصفة من علم بارتكابها والظروف المحيطة 
 غ.مؤثرة في مهلة التبلي -ولا ريب –باقترافها... وهذه العوامل 

أخيرا يشير البحث إلى أن المشرع الجزائري لم يكن ليستعصي عليه إدراج ما 
من قانون العقوبات، خاصة وأن  010ضمن المادة  60-60من القانون  01تضمنته المادة 

إحدى الجريمتين تمثل أصلا للأخرى. وليس يخفى أن هدف هذه الإشارة التقليص في 
 التشريع.
 

 المطلب الثاني
 الجزاء لردع الفساد في الوظيفة العموميةالمتابعة و

 
إن نصوص تجريم أعمال الفساد لا تفي مطلقا بمتطلبات الردع ما لم تدعم بإجراءات  

 المتابعة القضائية، التي تتيح في النهاية تطبيق العقاب العادل والفعال على الجاني.
تجريم أعمال  وقد سبق شيء مما تضمنه قانون الوقاية من الفساد ومكافحته بشأن 

 محاولة لاستعراض ما تضمنه في شأن المتابعة والجزاء. -في فرعين -الفساد، وفيما يلي 
لحد لكما أن اتسامها بالانتشار على المستوى الدولي يستلزم تعاونا على ذات النطاق 

من خطورتها، نتناوله في فرع ثالث، قدرت الدراسة أنه أليق المواضع به لتركيزه على 
القضائي، لاسيما في مجال التحريات والمتابعات، إضافة إلى الإجراءات الهادفة  التعاون

 إلى استرداد الموجودات.
 

 الفرع الأول
 المتابعة القضائية حمايةً لنزاهة الوظيفة العمومية

 
تقتضي المتابعة القضائية للجرائم قيام سلطات الضبط القضائي، في سبيل اقتضاء  

مهام الكشف والبحث عن المجرمين وجمع الأدلة ومباشرة الدعاوى حق الدولة في العقاب، ب
 العمومية...

غير أن ما تمتاز به جرائم الفساد من خصوصية حتَّم الخروج عن القواعد العامة 
المعروفة في قانون الإجراءات الجزائية سواء من حيث السلطات المختصة؛ إذ استُحدِث 

  60-60الآليات المستخدمة؛ فابتكر القانون ديوان مركزي لقمع الفساد، أو من حيث 
أساليب جديدة للبحث عن المعلومات وجمع الأدلة المتعلقة بجرائم الفساد سماها بأساليب 

 التحري الخاصة، والتي تبناها لاحقا قانون الإجراءات الجزائية.
 وهذه محاولة لعرض هذه السلطات والآليات في نقطتين متتابعتين كالآتي. 
يفترض أن تقوم سلطات الضبط  السلطات المختصة بمتابعة جرائم الفساد: -أولا 

من قانون الإجراءات الجزائية وما بعدها بمهام البحث  02القضائي المبينة في المادة 
والتحري والكشف عن المجرمين. وتتمثل هذه السلطات في ضباط الشرطة القضائية 

مكلفين ببعض مهام الضبط القضائي، وأعوان الضبط القضائي والموظفين والأعوان ال
 إضافة إلى رجال القضاء.

والمهم هنا ليس التفصيل في الأشخاص الحاملين لصفة الضبط القضائي أو مهامهم،  
 وإنما المقصود الإشارة إلى مسألة تمديد الاختصاص المحلي.
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من قانون الإجراءات  528، 06، 51فقد ارتأى المشرع الإجرائي تطبيقا للمواد  
الاختصاص المحلي لمحاكم: سيدي  – 501-60بموجب المرسوم رقم  –الجزائية أن يمدد 

امحمد، قسنطينة، ورقلة، وهران ووكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق في كل منها إلى دوائر 
اختصاص محاكم أخرى ذكرها تحديدا، إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات 

الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات  والجريمة المنظمة عبر الحدود
وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، دون أن 

، مع ما لها من خصوصية وشبه بالغ بالجرائم المذكورة، 1يشير هذا الأمر إلى جرائم الفساد
اد الوطني، وتميزها بالسرية وصعوبة الكشف كمساسها بالمال العام واستهدافها الاقتص
 والانتشار الشبكي على المستوى الدولي...

، 602-60المعدل والمتمم للقانون  61-06ولولا إصدار المشرع الجزائري للقانون  
لكان من الجائز اعتبار ذلك الإغفال لجرائم الفساد سياسة تشريعية مقصودة لا مجرد سهو، 

بموجب  –أخرى من دائرة اختصاص ضباط الشرطة القضائية خاصة وأنه قد وسع مرة 
إذا تعلق  – 3المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية 22-60من القانون رقم  00المادة 

 الأمر بذات الجرائم دون أدنى إشارة أيضا إلى جرائم الفساد.
لنص على المذكور أعلاه ذلك النقص با 61-06لقد تدارك المشرع في القانون رقم  

لاختصاص الجهات القضائية  60-60خضوع جميع جرائم الفساد المذكورة في القانون 
 ذات الاختصاص الموسع وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية.

كما دعم الوظيفة الوقائية التي تقوم بها الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد بوظيفة  
قمع الفساد" الذي أنشأه ذات القانون والذي ردعية هي من اختصاص "الديوان المركزي ل

نص فيه على أن يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لقانون 
الإجراءات الجزائية وأحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته. وأن يمتد اختصاصهم 

 طني.المحلي في جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل الإقليم الو
هذا بالنسبة للسلطات الأصيلة المختصة بالمتابعة القانونية والقضائية للجريمة عامة  

ركزي لقمع على تشكيلة الديوان الم وجرائم الفساد خاصة. وفي الآتي محاولة للاطلاع
سيره باعتباره سلطة من السلطات المستحدثة لمتابعة وردع جرائم  الفساد وتنظيمه وكيفية

 الفساد.
 020-00نصت المادة الثانية من المرسوم الرئاسي رقم يف بالديوان: التعر -1

على أن الديوان مصلحة  4المحدد لتشكيلة الديوان المركزي وكيفيات سيره
مركزية عملياتية للشرطة القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاينتها في 

لى أن يوضع إطار مكافحة الفساد. كما نصت المادة الثالثة من نفس المرسوم ع

                                                 
 يتضمن 2660 سنة أكتوبر 61الموافق لـ  هـ 0021 عام رمضان 02 في المؤرّخ 501-60 رقم التنفيذي المرسوم 1

الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية،  التحقيق. وقضاة الجمهورية ووكلاء المحاكم لبعض صاص المحليالاخت تمديد
 .05العدد 

 .السالف ذكره  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 60-60يتمم القانون رقم يعدل و 06-61الأمر رقم  2
يعدل ويتمم الأمر رقم  2660ديسمبر سنة  26افق لـ هـ المو0021ذي القعدة عام  28المؤرخ في  22-60الأمر رقم  3

 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية. 0800يونيو سنة  61هـ الموافق لـ  0510صفر عام  01المؤرخ في  00-011
 .10الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

يحدد تشكيلة الديوان  2600ديسمبر  16هـ الموافق لـ 0055محرم عام  05المؤرخ في  020-00المرسوم رقم  4
 .01المركزي وكيفيات سيره. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
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لدى الوزير المكلف بالمالية، وأن يتمتع بالاستقلال في عمله وتسييره. ولا يفهم 
في هذا الصدد سِرُّ التفرقة بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد والديوان، مادام 
الاثنان قد وضعا لدى السلطات التنفيذية، إذ وضعت الأولى لدى رئاسة 

لدى الوزير المكلف بالمالية. والمقترح أن  الجمهورية في حين وضع الآخر
يوضع الديوان كنظيرته لدى الرئاسة، على الأقل لضمان العمل دون خوف من 

 ضغوطات الأسماء الفاعلة.
 يتشكل الديوان حسب المادة السادسة من: تشكيلة الديوان وتنظيمه: -2

 ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع. -
 الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.ضباط وأعوان  -
 أعوان عموميين ذوي كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد. -
 إضافة إلى تشكله من مستخدمين للدعم التقني و الإداري. -

كما أن له وفقا للمادة التاسعة في إطار قيامه بمهامه أن يستعين بكل خبير أو 
 سسة ذات كفاءات أكيدة في مجال مكافحة الفساد.مكتب استشاري أو مؤ

سيِّر الديوان مدير عام يعيَّن بمرسوم رئاسي بناء على اقتراح من وزير هذا ويُ 
المالية، وتنتهي مهامه حسب ذات الأشكال، يساعده خمسة مديري دراسات، ويوضع 

مجال تحت سلطته ديوان للتحري، ومديرية للتحري تكلف بالأبحاث والتحقيقات في 
جرائم الفساد، وأخرى لإبدارة العامة تكلف بتسيير مستخدمي الديوان ووسائله المالية 
م هذه المديريات في مديريات فرعية تحدد بالاشتراك بين  والمادية، على أن تنظَّ

 .1وزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية
على الخصوص في  - 00 كما نصت المادة –وتتحدد مهام المدير العام للديوان 

 الآتي:
 حيز التنفيذ. ووضعه الديوان عمل برنامج إعداد -
 ونظامه الداخلي. للديوان الداخلي التنظيم مشروع إعداد -
 نشاط هياكله. وتنسيق الديوان سير حسن على السهر -
 والدولي. الوطني المعلومات على المستويين وتبادل التعاون تطوير -
 مستخدمي الديوان. جميع على السلمّية السلطة ممارسة -
 المكلف الوزير إلى يوجهه الديوان الذي نشاطات عن السنوي التقرير إعداد -

 الوزير إلىويقترح في هذا الصدد أن لا يقتصر توجيه التقرير  بالمالية.
، بل يوجه أيضا إلى جهات أخرى ذات صلة، كوزير العدل بالمالية المكلف

 نشاطه وشفافية عمله.  مثلا، وذلك لضمان ومراقبة
يكلف الديوان في إطار قيامه بمهام البحث  مهام الديوان وكيفيات سيره:  -3

 والتحري عن جرائم الفساد، على الخصوص بـ:
 ذلك ومركزة ومكافحتها أفعال الفساد عن بالكشف تسمح معلومة كل جمع -

 واستغلاله.

                                                 

المحدد لتشكيلة الديوان المركزي وكيفيات  020-00من المرسوم الرئاسي رقم  01، 00، 02، 00، 06المواد:  1 
 .سيره
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 أمام للمثول تكبيهامر الفساد وإحالة وقائع في بتحقيقات والقيام الأدلة جمع -
 القضائية المختصة. الجهة

 بمناسبة المعلومات وتبادل مكافحة الفساد هيئات مع والتساند التعاون تطوير -
 الجارية. التحقيقات

 يتولاها التي التحريات حسن سير على المحافظة شأنه من إجراء كل إقتراح -
 المختصة. السلطات على

المنصوص عليها في قانون الإجراءات  وتتم ممارسة هذه المهام طبقا للقواعد
 .ومكافحته الجزائية وأحكام قانون الوقاية من الفساد

ويستطيع الديوان، عند الضرورة الاستعانة بضباط الشرطة القضائية أو أعوان 
. ويتعين على هؤلاء 1الشرطة القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى

لقضائية التابعين للديوان التعاون باستمرار في الضباط وضباط وأعوان الشرطة ا
مصلحة العدالة، خاصة إذا تعلق الأمر بتحقيق مشترك، كما يتعين عليهم تبادل 
الوسائل المشتركة الموضوعة تحت تصرفهم، مع الإشارة في إجراءاتهم إلى 

 .2المساهمة التي تلقاها كل منهم في سير التحقيق
ة التابعين للديوان اللجوء إلى جميع الوسائل ولضباط وأعوان الشرطة القضائي

المنصوص عليها في كل من قانون الإجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الفساد من أجل 
. وتتمثل تلك الوسائل خاصة في التسليم المراقب 3استجماع المعلومات المتصلة بمهامهم

 الآتي. تناولهيالإلكتروني والاختراق. وهي ما  والترصد
بغية تسهيل جمع الأدلة وضمانا لفعالية التحقيق في أساليب التحري الخاصة:  -نياثا

على أساليب تحر غير  60-60من القانون  10جرائم الفساد نص المشرع في المادة 
مسبوقة استقاها من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فحواها إمكانية اللجوء إلى التسليم 

اليب تحر خاصة كالترصد الإلكتروني والاختراق، شريطة أن يتم ذلك المراقب أو اتباع أس
 على النحو المناسب وبالإذن من السلطات القضائية.

لا يسوغ اللجوء إليها إلا في أضيق  –باعتبارها أساليب استثنائية  -إن هذه الأساليب 
قوق المعني نطاق وفقا لأحكام قانونية دقيقة وصارمة، نظرا لما يعتورها من انتهاك لح

وحرياته، وتسلط على الحرمات الخاصة، بل والسماح بارتكاب جرائم محددة قانونا كما 
 سيتجلى لاحقا.

نجدها تخلو تماما من مثل تلك الأحكام، غاية ما  60-60وبالرجوع إلى مواد القانون 
ا فيها اشتراط أن يتم اللجوء إليها على نحو مناسب وبالإذن من السلطات القضائية. كم

تضمنت المادة الثانية في فقرتها )ك( تعريف التسليم المراقب بأنه: "الإجراء الذي يسمح 
لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة بالخروج من الإقليم الوطني أو المرور عبره أو دخوله 
بعلم من السلطات المختصة وتحت مراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية 

 كابه".الأشخاص الضالعين في ارت

                                                 

 من نفس المرسوم. 26المادة  1 
 .المرسوم من نفس 20المادة  2 
 .من نفس المرسوم 26المادة  3



 

- 999 - 

 

ن الباب الثاني من  1وأمام هذا الوضع تم تعديل قانون الإجراءات الجزائية ليُضمَّ
الكتاب الأول منه فصلين؛ يتصدى الأول منهما لاعتراض المراسلات والتقاط الصور 
وتسجيل الكلام، ويعرض الثاني التسرب )الاختراق(، ليبقى كل من التسليم المراقب 

 ي أحكام ناظمة.والترصد الإلكتروني دون أ
ذات الإجراء يمثل فرأى أنه  ،في بيان المقصود من الترصد الإلكتروني 2لقد اجتهد البعض

راءات الجزائية الفرنسي. والظاهر أن ما حدا هذا الفريق المنصوص عليه في قانون الإج
في  60-60لتبني هذا الرأي تسمية هذا الإجراء في كل من القانون الفرنسي والقانون 

 ."surveillance électronique" ه الفرنسية بـ:نسخت
والنظر في مواد كل من قانون العقوبات وقانون الإجراءات الفرنسي يؤكد حيدة هذا 
الرأي عن الجادة، فالقانون الفرنسي يتحدث عن تطبيق للعقوبة لا عن إجراء للتحري؛ إذ يتم 

ترونيا حتى لا يتجاوز الأماكن بموجب هذا النظام العقابي تتبع حركات المعني بالأمر إلك
 .3المحددة له قضائيا

وفي ظل غياب الأحكام الناظمة لأسلوبي التسليم المراقب والترصد الإلكتروني، 
وأهم ما يثيرانه من إشكالات علمية وعملية كما الباقيين البحث عرض الأسلوبين  يحاول
 يأتي:

                                                 
 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية المذكور سابقا. 22-60القانون رقم بموجب  1
 ورأيهما هذا في:  شريفة سوماتيو عبد الحميد جباري 2

، 01س الأمة، العدد عبد الحميد جباري: قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني، مجل
. شريفة سوماتي: المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريع الجزائري، رسالة 068، ص 2661الجزائر، فيفري 

 .02، ص 2600-2606ماجستير مقدمة لكلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة 
 من قانون العقوبات الفرنسي الآتي: 0-20-052جاء في المادة  3

" Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, 

pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine 

sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné 

qui justifie: 1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son 

assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;  

2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ; 

3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ; 

4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans 

tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. 

Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement 

assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à 

deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. La décision de placement 

sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut 

demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de 

donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des 

titulaires de l'exercice de l'autorité parentale". 

Code pénal, Version 2012, Disponible sur le site internet: http:// www.legifrance.gouv.fr, (  99 Mai 2012). 

نون الإجراءات الجزائية الفرنسي المعنون بـ: الوضع تحت الرقابة وقد فصلت مواد القسم السادس من قا
( 60-05-125إلى  61-125(  )المواد من Du placement sous surveillance électronique)الترصد( الإلكترونية )

 De l'exécutionة )أحكام هذا الإجراء. وواضح من إدراج هذا القسم ضمن الفصل المعنون بـ: تنفيذ العقوبات السالبة للحري

des peines privatives de liberté( وتحت الكتاب الخامس المعنون بـ: إجراءات التنفيذ )Des procédures d'exécution   )
 الترصد المذكور هنا ليس إجراء من إجراءات التحري. نأ

Code de procédure pénale, Version 2012, Disponible sur le site internet: http:// www.legifrance.gouv.fr, (  99 Mai 

2012). 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
http://www.legifrance.gouv.fr/initRechCodeArticle.do
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مكرر  01تبيح المادة  :1المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور اعتراض -1
من قانون الإجراءات الجزائية لضباط الشرطة القضائية بعد أخد الإذن من وكيل  61

 الجمهورية القيام بـ:
المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية  اعتراض - 

 واللاسلكية.
 أو سرية من جيل الكلام المتفوه به بصفة خاصةوتثبيت وبثُّ وتس التقاط - 

 طرف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو عمومية.
 صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص. التقاط - 
السماح بالدخول إلى المحلات السكنية أو غيرها، ولو خارج المواعيد  - 

من قانون الإجراءات الجزائية، وبغير علم أو رضا  01المحددة في المادة 
 تتيحعلى تلك الأماكن، بغية وضع الترتيبات التقنية التي  الأشخاص الذين لهم الحق

 من التقاط للصور والكلام وتسجيلها وتثبيتها وبثها. سالفاالعمليات المذكورة 
رورات التحري في جرائم: وهذه الأفعال جميعا أبيحت استثناء، استجابة لض

اسة بأنظمة المعالجة الآلية والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الم المخدرات
للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف 

 .وكذا جرائم الفساد
نِها الاعتداء على الحق في الخصوصية كما نصت  مة بالأصل؛ لتضمُّ فهي أفعال مجرَّ

حة  استثناء بنص المادة من قانون العقوبات، مبا 60مكرر  565مكرر و 565عليه المواد 
 ة من الضوابطالمذكورة أعلاه، لذلك أحاط المشرع القيام بها بمجموع 61مكرر  01

 أهمها: 2الموضوعية والشكلية

أن يتم هذا الإجراء الاستثنائي في مرحلة التحري عن جريمة متلبس بها من  .أ 
جرائم، فلا اص بهذه الالجرائم المذكورة أدناه، أو أثناء التحقيق الابتدائي الخ

 ـنَّ لضابط الشرطة القضائية القيام به.يتم متى عَ 
 أن يتم التحري أو التحقيق في إحدى الجرائم الآتية تحديدا: .ب 

 .جرائم المخدرات 

 .الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية 

 .الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 

 .جرائم تبييض الأمــوال و الإرهـاب 

 رائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.الج 

 .جرائم الفســــاد 
أن يتم هذا الإجراء بإذن قضائي من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق إذا  .ج 

 كانت القضية معروضة على التحقيق.

                                                 
 جرائم من للوقاية كآلية المراسلات واعتراض الهاتفية المكالمات على القادر: التصنت عبد عمار وبوراس بن مقني 1

 والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوقحول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق ، مقال مقدم في الملتقى الوطني الفساد
ء في عنوان لا التصنت كما جا التنصتوالأصح لغة أن يقال  .2661ديسمبر  65 – 62جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، ب

 هذا المقال.
 وما بعدها. 02، ص مرجعنفس ال 2
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. فالحصول 1أن يكون هذا الإذن القضائي سابقا ومكتوبا، تحت طائلة البطلان .د 
قبل الحصول على إذن كتابي أو بعد على الدليل استخداما لهذا الطريق 

يحيله إلى دليل باطل، لاستمداده  –لا كتابي  –الحصول على إذن شفهي 
 بطريق غير مشروع.

 أن يحدد في هذا الإذن: .ه 

 تحري بشأنها وصورتها على نوع الجريمة التي يتم التحقيق أو ال
، وهي في هذا البحث إحدى جرائم الفساد في الوظيفة التدقيق

 .العمومية

 .الأماكن التي يتم اقتحامها ووضع الترتيبات المذكورة أعلاه فيها 

  الزمن الذي تنفذ خلاله هذه الإجراءات، وقد قيده المشرع بمدة
 .2أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد

أن يتم تحت الرقابة المستمرة والمباشرة لوكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق  .و 
 –كما يظهر  -ت. ومن أساليب تلك الرقابة الذي أذن بالقيام بهذه الإجراءا

المحاضر التي يحررها وجوبا ضابط الشرطة القضائية المكلف باعتراض 
المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور عن كل عملية يقوم بها، على 
أن تحوي هذه المحاضر جميع التفاصيل المتعلقة بالجريمة من حيث الزمان 

 .3ءات...والمكان والأشخاص والإجرا
لا تفي في رأي البعض بمتطلبات الموازنة بين  –مع أهميتها  –إن هذه الضوابط 

حق الدولة في ردع الجريمة وحق الأفراد في حماية حياتهم الخاصة وعدم انتهاك حقوقهم 
 :4وحرياتهم، لوجود النقائص التالية

إن تمكين ضابط الشرطة المأذون له باعتراض المراسلات وتسجيل  .أ 
ات والتقاط الصور من الاستعانة بأي مصلحة أو وحدة أو هيئة الأصو

عمومية أو خاصة مكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية من خلال أعوانها 
المؤهلين للقيام بالجوانب التقنية المذكورة آنفا، أمر يزيد من انتهاك الحق في 

ت طابع الخصوصية، علما أن جُلَّ الهيئات المكلفة بالاتصالات ليست ذا
 عمومي.

ت ضابط كذلك مما يضعف الحق في الخصوصية أن المشرع لم يحدد لمخالفا .ب 
آثارا قانونية واضحة المعالم. فهل يعتبر الشرطة القضائية جزاءات و

اعتراض المراسلات والتقاط الصور دون إذن مثلا مجرد مخالفة تأديبية، أم 
 أنها جريمة تستأهل العقاب؟

ا يزيد من ضع .ج  ف الحقوق المذكورة أعلاه أن اللجوء إلى اعتراض إنه لمِمَّ
المراسلات والتقاط الصور وتسجيل الأصوات غير مرهون بتسبيب من 

 السلطات المختصة.

                                                 
 جراءات الجزائية.من قانون الإ 60مكرر  01المادة  1
 نفس المادة المذكورة. 2
 من نفس القانون. 68مكرر  01المادة  3
 وما بعدها. 01سابق، ص مرجع  القادر: عبد بوراسعمار و بن مقني 4
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من المهم أيضا التساؤل عن مدى أهمية وقيمة الأدلة المحصلة من الطريق  .د 
محل الدراسة، في ظل تطور آليات تركيب الصور ومزج الأصوات وتعديلها 

رها بما يسمح بتلفيق التهم ما يضعف الدليل ويقوي الشك لصالح وتحوي
 المتهم.

بالمقابل هل يستطيع المشرع تحقيق الردع المناسب والكافي في ظل التطور هـ. 
السريع لآليات الاتصال؛ أيستطيع تتبع تواصل الجاني مع غيره حال استعماله 

جهة، ويسهل خلالها الشبكة العنكبوتية التي يصعب فرض الرقابة عليها من 
 التخلص من أدلة الإدانة وطمس معالمها من جهة أخرى؟

حقا من الصعب جدا تحقيق التوازن بين الحق في الخصوصية وحق الدولة في 
المتابعة القضائية، ومع ذلك يمكن القول أن خطوات مكافحة الفساد هذه خطوات جريئة 

ا لحداثة الأسلوب محل الدراسة في جدا، بغض النظر عما اكتنفها من نقائص يعود أغلبه
 التشريع الجزائري.

إن هذه المثالب لن تكون حكرا على الجانب التشريعي فحسب، وإنما ستتعداه إلى 
الواقع العملي خاصة على مستوى فهم النصوص وتطبيقها، ما يتطلب المتابعة الدؤوب 

ومة التشريعية على للجهات المعنية للاستفادة من خبراتها وملاحظاتها وتطوير المنظ
 أساسها.

يقصد بهذا الإجراء قيام ضابط أو عون الشرطة القضائية تحت التسرب:  -2
مسؤولية ضابط الشرطة القضائية المكلف بتنسيق العملية بمراقبة الأشخاص المشتبه في 

 .1خافارتكابهم جناية أو جنحة، بإيهامهم أنه فاعل معهم أو شريك لهم أو 
ع الضابط أو عون الشرطة القضائية استعمال هوية مستعارة. ولضمان نجاحه يستطي

 :2كما يجوز له ولمن يسخره ارتكاب الأفعال المجرمة الآتية دون أي مسؤولية جزائية

 أو حيازة أو نقل وتسليم أو إعطاء مواد أو أموال أو منتوجات أو  اقتناء
في وثائق أو معلومات متحصل عليها من ارتكاب الجرائم أو مستعملة 

 ارتكابها.

 أو وضع تحت تصرف مرتكبي هذه الجرائم الوسائل ذات الطابع  استعمال
القانوني أو المالي وكذا وسائل النقل أو التخزين أو الإيواء أو الحفظ أو 

 الاتصال.
ولما كان هذا الإجراء من الخطورة والصعوبة بمكان، وضع المشرع للقيام به طائفة 

 أهمها: 01مكرر  01إلى  00مكرر  01المواد من من الشروط والضوابط تضمنتها 
أن يتم هذا الإجراء في مرحلة التحري أو أثناء التحقيق الابتدائي على النحو  .أ 

 سالف الذكر في اعتراض المراسلات وفي ذات الجرائم المذكورة.
 أن يتم بإذن وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وتحت رقابتهما المباشرة. .ب 
مكتوبا، متضمنا الجريمة محل التحقيق أو التحري،  أن يكون هذا الإذن .ج 

وهوية ضابط الشرطة الذي يتم التسرب تحت مسؤوليته، وكذا مدة التسرب. 

                                                 
ون ـــمن القان 10من قانون الإجراءات الجزائية معدلا ومتمما، بينما سمته المادة  02مكرر  01هكذا عرفته المادة  1

 ".ختراقالا: " 60-60
 .00مكرر  01و 02مكرر  01ن: االمادت 2
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كما يجب أن يكون الإذن مسببا بخلاف اعتراض المراسلات والتقاط الصور 
 وتسجيل الأصوات الذي لم يشترط فيه التسبيب.

رب تحرير محضر كتابي على ضابط الشرطة المسؤول عن عملية التس .د 
يتضمن جميع العناصر المتعلقة بالعملية، من حيث الأشخاص والإجراءات 

 والوسائل المستعملة والتواريخ والمدد الزمنية...الخ.
قيدت مواد التشريع مدة التسرب بأربعة أشهر قابلة للتجديد في نفس   هـ.   

ر وقف العملية أو انقضت الأشكال، مع إمكانية وقفها قبل نهاية المدة. فإذا تقر
مدتها أمكن العون المتسرب الانسحاب في مدة زمنية لا تتجاوز الأربعة 
أشهر، يستطيع خلالها القيام بالنشاطات المذكورة آنفا على أساس أنه فاعل أو 
شريك أو خاف. فإذا لم يتمكن من الانسحاب بشكل آمن خلال هذه المدة جاز 

رخص له مرة أخرى بمواصلة التسرب للقاضي مانح الترخيص أولا أن ي
 لأربعة أشهر على الأكثر.

م المشرع في المادة  وضمانا لنجاح عملية التسرب وحماية للأعوان القائمين بها، جرَّ
الكشف عن  –جرم  –من قانون الإجراءات الجزائية في تعديله المذكور  00مكرر  01

د العقاب إن أدى ذلك الكشف إلى أعم ال عنف أو قتل ضد المتسربين أو المتسربين، وشدَّ
 أزواجهم أو أبنائهم أو أصولهم.

الجزاء إن نجاح إجراءات المتابعة في الكشف عن المجرمين يستوجب إردافها ب
 الفرع الموالي.يوضحه ما المناسب والرادع، وهو 

 
 الفرع الثاني

 ا لجرائم الفسادالجزاء ردعً 
 

بمناسبة الحديث عن العقوبات تغييره  60-60إن أول ما يلفت الانتباه في القانون 
 لوصف جرائم الفساد؛ إذ خلع عليها وصف "الجنحة" بدل "الجناية".

في الوقت الذي تشهد فيه  قرارهولا يرى البعض داعيا لذلك التغيير، بل يرى أن إ
ملايير من البلاد أكبر الفضائح المالية التي تسببت في خسارة الخزينة العمومية مئات ال

 .1لبتةأغير مناسب  –نير الدنا
وبالمقابل يرى بعض القضاة أن المشرع الجزائري قد وفق فيما أجراه، مؤسسا رأيه 

 :2هذا على مجموعة أسانيد أهمها

  جرائم الأموال تبنته  تجنيحأن المشرع في اختياره هذا يتبع نهجا عالميا نحو
جنحة كثير من تشريعات العالم. فالمشرع الفرنسي مثلا أعطى وصف ال

 .0805لجريمة الرشوة منذ سنة 

  أن جرائم الفساد ذات طابع مالي وتقني لا يصح معه عرضها على قضاء
شعبي يشترك فيه المحلفون، ويقوم على الاقتناع الشخصي، وإنما الواجب 

 عرضها على القضاء المتخصص.

                                                 
 010سابق، ص أحسن بوسقيعة : مرجع   1
 وما بعدها. 18سابق، ص هلال مراد: مرجع   2
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  تحتاج مكافحة جرائم الفساد إلى إجراءات سريعة وفعالة، خصوصا على"
لتعاون الدولي وإجراءات التحري الخاصة التي تسمح بالتسليم مستوى ا

المراقب والتسرب وتمديد الاختصاص المحلي وتخفيف القيود الإجرائية في 
الحجز والمصادرة والاسترداد، تيش، ناهيك عن إجراءات التجميد ومجال التف

وهي مسائل تحتاج جلسات ودرجات تقاض وتخصصا، المقتضيات التي قد 
 ن احتمالها نظام محاكم الجنايات".يضيق ع

تعتقد الدراسة أن هذا الرأي أولى بالتأييد لما أبداه من أسانيد، يمكن دعمها بأن: 
إطلاق المشرع وصف الجنح على جرائم الفساد رافقه تشديد في العقاب قد يصل إلى 

ن دج( غرامة، وهو ما يخفف م 206660666عشرين سنة حبسا، ومليوني دينار جزائري )
 وطأة الانتقاد الذي أبداه أصحاب الاتجاه الأول.

 وفي الجدول التالي عرض لعقوبات جرائم الفساد: 
 

 عقـوبتها            الجـــــــــــريمـــة            

 
 (.21الرشوة في مجال الصفقات العمومية، )المادة  .0
جرائم الفساد التي يرتكبها من يحمل صفة: القاضي،  .2

العليا في الدولة، الضابط العمومي، صاحب الوظيفة 
العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد 
ومكافحته، ضابط أو عون الشرطة القضائية، من 
يمارس بعض صلاحيات الشرطة القضائية، موظف 

 (.01أمانة الضبط، )المادة 

 
( 06الحبس من عشر )
( 26سنوات إلى عشرين )

سنة وغرامة من 
دج إلى  006660666
 دج. 206660666

 

 
الإعفاء والتخفيض غير القانوني في الضريبة  .0

 (.50والرسم، )المادة 

( 61الحبس من خمس )
( 06سنوات إلى عشر )

سنوات وغرامة من 
دج إلى  1660666

 دج. 006660666
 

 
 (.21رشوة الموظفين العموميين، )المادة  .0
الإمتيازات غير المبررة في مجال الصفقات  .2

 (.20ة العمومية، )الماد
رشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظفي  .5

 (.21المنظمات الدولية العمومية، )المادة 
إختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو  .0

 (.28استعمالها على نحو غير شرعي، )المادة 
 (.56الغــــــــــــــدر، )المادة  .1
 (.52إستغلال النفوذ، )المادة  .0

 
 
 
 

( 62الحبس من سنتين )
( سنوات 06إلى عشر )

 2660666وغرامة من 
 006660666دج إلى 

 دج.
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 (.55دة إساءة استغلال الوظيفة، )الما .1
 (.51أخذ فوائد بصفة غير قانونية، )المادة  .1
 (.51الإثراء غير المشروع، )المادة  .8

التمويل الخفي للأحزاب السياسية، )المادة  .06
58.) 

 (.05الإخفـــــــــــــــاء، )المادة  .00

 
تصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات، عدم ال .0

 (.50)المادة 
 (.00إعاقة السير الحسن للعدالة، )المادة  .2
إنتهاك الحماية المقررة للشهود والخبراء والمبلغين  .5

 (.01والضحايا، )المادة 
 (.00البلاغ الكيدي، )المادة  .0
 (.01عدم الإبلاغ عن الجرائم، )المادة  .1

 

 
( أشهر 60الحبس من ستة )

( سنوات 61مس )إلى خ
دج  160666وغرامة من 

 دج. 1660666إلى 
 

 
 (.50تعارض المصالح، )المادة  .0
 (.51تلقي الهدايا، )المادة  .2

( أشهر 60الحبس من ستة )
( وغرامة 62إلى سنتين )

دج إلى  160666من 
 دج. 2660666

 
 (.02تبييض عائدات جرائم الفساد، )المادة  .0

يحال العقاب عليها إلى 
مكرر إلى  518 المواد: من

من قانون  61مكرر  518
 العقوبات.

 
جدير بالذكر أن العقوبات المذكورة أعلاه تخفض إلى النصف لمن ارتكب أو شارك 
في إحدى جرائم الفساد، وبعد مباشرة إجراءات المتابعة ساعد في القبض على بعض 

 الأشخاص الضالعين في ارتكابها.
مباشرة إجراءات المتابعة، فإنه يستفيد من الأعذار أما إن قام بالإبلاغ والمساعدة قبل 

 .1المعفية من العقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات
هذا فيما يخص الأشخاص الطبيعية، أما عن مسؤولية الأشخاص المعنوية فقد اكتفت  
بالإحالة في شأنها إلى تطبيق القواعد المقررة في قانون  60-60من القانون  15المادة 

 .65مكرر 01مكرر إلى  01لعقوبات، والمقصود بها تحديدا المواد: من ا
إلى مواد قانون العقوبات وقانون  60-60من القانون  10و 12كما أحالت المواد  

 الإجراءات الجزائية فيما يتعلق بالمشاركة والتقادم.
 غير أنها تضمنت بعض الأحكام الاستثنائية المتمثلة في:

                                                 
 .60-60من القانون  08المادة  1
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لعمومية ولا العقوبة في جرائم الفساد إذا ما تم تحويل عائداتها عدم تقادم الدعوى ا
جميعا بما فيها جرائم  –إلى خارج الوطن. أما إن بقيت عائداتها داخل الوطن فهي 

تتقادم بعد مرور ثلاث سنوات كاملة، وهذا وفقا للأحكام العامة  –الاختلاس والرشوة 
لإجراءات الجزائية، والتي أحالت إليها المادة المنصوص عليها في المادة الثامنة من قانون ا

 كما تم تقريره أعلاه. 10
مكرر  61إلى ضرورة تعديل أو إلغاء المادة  -وبحق  – 1بناء على هذا ينبه البعض

من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على عدم تقادم الدعوى العمومية في طائفة من 
تلاس الأموال العمومية، ولم تأت هذه المادة على الجرائم، ذكرت منها جرائم الرشوة واخ

 ذكر تحويل عائدات تلك الجرائم خارج الوطن أو عدم تحويلها.
لبداية احتساب سنوات التقادم الثلاث  مواعيدكما نبه أيضا إلى ضرورة تحديد 

يوم اكتشاف الجريمة كما نص عليه المشرع  عادالمذكورة، وفضل أن يكون ذلك المي
والظاهر أن هذا الميعاد أقرب إلى الصواب من تحديده بيوم ارتكابها كما أقره  .2الفرنسي

المشرع في مواضع أخرى، لصعوبة تحديد هذا التاريخ على وجه الدقة من جهة، ولأن 
 الموعد المقترح يطيل من أمد التقادم من جهة أخرى.

لموظف المذكورة جريمة اختلاس الممتلكات من قبل ا 10هذا واختصت المادة  
( 60-60من القانون  28العمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي )الواردة في المادة 

بأن تكون مدة تقادم الدعوى العمومية المتعلقة بها مساوية للحد الأقصى للعقوبة المقررة لها 
لخطورتها  –يعود  –وربما يعود تخصيص هذه الجريمة بهذا الحكم  سنوات. 06وهي 

 لغ بالاقتصاد الوطني مقارنة بنظيراتها.وإضرارها البا
في فقرتها الثانية بأن يعاقب على الشروع في كل جريمة من  12كما نصت المادة  

 بمثل الجريمة نفسها. 60-60جرائم الفساد المذكورة في القانون 
بإمكانية الحكم ببطلان  60-60من القانون  11إضافة إلى ذلك صرحت المادة  

أو ترخيص متحصل عليه من ارتكاب  ،أو امتياز ،أو براءة ،أو صفقة ،قدوانعدام آثار كل ع
إحدى جرائم الفساد إذا ما ارتأت الجهة القضائية التي تنظر في الدعوى ضرورة ذلك، 

 شريطة مراعاة حقوق الغير حسن النية.
قد أحالت في شأن  60-60من القانون  16بقيت الإشارة أخيرا إلى أن المادة  

 لتكميلية إلى القواعد المعمول بها في قانون العقوبات.العقوبات ا
 وبالرجوع إلى المادة التاسعة من هذا الأخير، نجد أن تلك العقوبات تتمثل في: 

 .الحجـــز القانوني 

 .الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية 

 .تحــديد الإقامة 

 .المنع من الإقامة 

 ل.المصادرة الجزئية للأموا 

 .المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط 

 .إغلاق المؤسسة 
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 .الإقصاء من الصفقات العمومية 

 .الحظر من إصدار الشيكات أو استعمال بطاقات الدفع 

  تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغائها، مع المنع من استصدار رخصة
 جديدة.

 .سحب جواز السفر 

 .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة 
إلى إمكانية تجميد العائدات والأموال غير المشروعة  10ا أشارت المادة أخير

الناتجة عن ارتكاب جريمة أو أكثر من جرائم الفساد، بمقتضى قرار قضائي أو بأمر 
من السلطة المختصة، وفي حالة الإدانة بالجرائم المذكورة تأمر الجهة القضائية 

وذلك مع مراعاة حالات استرجاع بمصادرة العائدات والأموال غير المشروعة، 
 الأرصدة أو حقوق الغير حسن النية.

وللجهة القضائية المختصة أن تحكم أيضا برد ما تم اختلاسه أو قيمة ما تم 
الحصول عليه من منفعة أو ربح، ولو انتقل إلى أصول الشخص المحكوم عليه أو 

على حالها أو وقع  فروعه أو إخوته أو زوجه أو أصهاره، سواء كانت تلك الأموال
 تحويلها إلى مكاسب أخرى.

إن تجميد عائدات جرائم الفساد ومصادرتها واستردادها غير قاصر على النطاق 
الوطني، بل يتعداه إلى المجال الدولي، الذي يستلزم تعاونا قضائيا على ذات النطاق، 

ا يعرض في تطرقت له مواد الباب الخامس من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، م
 الفرع الموالي.

 
 الفرع الثالث

 في مكافحة جرائم الفساد التعاون الدولي
  

لضمان قدر بالغ من الحماية للأموال العمومية التي تعتبر الوسيلة الأساسية 
والجوهرية لفعالية الوظيفة العمومية، كرس المشرع في المادة السابعة والخمسين من 

قضائي الدولي لمكافحة جرائم الفساد، لاسيما في مجال مبدأ التعاون ال 60-60القانون 
التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المذكورة. على أن يتم ذلك 
بالمراعاة لمبدأ المعاملة بالمثل، وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقات والقوانين 

 والترتيبات ذات الصلة.
موضع التنفيذ، نص المشرع على سلسلة من الإجراءات والتدابير  ولوضع هذه المادة 

( تهدف في 16إلى  11)المواد من  60-60ضمن ثلاث عشرة مادة من مواد القانون 
مجملها إلى تفعيل إجراء استرداد الممتلكات تطبيقا لقاعدة "إرجاع الحال إلى ما كان 

 .1عليه"
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مكملة لإبجراءات المنصوص عليها  –في نظر الدراسة  -وتعدُّ هذه الإجراءات  
ضمن القواعد العامة، والمتعلقة بتسليم المجرمين والإنابة القضائية وإرسال الأوراق 

 .1والمستندات
المذكورة يلاحظ أنها قائمة على أربعة محاور  60-60وبالرجوع إلى مواد القانون 

 هي:

 .تدابير منع تحويل عائدات جرائم الفساد وكشفه 

 ترداد المباشر للممتلكات.تدابير الاس 

 .التعاون الدولي في مجال الإجراءات التحفظية 

 .التعاون الدولي في مجال المصادرة 
 

من   11عنونت المادة ت جرائم الفساد وكشفه: تدابير منع تحويل عائدا -أولا
د وقصمال والظاهر أن ،: "منع وكشف وتحويل عائدات جرائم الفساد"بـ 60-60القانون 
 تحويل عائدات جرائم الفساد، وكذا كشف تحويلها، وعلى هذا يكون العنوان منه: منع
: "منع تحويل عائدات جرائم الفساد وكشفه"، فالتحويل ليس معطوفا على المنع الأصح

ما جاء في اتفاقية  هذا الرأيوالكشف كما جاء في العنوان بنصيه العربي والفرنسي. ويؤيد 
منها بـ: "منع وكشف إحالة العائدات المتأتية من  12ة الأمم المتحدة، إذ عنونت الماد

 الجريمة" دون واو عطف بين كلمتي )كشف( و )إحالة(.
نصت على ضرورة احترام المصارف والمؤسسات أما عن مضمون المادة، فقد 

المالية غير المصرفية للالتزامات الملقاة على عاتقها بغية الكشف عن العمليات المرتبطة 
اصة من تلك الالتزامات ما يتعلق بفتح الحسابات ومراقبتها وهويات ومعلومات بالفساد، خ

أصحابها، وضرورة مسك كشوف تلك الحسابات والعمليات لفترة خمس سنوات كحد أدنى 
 من تاريخ آخر عملية مدونة فيها.

أن تنشأ بالإقليم الجزائري أي مصارف ليس  18وتحقيقا لنفس الأهداف منعت المادة 
 ور مادي ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.لها حض

كما لا يجوز للمصارف والمؤسسات المالية المنشأة في الجزائر إقامة علاقات مع 
مؤسسات مالية أجنبية، تسمح باستخدام حساباتها من طرف مصارف ليس لها حضور مادي 

 ولا تنتسب إلى مجموعة مالية خاضعة للرقابة.
الموظفين العموميين الذين لهم مصلحة في حساب مالي ببلد  00 كما ألزمت المادة

أجنبي أو حق أو سلطة توقيع أو سلطة أخرى على ذلك الحساب، أن يبلغوا عن تلك 
العلاقات السلطات المعنية، وأن يحتفظوا بسجلات ملائمة تتعلق بتلك الحسابات، كل ذلك 

 تحت طائلة الجزاءات التأديبية والجزائية.
الإجراءات كفيلة بتقليص تحويل الأموال بطرق غير مشروعة والتستر عليها إن هذه 

في البنوك والمؤسسات المالية المتساهلة في أنظمتها أو غير الخاضعة للرقابة، الأمر الذي 
 يسهل معه كشف الجرائم محل الدراسة.
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، 60-60من القانون  02وفقا للمادة تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات:  -ثانيا
تستطيع كل دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة أن توقع دعوى قضائية أمام الجهات 
المختصة، بغية استصدار حكم يعترف لها بملكية أموال متحصل عليها من إحدى جرائم 
الفساد، ولذات الجهات القضائية إلزام الأشخاص المدانين بأفعال الفساد أداء تعويضات مالية 

 متضررة المذكورة.لتلك الدول ال
 .والإشكال المطروح أن المادة لم تحدد الجهات القضائية المختصة

إن حديثها عن قبول دعاوى مدنية يوحي بأن الجهات المختصة هي القضاء المدني، 
والأكيد أن القضاء المدني لا علاقة له بالفصل في مثل هذه الطلبات، وإنما يفصل فيها قضاة 

نية التبعية. لذلك يقترح البعض صياغة أسلم للمادة تكون بالنص الجنح ضمن الدعاوى المد
على قبول "الدعاوى المدنية التبعية" أو "قبول تأسيس الدولة الطرف في الاتفاقية طرفا 

 .1مدنيا أمام القضاء المختص"
بالإضافة إلى هذا، تؤكد المادة في فقرتها الثالثة على ضرورة أن تأمر المحكمة التي 

لقضية بما يلزم من تدابير لحفظ حقوق الملكية المشروعة التي قد تطالب بها دولة تنظر في ا
 أخرى طرف في الاتفاقية، وذلك في الحالات التي يمكن أن يتخذ فيها قرار المصادرة.

تتمثل هذه الإجراءات في التعاون الدولي في مجال الإجراءات التحفظية:  -ثالثا
 60-60فقا للفقرة )ح( من المادة الثانية من القانون التجميد والحجز. والمقصود بهما و

أو نقلها، أو  ،أو التصرف فيها ،أو استبدالها ،"فرض حظر مؤقت على تحويل الممتلكات
أو السيطرة عليها مؤقتا بناء على أمر صادر عن محكمة أو سلطة  ،تولي عهدة الممتلكات

 مختصة أخرى".
نجدها تنص على أن للجهة القضائية  60-60من القانون  00وبالرجوع إلى المادة 

المختصة سلطة الموافقة على طلب الأطراف في الاتفاقية، تجميد أو حجز عائدات جرائم 
الفساد، إذا تلقت طلبا بذلك من إحدى الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة،  وكانت 

الجهات القضائية  الجهات المختصة فيها قد أمرت بالحجز أو التجميد؛ على أن موافقة
الوطنية مرهونة بوجود أسباب كافية مسوغة لهذه الإجراءات، ووجود ما يدل على أن مآل 
تلك الممتلكات هو المصادرة. ويمكنها أن توافق على الطلب تأسيسا على معطيات ثابتة، 

 لاسيما إيقاف أو اتهام أحد الأشخاص الضالعين في القضية في الخارج.
على جواز رفض التعاون الرامي إلى المصادرة أو إلغاء  01هذا وتنص المادة 

التدابير التحفظية، إذا لم تقم الدولة الطالبة بإرسال أدلة كافية في وقت معقول، أو إذا كانت 
 الممتلكات المطلوب مصادرتها ذات قيمة زهيدة.

ها أهي وزارة العدل بما خولت .ولم تبين المادة الجهة التي لها رفض هذا التعاون
( تلقي طلبات الحجز والتجميد 60-60من القانون  01)بإحالتها إلى المادة  00المادة 

والمصادرة من الدول الأطراف في الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد أم هي المحكمة 
 ؟2المختصة بالفصل والحكم

                                                 
 .052سابق، ص هلال مراد: مرجع   1
 .050، ص مرجعال نفس 2



 

- 999 - 

 

أخذ المشرع على عاتقه حرمان  التعاون الدولي في مجال المصادرة: -رابعا
ين في جرائم الفساد من عائداتها، خاصة عن طريق تفعيل آلية التعاون الدولي في المتورط

 مجال المصادرة.
 .1وتعني المصادرة "التجريد الدائم من الممتلكات بأمر صادر عن هيئة قضائية"

على نفاذ الأحكام الأجنبية القاضية بمصادرة  05وفي هذا الصدد أكدت المادة 
وطني طبقا لإبجراءات والقواعد المقررة، إذا كانت هذه الممتلكات الممتلكات على الإقليم ال

محصلة من جرائم الفساد. كما لها بالمقابل أن تأمر بمصادرة الممتلكات ذات المنشأ الأجنبي 
 المكتسبة من نفس الطريق غير المشروع المذكور.

ي سبب من بل إن لتلك الجهات القضائية أن تأمر بالمصادرة، ولو امتنعت الإدانة لأ
 الأسباب، كانقضاء الدعوى العمومية مثلا.

 !2وليس يفهم هنا القضاء بالمصادرة وهي عقوبة تكميلية مع امتناع الإدانة
ولتنفيذ أحكام التعاون الدولي في مجال المصادرة المذكور أعلاه، نص المشرع في 

 على طائفة من القواعد والإجراءات أهمها: 08، 01، 01، 00المواد 
تقدم طلبات التعاون الدولي بغرض المصادرة إلى وزارة العدل، التي تحوله إلى النائب أن 

العام لدى الجهة القضائية المختصة، التي ترسله بدورها إلى المحكمة المختصة. على أن 
يرفق هذا الطلب بالوثائق والمعلومات اللازمة وفقا لما تقرر في الاتفاقات الثنائية والمتعددة 

وما يقتضيه القانون، بالإضافة إلى البيان الوافي بالوقائع ووصف الإجراءات الأطراف 
المطلوبة والممتلكات المراد مصادرتها وأماكنها وقيمها، وبيان الوقائع والمعلومات تفصيلا، 

 .60-60من القانون  00وفقا لما نصت عليه المادة 

                                                 
 .60-60في فقرتها )ط( من القانون  62المادة  1
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 الخاتمــــــــــــــــة
  

في توفير الحماية  60-60تساءلت الدراسة في مقدمتها عن مدى نجاعة القانون 
 الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية. 

وقد حاولت في فصلين كاملين الوقوف على جلِّ مواد ذلك القانون بالتحليل والمقارنة 
 والنقد، لتخليص المشكل واستيضاحه.

ما استُشكِل بطلان دعوى كفاية تعديل قواعد وأحكام قانوني العقوبات إن أول مفاتيح 
لقد ضمَّ ذلك القانون من الأحكام ما والإجراءات الجزائية، وإغنائها عن ذلك القانون. حقا 

، كعامة مواد الباب الرابع كان يفترض تضمينه قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية
ساليب التحري، وكافة مواد الباب الخامس المتعلق بالتعاون المتعلق بالتجريم والعقوبات وأ

في  –الدولي واسترداد الموجودات. بيد أنه لم يخل من أحكام لا يمكن بحال من الأحوال 
تضمينها هذين القانونين، كالأحكام المتعلقة بالوقاية والمنع من الفساد، والهيئات  -الرأي

 المستحدثة للوقاية والردع.
لا لأحكام ذينك القانونين،  شِق  في  60-60مكن اعتبار القانون إذا من الم منه معدِّ

ويتعلق الأمر هنا بالجرائم التقليدية للفساد في الوظيفة العمومية، وبعض أحكام المتابعة 
في شق آخر مكملا لهما، ويتعلق الأمر بالجرائم المستحدثة  –حقا  -القضائية؛ بينما يعدُّ 
 لعمومية وأحكام التعاون الدولي واسترداد الموجودات.للفساد في الوظيفة ا

بطائفة من الأحكام بالغة الأهمية في حماية نزاهة  60-60لقد طالعنا القانون 
 :يالوظيفة العمومية وحسن سيرها، تتمثل إجمالا ف

 وتوحيد وتوسيع صفة الجاني في جميع جرائم الفساد في الوظيفة  ضبط
وبات كان يلجأ إلى طريقة التعداد الحصري العمومية؛ ذلك أن قانون العق

بمناسبة تحديده لصفة الجاني في كل جريمة من هذه الجرائم، في حين عرفته 
المادة الثانية من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تعريفا موحدا وواسعا 
يشمل سبع فئات على وجه الحصر والتحديد، إضافة إلى توسيع صفة الجاني 

م إلى المعاملات الدولية بالنص على الموظفين العموميين في هذه الجرائ
 الأجانب وموظفي المنظمات الدولية.

  ،ضبطه لصياغة المواد المتعلقة بالجرائم التقليدية للفساد في الوظيفة العمومية
ومن أبرز ذلك جمعه بين جريمتي الرشوة السلبية والإيجابية في نص واحد 

 ع مواد من مواد قانون العقوبات.بعدا أن كانتا مفرقتين بين أرب

  تجريم طائفة من أفعال الفساد في الوظيفة العمومية لم يسبق للمنظومة
متها، كتجريمه لتلقي الهدايا، والإثراء غير  الجنائية الجزائرية أن جرَّ
المشروع، وإساءة استغلال الوظيفة، وتعارض المصالح، وإخلال الموظف 

كات. إن تجريم المشرع لمثل هذه الأفعال العمومي بواجب التصريح بالممتل
يردع كل من يفكر في الاعتداء عليها، ومن شانه أيضا أن يعزز أن من شأنه 

 ثقة الأفراد في الدولة.    

  إضفاء وصف الجنح على كل جرائم الفساد بما فيها جرائم الفساد في الوظيفة
نجاعة من العمومية، مع تشديده للعقاب، الأمر الذي رآه البحث أكثر 
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اعتبارها جنايات، خاصة وأن جرائم الفساد تتطلب تخصصا وسرعة وفعالية 
 في الإجراءات يضيق عن احتمالها نظام محاكم الجنايات.

  استصدار أحكام مستحدثة في مجال المتابعة القضائية، تتمثل أساسا في
 أساليب التحري الخاصة، التي تبنى منها لاحقا قانون الإجراءات الجزائية
أسلوب التسرب )الاختراق(، وفي مجال التعاون الدولي واسترداد 

ل قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية.  الموجودات، بما يكمِّ

  على أحكام الوقاية من الفساد ومنعه بصفة غير  60-60تركيز القانون
مسبوقة في التشريع الجزائري، فقد تضمن هذا القانون بابا كاملا في تلك 

وهي أحكام فعالة في الحفاظ على نزاهة الوظيفة العمومية وشفافية  الأحكام،
 سير إجراءاتها.

  استحداث مؤسسات وطنية للوقاية من الفساد وردعه، تتمثل في الهيئة الوطنية
للوقاية من الفساد ومكافحته، والديوان الوطني لقمع الفساد. إن من شأن 

 -من شأن ذلك –وردعه  بعتهومتائات في الوقاية من الفساد تخصص هذه الهي
 حصر الفساد في الوظيفة العمومية في أضيق نطاق.

  د تشديده في مزيد عناية واهتمام بالمال العام، عن 60-60لقد أضفى القانون
الأحكام إن تم تحويل عائدات جرائم الفساد إلى الخارج. ويعد نصه على عدم 

 تقادم الدعوى العمومية ولا العقوبات في تلك الجرائم أهم تلك الأحكام.
إن هذه الأحكام مع الإقرار ببالغ أهميتها يشوبها بعض القصور والخلل، يمكن 

 ات فيما يلي:تلخيصه مقرونا ببعض الملاحظات والمقترح

 52، 60المواد التالية: كل من الفرنسية في  عنالصياغة العربية  اختلاف ،
ويقترح في هذا الصدد إعادة النظر فيها  .12، 12، 10، 52، 52

 وضبطها.

  المتعلقة بتجريم تعارض المصالح  60-60من القانون  13إحالة نص المادة
 ى الثامنة.خطأً إلى المادة التاسعة، والمفترض إحالتها إل

 تراجعا عما كان عليه الحال ضمن  60-60من القانون  12المادة  تسجيل
من قانون العقوبات، إذ كانت هذه الأخيرة تجرم استفادة الموظف  053المادة 

من عقود أو أعمال كانت خاضعة لإدارته أو تحت إشرافه، وذلك طيلة 
ه، والمفترض في الخمس سنوات التالية لتاريخ انتهاء توليه أعمال وظيفت

إبقاء مثل هذا الحكم تماشيا مع سياسته في التوسع في تجريم  60-60القانون 
أفعال الفساد في الوظيفة العمومية، وتأكيده وتكريسه للثقة في الموظفين 

على النحو الذي كانت عليه في  12العموميين. لذلك يقترح تعديل المادة 
 من قانون العقوبات. 053المادة 

 ن استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد منقوصة، نظرا لتبعيتها يلاحظ أ
الكاملة للسلطة التنفيذية التي يفترض أن تكون الهيئة رقيبا عليها، لا تابعا لها. 
إن تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية قد يضمن لها متابعة الفاسدين من كبار 

بتعيين جميع أعضائها وإنهاء  موظفي الدولة وذوي النفوذ، غير أن استئثارها
مهامهم يضعف من تلك الضمانة. لذلك يقترح تدخل السلطات التشريعية 
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والقضائية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، في اختيار وتعيين أعضاء 
–الهيئة. وما دام الحديث متعلقا بالاستقلالية يقترح أن يضم الديوان الوطني 

 ئاسة الجمهورية بدلا من وزارة المالية.إلى ر -كنظيرته ولذات السبب 

  :رئيس الجمهوريةيلاحظ إقصاء الهيئة من تلقي تصريحات كل من، 
ورئيس الحكومة  ،ورئيس المجلس الدستوري وأعضائه ،البرلمانأعضاء و

 ،والسفراء ،ومحافظ بنك الجزائر ،ورئيس مجلس المحاسبة ،وأعضائها
؛ الذين يختص الرئيس الأول للمحكمة العموميين القضاةو ،والولاة ،والقناصلة

العليا بتلقي تصريحاتهم، مع ما لها من صلاحيات يفتقر إليها هذا الأخير، 
خاصة ما يتعلق منها بجمع ومركزة واستغلال المعلومات؛ إضافة إلى أن 
هؤلاء الموظفين هم الأكثر عرضة لجرائم الفساد، لما يتمتعون به من 

ع يمكنهم من إخفاء جرائم الفساد التي صلاحيات وحصانات، ونفوذ واس
يرتكبونها. وأمام هذا الوضع يقترح توسيع اختصاص الهيئة بتلقي تصريحات 

 الموظفين العموميين على النحو المذكور.

  أو  /تقديم المعلومات والمتعلقة ب 60-60من القانون  50أغفلت المادة
لهيئات التابعة للقطاع المدة الواجب خلالها على المؤسسات وا ق للهيئةالوثائ

العام )وكذا الخاص( تقديم تلك المعلومات والوثائق، الأمر الذي قد يؤدي إلى 
تماطل تلك الجهات المعنية حتى يتم لها تسوية أوضاعها وإخفاء ما يمكن 

مدة، تلك الضرورة تحديد إخفاؤه من أعمال الفساد. ويقترح في هذا الشأن 
 اب كل من يتجاوزها.ضرورة عقكأن تكون شهرا مثلا، و

  النص على الأحكام المنظمة والمبينة لأسلوبي  60-60لقد أغفل القانون
الترصد الإلكتروني والتسليم المراقب، وقد كان من شأن النص عليها تفعيل 

وردعه، ومن ثم الحفاظ عليه وعلى نزاهته  متابعة الفساد في القطاع العام
 وشفافية سير إجراءاته.

 ر:كِ بالإضافة إلى ما ذُ  حر  قت  أخيرا يُ 

  أن يجرم المشرع الجزائي تناول الموظف العمومي مكافأة لاحقة؛ فتناوله لها
يفضي بالضرورة إلى الاتجار بالوظيفة العامة، ومن ثم ذهاب نزاهتها 

 وانعدام الثقة المفترضة فيها.

  أن يشدد المشرع الرقابة وأن يكثف متابعة سير إجراءات الوقاية من الفساد
ي القطاع العمومي، خاصة ما يتعلق منها باختيار الموظفين، وتكوينهم، ف

 وتوعيتهم، إضافة إلى العمل على تحسين أخلاقياتهم والرقابة عليها.



 
 
 

 
 
 

 

 الملاحق

  116ص ... المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية03-06القانون رقم - أولا

  133ص ... المتعلق بالوقاية من الفساد وتعديلاته01-06القانون - ثاثيا 

  148ص ... المحدد لتشكيلة الهيئة وتعديلاته413-06القانون - ثالجا 

 156ص ... المحدد لتشكيلة الديوان426-11القانون - رابعا 

 المتعلقين  415-06 و 414-06القانونين - خامسا

 160ص ...بالتصريح بالممتلكات
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 قائمة المراجـــــع
I. ة:ـالعربي ةــباللغ 

 المصادر: أولا:
 القرآن الكريم. .أ 
 السنة النبوية: .ب 

سليمان بن أحمد الطبراني: المعجم الكبير، الجزء السادس، مكتبة العلوم والحكم،  -1
 .1891الموصل، سنة 

محمد بن إسماعيل البخاري: الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله  -2
دار طوق النجاة، الطبعة الأولى، المملكة  لم وسننه وأيامه، الجزء الأول،وسعليه 

 هـ.1222العربية السعودية، سنة 
محمد بن عيسى بن سورة الترمذي: الجامع الصحيح )سنن الترمذي(، الجزء  -1

 .الرابع، دار إحياء التراث، القاهرة، د.ت
 المعاجم اللغوية والقانونية: .ج 

القانون، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاهرة،  مجمع اللغة العربية: معجم -1
 .1888سنة 

مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، سنة  -2
2212. 

الخامس، دار الثالث والرابع ومحمد بن مكرم ابن منظور: لسان العـرب، الجزء  -1
 المعارف، القاهرة، د.ت.

الثالث، الهيئة الأول و القاموس المحيط، الجزء :يعقوب الفيروزابادي محمد بن -2
 .1811المصرية العامة للكتاب، القاهرة، سنة 

محمد مرتضى الحسيني الزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس، المجلد الثامن،  -5
 .1895طبعة حكومة الكويت، الكويت، سنة 

ارف، الطبعة الرابعة، القاهرة، سنة ت: إصلاح المنطق، دار المعييعقوب ابن السك -9
1891. 

 
 الكتب: -ثانيا

أحسن بوسقيعة: الوجيز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة،  -1
 .2212الطبعة العاشرة، الجزائر، سنة 

أحمد فتحي سرور: القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، الطبعة الثانية،  -2
 . 2222القاهرة، سنة 

حمودة المهدوي: شرح أحكام الوظيفة العامة، الدار الجماهيرية للنشر حسين  -1
 والتوزيع، بنغازي، د.ت.

رمسيس بهنام: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية،  -2
 د.ت.

سعيد مقدم: الوظيفة العمومية بين التطور والتحول من منظور تسيير الموارد   -5
 .2212هنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة البشرية وأخلاقيات الم
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السيد محمد يوسف المعداوي: دراسة في الوظيفة العامة في النظم المقارنة والتشريع  -9
 .1892ات الجامعية، الجزائر، سنة الجزائري، ديوان المطبوع

الأموال  -صبري محمد السنوسي محمد: وسائل النشاط الإداري )الوظيفة العامة  -1
  .1881امة(، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة الع

عبد الرحمن البرقوقي: شرح ديوان المتنبي، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي،  -9
 .لبنان، د. ت

لثاني، دار الثقافة، بيروت، د. عبد الله بن مسلم ابن قتيبة: الشعر والشعراء، الجزء ا -8
 .ت

ي مقارنا بالقانون الوضعي، دار عبد القادر عودة: التشريع الجنائي الإسلام -12
 الكتاب العربي، د.ت.

علي بن محمد الشريف الجرجاني: التعريفات، مكتبة لبنان، بيروت، سنة  -11
1895. 

علي عبد الفتاح محمد خليل: حرية الممارسة السياسية للموظف العام، دار  -12
 .2221الجامعة الجديدة، الإسكندرية، سنة 

 -بد الله الشاذلي: شرح قانون العقوبات القهوجي وفتوح ع عبد القادر علي -11
 .1882، دار النهضة العربية، سنة القسم الخاص

محمد أنس قاسم: مذكرات في الوظيفة العامة، ديوان المطبوعات الجامعية،  -12
 . 1898الطبعة الثانية، الجزائر، سنة 

محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، الجزء الثالث،  -15
 . 2229سة الرسالة، الطبعة الأولى، لبنان، سنة مؤس

محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، الجزء العاشر،  -19
 مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، القاهرة، د.ت. 

محمد زكي أبو عامر وسليمان عبد المنعم: قانون العقوبات الخاص،  -11
 .2221منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، سنة 

القسم الخاص )الجرائم  -محمد السعيد عبد الفتاح: شرح قانون العقوبات  -19
 المضرة بالمصلحة العامة(، دار النهضة العربية، القاهرة، د.ت.

محمد سيد أحمد محمد: التناسب بين الجريمة التأديبية والعقوبة التأديبية،  -18
 . 2229المكتب الجامعي الحديث، أسيوط، سنة 

والتوزيع،  للنشر الثقافة دارقانون العقوبات الجزائري،  محمد صبحي نجم: -22
 ، د.ت.الأردن

محمد صلاح عبد البديع السيد: النظام القانوني للموظف العام في مصر، دار  -21
 . 1889النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة، سنة 

)تكملة شرح الإمام  محمد نجيب المطيعي: المجموع شرح المهذب للشيرازي -22
 .1892، مكتبة الإرشاد، المملكة العربية السعودية، سنة 22، الجزء وي(النو

القسم الخاص، دار النهضة  -محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات -21
 .1882العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، سنة 

مكي دردوس: القانون الجنائي الخاص في التشريع الجزائري، الجزء الاول،  -22
 .2221جامعية، قسنطينه، سنة ديوان المطبوعات ال
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موسى بودهان: النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر، منشـورات  -25
ANEP 2228، سنة. 

نوفان العقيل العجارمة: سلطة تأديب الموظف العام، دار الثقافة، عمان  -29
 .2221)الأردن(، سنة 

دراسة  - مال العامنوفل علي عبد الله صفو الدليمي: الحماية الجزائية لل -21
 .2225ة، دار هومة، الجزائر، سنة مقارن

 
 المقالات والرسائل العلمية: -ثالثا

 المقالات: - أ
أحمد محمد خليفة: مذكرات في الوقاية من الجريمة، المجلة الجنائية القومية، العدد  -1

 .1892الثاني، المجلد الثالث، يوليو 
تنمية البشرية في أسماء خضر وإيمان النمري: دور الصندوق الأردني الهاشمي لل -2

ترقية النزاهة والشفافية، مقال منشور ضمن بحوث وأوراق عمل الملتقى الرابع 
لمنظمات المجتمع المدني ودورها في ترقية النزاهة والشفافية في الوطن العربي، 

 .2221ية الإدارية، القاهرة، سنة المنظمة العربية للتنم
حدثة بموجب قانون الوقاية من الفساد أمال يعيش تمام: صور التجريم الجديدة المست -1

ومكافحته، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد الخامس، مخبر أثر الاجتهاد القضائي 
 على حركة التشريع بجامعة محمد خيضر، بسكرة، د.ت. 

أمال يعيش تمام وعبد العالي حاحة: دور أجهزة الرقابة في مكافحة الفساد في  -2
مقال مقدم في الملتقى الوطني حول الآليات القانونية  الجزائر بين النظرية والتطبيق،

لمكافحة الفساد ، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق بجامعة قاصدي 
 .2229ديسمبر  21 – 22مرباح، ورقلة، 

بومدين طاشمة: تعاظم سلطة البيروقراطية في الجزائر، مجلة العلوم القانونية  -5
قى الوطني حول الفساد السياسي والحكم الراشد في والإدارية، عدد خاص بالملت

 .2221إفريقيا، كلية الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
حسام عز الدين: دور المعلوماتية في تحقيق الشراكة بين منظمات المجتمع المدني،  -9

منشور ضمن بحوث وأوراق عمل الملتقى الرابع لمنظمات المجتمع المدني ودورها 
ترقية النزاهة والشفافية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية،  في

 .2221القاهرة، سنة 
حسن نافعة: دور مؤسسات الدولة ومنظمات الشفافية في مكافحة الفساد، مقال  -1

منشور ضمن الملف الذي أعده مركز الوحدة العربية تحت عنوان الفساد والحكم 
ية، مركز دراسات الوحدة العربية، لبنان، الطبعة الأولى، الصالح في البلاد العرب

 .2222سنة 
حمدي سليمان القبيلات وفيصل عقلة شطناوي: مكافحة الفساد في ضوء قانون  -9

، دراسة مقارنة باتفاقية الأمم المتحدة 2229( لسنة 92مكافحة الفساد الأردني رقم )
، العدد الثاني، 15ون، المجلد مجلة دراسات علوم الشريعة والقان لمكافحة الفساد،

 .2229الأردن، سنة 
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حمزة خضري: الوقاية من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومية، الملتقى  -8
الوطني حول مكافحة الفساد وتبييض الأموال، مخبر العولمة والقانون الوطني، كلية 

 .2228مارس  11و 12الحقوق بجامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 
مزة خضري: المواطنة استراتيجية للوقاية من الفساد المالي والإداري، ح -12

 21، 25مقال منشور على الشبكة العنكبوتية ضمن مجلة علوم إنسانية، العدد 
 (.2211ماي  12،)www.ulum.nl:الإكتروني الرابط متوفر على. 2212أفريل 

للوقاية من  رشيد زوايمية: ملاحظات حول المركز القانوني للهيئة الوطنية -11
الفساد ومكافحته، المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية، كلية الحقوق بجامعة 

 .2229مولود معمري، العدد الأول،  تيزي وزو، سنة 
سامي جبارين: إستغلال النفوذ الوظيفي، الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق  -12

 .2229، رام الله، سنة 91المواطن، التقرير رقم 
 2229-22-22المؤرخ في  21-29د عميور: شرح القانون رقم السعي -11

المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، محاضرة بمناسبة الأيام المفتوحة على العدالة 
 )مجلس قضاء برج بوعريريج(.

طارق البشري: دور مؤسسات الدولة في مكافحة الفساد، مقال منشور ضمن  -12
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية تحت بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي 

 .2222عنوان الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية، الطبعة الأولى، لبنان، سنة 
عبد الحميد جباري: قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر  -15

 .2221، الجزائر، فيفري 15البرلماني، مجلس الأمة، العدد 
: جريمة الإثراء غير المشروع في ضوء قانون الوقاية من عبد العالي حاحة -19

، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 19الفساد ومكافحته، مجلة العلوم الإنسانية، العدد 
 .2228مارس 

عبد العزيز العشاوي: الحكم الراشد ومكافحة الفساد، المجلة الجزائرية، كلية  -11
 .2229، الجزائر، سنة 22الحقوق بجامعة الجزائر، العدد 

 الهاتفية المكالمات على عمار: التصنت بن ومقني القادر بوراس عبد -19
، مقال مقدم في الملتقى الوطني الفساد جرائم من للوقاية كآلية المراسلات واعتراض

حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية، قسم الحقوق 
 .2229ديسمبر  21 – 22بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

علي الصاوي: دور المجالس العربية في محاربة الفساد، ورقة بحثية منشورة  -18
 دور البرلمانات في مكافحة الفسادضمن مقالات ومداخلات مجموعة تحت عنوان: 

 واقع وتجارب من  العالم العربي، منظمة برلمانيون عـرب ضد الفساد، د.ت. -
فساد، المجلة العربية للفقه والقضاء، علي عواد: بين الإعلام وجريمة ال -22

 .2225، أكتوبر سنة 12الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، العدد 
عمر بوجطو: مدى مطابقة النظام القانوني للوقاية من الفساد في الجزائر مع  -21

أحكام الاتفاقية الدولية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني، مجلس 
 .2229،الجزائر، مارس 18العدد الأمة، 

عمرو صابر: الفساد الإداري والاقتصادي... رؤية واقعية وإسلامية، مجلة  -22
 .2221، الجزائر، جويلية 28دراسات اقتصادية، مركز البصيرة، العدد 
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فايزة ميموني وخليفة موراد: السياسة الجنائية للمشرع الجزائري في مواجهة  -21
ظاهرة الفساد، مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة للبحوث والاستشارات 

 .2212، الجزائر، ماي 21والخدمات التعليمية، العدد 
، الملتقى الوطني 21-29ة معاشو: جريمة الرشــوة في ظل القانـون رقم ضف -22

مكافحة الفساد وتبييض الأموال، مخبر العولمة والقانون الوطني، كلية الحقوق  حول
 .2228مارس  11و 12بجامعة مولود معمري، تيزي وزو، يومي 

فضيل نسيغة: النظام القانوني للصفقات العمومية وآليات حمايتها، مجلة  -25
 الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خيضر، العدد الخامس، بسكرة، د.ت.

ل الحذيفي: الثقافة العربية وأثرها على أداء مؤسسات المجتمع المدني، فيص -29
مقال منشور ضمن بحوث وأوراق عمل الملتقى الرابع لمنظمات المجتمع المدني 
ودورها في ترقية النزاهة والشفافية في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية 

 .2221الإدارية، القاهرة، سنة 
الفساد، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  محمد ليمام: عولمة -21

 .2229، الجزائر، سنة 21والسياسية، كلية الحقوق بجامعة الجزائر، العدد 
محمد مزاولي: مكافحة الفساد في القانون الجزائري وأساليب معالجته، مقال  -29

ة الحقوق والعلوم مقدم في الملتقى الوطني حول الآليات القانونية لمكافحة الفساد، كلي
ديسمبر  21 - 22الاقتصادية، قسم الحقوق بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2229. 
محمود بلحيمر: دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد، مجلة العلوم القانونية  -28

والإدارية، عدد خاص بالملتقى الوطني حول الفساد السياسي والحكم الراشد في 
 .2221عة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة بجام إفريقيا، كلية الحقوق

مراد هلال: الوقاية من الفساد ومكافحته في التشريع الجزائري على ضوء  -12
، 92لوثائق، العدد القانون الدولي، نشرة القضاة، مديرية الدراسات القانونية وا

 الجزائر، د.ت.
منصور صبحي: أخلاقيات الوظيفة العامة والفساد الإداري، مقال منشور  -11

ضمن بحوث وأوراق المنظمة العربية للتنمية الإدارية المجموعة تحت عنوان الفساد 
الإداري والمالي في الوطن العربي، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، سنة 

2229. 
وداد غزلاني: إستراتيجيات مكافحة الفساد والآليات الدولية للنزاهة، مجلة  -12

ة، عدد خاص بالملتقى الوطني حول الفساد السياسي والحكم العلوم القانونية والإداري
 .2221الراشد في إفريقيا، كلية الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، سنة 
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 الرسائل العلمية: - ب
الأخضر دغو: الحماية الجنائية للمال العام، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية  -1

 . 2222الحقوق، جامعة باتنة، سنة 
الجزائري، رسالة  ة سوماتي: المتابعة الجزائية في جرائم الفساد في التشريعشريف -2

 .2211-2212كلية الحقوق، جامعة الجزائر، سنة إلى ماجستير مقدمة 
كلية إلى  مقدمة للوظيفة الإدارية، رسالة دكتوراهعقيلة خالف: الحماية الجنائية  -1

 .2229جامعة الجزائر، سنة  ،الحقوق
ق شالي: جريمة الفساد الدولي والوسائل القانونية من أجل نيكولا أشرف نام -2

مكافحته، رسالة ماجستير مقدمة إلى معهد البحوث والدراسات العربية، المنظمة 
 . 2212العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، سنة 

 
 :قانونية والتنظيميةالنصوص ال -رابعا
ريدة الرسمية ـالج معدلا ومتمما. 1889جزائرية لسنة دستور الجمهورية ال -1

 .19للجمهورية الجزائرية، العدد 
، 1899يونيو  22 الموافق 1199صفر  12المؤرخ في 111-99القانون رقم  -2

ريدة الرسمية للجمهورية ـالج .المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية
 .29الجزائرية، العدد 

 1899يونيو  29هـ الموافق  1199صفر  19المؤرخ في  155-99الأمر رقم  -1
للجمهورية ريدة الرسمية ـالج معدلا ومتمما. يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،

 .29الجزائرية، العدد 
 1899يونيو  29هـ الموافق  1199صفر  19المؤرخ في  159-99الأمر رقم  -2

للجمهورية الجزائرية،  ريدة الرسميةـالج يتضمن قانون العقوبات، معدلا ومتمما
 .28العدد 

يونيو  11 الموافق 1185جمادى الثانية  21 المؤرخ في 21-15الأمر رقم  -5
ريدة ـالج .المتضمن قانون العقوبات 159-99يعدل ويتمم الأمر رقم  ،1815

 .51للجمهورية الجزائرية، العدد الرسمية 
يوليو سنة  21الموافق  1222شوال عام  29مؤرخ في  11-92القانون رقم  -9

 .29يتعلق بقوانين المالية. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  ،1892
 ،1895مارس  21 الموافق 1225أول رجب المؤرخ في  58-95القانون رقم  -1

. ال المؤسسات والإدارات العموميةوالمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعم
 .11العدد الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 

 ،1885يوليو  11الموافق  1219صفر  18المؤرخ في  22-85القانون رقم  -9
 .18المتعلق بمجلس المحاسبة. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 ،2221يونيو  29الموافق  1222ربيع الثاني  22المؤرخ في  28-21القانون  -8
الجريدة الرسمية  .قوباتالمتضمن قانون الع 159-99يعدل ويتمم الأمر رقم 

 .12للجمهورية الجزائرية، العدد 
الموافق لـ  1225صفر  28المؤرخ في  129-22المرسوم الرئاسي رقم  -12

لمكافحة تفاقية الأمم المتحدة يتضمن التصديق، بتحفظ، على ا، 2222أبريل  18
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توبر أك 11الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك يوم 
 .29الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد . 2221

سبتمبر  29الموافق  1225رجب  21المؤرخ في  11-22القانون رقم  -11
. الجريدة الرسمية للجمهورية ءالمتضمن القانون الأساسي للقضا ،2222

 .51الجزائرية، العدد 
فبراير  22الموافق لـ  1221محرم  21المؤرخ في  21-29القانون رقم  -12

الجريدة الرسمية للجمهورية  ية من الفساد ومكافحته.يتعلق بالوقا ،2229
 .12الجزائرية، العدد 

 1221ربيع الأول  11المؤرخ في  111-29المرسوم الرئاسي رقم  -11
، يتضمن التصديق على اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع 2229أبريل  12الموافق لـ 

. الجريدة الرسمية 2221يوليو  11تو في الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابو
 .22للجمهورية الجزائرية، العدد 

 15الموافق  1221جمادى الثانية عام  18 المؤرخ في 21-29القانون رقم  -12
الجريدة الرسمية . والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية 2229يوليو 

 .29للجمهورية الجزائرية، العدد 
 هـ 1221 عام رمضان 12 في المؤرّخ 129-29 رقم التنفيذي المرسوم -15

 لبعض الاختصاص المحلي تمديد يتضمن ،2229 سنة أكتوبر 25الموافق لـ 
الجريدة الرسمية للجمهورية  التحقيق. وقضاة الجمهورية ووكلاء المحاكم

 .91الجزائرية، العدد 
 22الموافق  1221المؤرخ في أول ذي القعدة عام  215-29المرسوم رقم  -19

، المحدد لكيفيات التصريح بالممتلكات بالنسبة للموظفين العموميين 2229نوفمبر 
من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد  29غير المنصوص عليهم في المادة 

 .12ومكافحته. الجريدة الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد 
 22ق لـ هـ المواف1221ذي القعدة عام  28المؤرخ في  22-29الأمر رقم  -11

المتضمن قانون الإجراءات  155-99يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2229ديسمبر سنة 
 .92الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد  الجزائية.

غشت  29الموافق  1211رمضان عام  19المؤرخ في  25-12الأمر رقم -19
الجريدة . المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 21-29، يتمم القانون رقم 2212

 .52الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد 
الموافق  1211شوال عام  29المؤرخ في  219-12المرسوم الرئاسي رقم  -18

، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية، معدلا ومتمما. الجريدة 2212أكتوبـر  21
 .59الرسمية للجمهور الجزائرية، العدد 

، 2211مارس  29الموافق  1212ربيع الثاني عام  21القرار المؤرخ في  -22
التصريح بالنزاهة. الجريدة سالة العرض والتصريح بالاكتتاب ويحدد نماذج ر

 .22الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
غشت  22الموافـق  1212رمضان  22الصادر في  15-11القانون رقم  -21

افحته. المتعلق بالوقاية من الفساد ومك 21-29يعـدل ويتمم القانــون رقم  ،2211
 .22للجمهور الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية 



 

- 611 - 

 

 29هـ الموافق لـ 1211محرم عام  11المؤرخ في  229-11المرسوم رقم  -22
يحدد تشكيلة الديوان المركزي وكيفيات سيره. الجريدة الرسمية  ،2211ديسمبر 

 .99للجمهورية الجزائرية، العدد 
 12الموافق  1211ر صف 19المؤرخ في  25-12القانون العضوي رقم  -21

 .22الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد ، المتعلق بالإعلام. 2212يناير 
 19الموافق  1211صفر  22المؤرخ في  21-12المرسوم الرئاسي رقم  -22

المتضمن تنظيم  219-12لمرسوم الرئاسي رقم اتمم يعدل وي ،2212يناير 
 .22هورية الجزائرية، العدد . الجريدة الرسمية للجمالصفقات العمومية

 1211ربيع الأول عام  12مؤرخ في ال 92-12المرسوم الرئاسي رقم  -25
حدد الم 211-29المرسوم الرئاسي رقم يعدل ويتمم  ،2212فبراير  21الموافق 

 .تنظيمها وكيفيات سيرهاطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ووالتشكيلة الهيئة 
 .29ائرية، العدد الجريدة الرسمية للجمهور الجز
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 الفهرس
 

 الصفحة الموضــوع

 10 ..................................................................................مقدمــــــــــــــة

 10 .........................العمومية لفساد في الوظيفةا السياقات العامة لفكرةالفصل الأول:

 10 ...........................................فة العمومية:تعريف الفساد في الوظيالمبحث الأول

 10 ........................................:الفساد في الاصطلاح اللغوي والجنائيالمطلب الأول

 10 ....................................................الفرع الأول:الفساد في الاصطلاح اللغوي

 10 ......................................................الفساد في المعاجم اللغوية مصطلح -أولا

 10 .......................................................التوظيف اللغوي لمصطلح الفساد -ثانيا

 10 ..................................................الفرع الثاني: الفساد في الاصطلاح الجنائي

     01 ..........................................................تعريف الفساد في الفقه الجنائي -أولا

 01 ..........................................تعريف الفساد في التشريع الجنائي الجزائري -ثانيا

   01 ...........................ي الوظيفة العمومية: ماهية الموظف مناط الفساد فالمطلب الثاني

 00 ...........................................الفرع الأول : المدلول الإداري للموظف العمومي

 00 ........................الموظف في التشريعات المنظمة للوظيفة العمومية الجزائرية -أولا

 11 ...................................مومي في الفقه والقضاء الإداريمفهوم الموظف الع -ثانيا

 11 .............................................الفرع الثاني: المدلول الجنائي للموظف العمومي

 11 ...........................................الموظف العمومي في الفقه والقضاء الجنائي -أولا

 12 ......................................الموظف العمومي في التشريع الجنائي الجزائري -ثانيا

 10 ........................................................: الصور التقليدية للفسادالمبحث الثاني

 10 .............................................الممتلكات والإضرار بها اختلاس:المطلب الأول

 21 ..........................الموظف العمومي للممتلكات وما في حكمه اختلاسالفرع الأول: 

 20 ..............................................الفرع الثاني: الإهمال المتسبب في ضرر مادي

 20 ........................................................: الرشوة وما في حكمهاالمطلب الثاني

 20 ......................................................................الفرع الأول: الرشـــــــوة

 60 ..................................................................النفوذ استغلالالفرع الثاني : 

 60 .............................................................ث: الغدر وما في حكمهالفرع الثال

 12 .........................................: الجرائم المتعلقة بالصفقات العموميةالثالث مطلبال

 10 ................................ اباة(ـــــــــــــالأول: منح امتيازات غير مبررة )المح فرعال

 10 .........رةمبر ول على امتيازات غيرــــــنفوذ الأعوان العموميين للحص استغلالالثاني:  فرعال

 01 ...........................................الثالث: الرشوة في مجال الصفقات العمومية فرعال

 01 ...........................ظيفة العموميةالفصل الثاني: آليات الحماية الجنائية لنزاهة الو

 01 ................: آليات الوقاية والمنع من جرائم الفساد في الوظيفة العموميةالأول المبحث

 02 ...................................................................: تدابير الوقايةالمطلب الأول

 02 .........................لتآلف بين الموظف العمومي والمجتمع المدنيالفرع الأول: تفعيل ا
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 02  .............................................................حسن الانتقاء حال التوظيف -أولا

 06  ....................................وتقنين مدونات أخلاقيات وسلوك الموظفين اعتماد -ثانيا

 00 ............................................مشاركة المجتمع المدني في العملية الوقائية -ثالثا

 01 .................................الفرع الثاني: دعم وتفعيل العمل الوقائي المؤسسي الرسمي

 01 ............................النظام القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته -أولا

 01 ...............................................الهيئة و وسائل ممارستها اختصاصات –ثانيا 

 01 .........................: آليات المنع من جرائم الفساد في الوظيفة العموميةالمطلب الثاني

 01 .............................................................الفرع الأول: التصريح بالممتلكات

 00 ..........وال العموميةـــــــــقواعد وإجراءات إبرام الصفقات وتسيير الأم احترامالفرع الثاني: 

 00 .................................................................إبرام الصفقات العمومية -أولا

 00 ..................................................................تسيير الأموال العمومية -اثاني

 06 ...............................................الفرع الثالث: الشفافية في التعامل مع الجمهور

 01 ..............................: آليات ردع جرائم الفساد في الوظيفة العموميةالثاني المبحث

 01 ........................................: الردع من خلال توسيع نطاق التجريمالمطلب الأول

 00 ........................................................الفرع الأول: صور الرشوة المستحدثة

 00 ......................ي المنظمات الدوليةرشوة الموظفين العموميين الأجانب وموظف -أولا

 00 ...................................................................إساءة استغلال الوظيفة -ثانيا

 00 ....................................................................الإثراء غير المشروع -ثالثا

 00 ..............................................................................الهداياتلقي  -رابعا

 01 .......................................................الفرع الثاني: التستر على جرائم الفساد

 01 .........................................................................تعارض المصالح -أولا

 06 ...................................................الإخلال بواجب التصريح بالممتلكات -ثانيا

 01 ...........................................................عدم الإبلاغ عن جرائم الفساد -ثالثا

 00 .........................ع الفساد في الوظيفة العمومية: المتابعة والجزاء لردالمطلب الثاني

 00 .............................الفرع الأول: المتابعة القضائية حمايةً لنزاهة الوظيفة العمومية

 00 ................................................السلطات المختصة بمتابعة جرائم الفساد -أولا

 011 .................................................................ساليب التحري الخاصةأ -ثانيا

 011 .....................................................الفرع الثاني: الجزاء ردعا لجرائم الفساد

 010 .......................................الفرع الثالث: التعاون الدولي في مكافحة جرائم الفساد

 001 ........................................تدابير منع تحويل عائدات جرائم الفساد وكشفه -أولا

 001 .....................................................تدابير الاسترداد المباشر للممتلكات -ثانيا

 000 .........................................راءات التحفظيةالتعاون الدولي في مجال الإج -ثالثا

 000 ....................................................التعاون الدولي في مجال المصادرة -رابعا

 002 .....................................................الخـــــــــــاتمة.............................

 000 ................................................................الملحق الأول....................

 022 ....................................................الملحق الثاني................................
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 060 ....................................................الملحق الثالث...............................

 010 .......................................................الملحق الرابع............................
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 006 ...................................................................................الفهرس ......

 



 

 

 عنوان الرسالة: الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية 
 في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

 
 ملخص الرسالة:

على  60-60تستهدف الدراسة بيان مدى كفاية الحماية الجنائية التي أسبغها القانون 
 الوظيفة العمومية، حتى لا تخرج عن إطار النزاهة.

دَت المنهج التحليلي أساسا، والتاريخي والمقارن تبعا، وتم ولبلوغ ذلك الهدف اعتم
 تقسيمها إلى فصلين.

عُنوِن الأول بـ: السياقات العامة للفساد في الوظيفة العمومية، وهو مقسم إلى 
مبحثين، يتناول الأول منهما مدلول الفساد لغويا وجنائيا؛ إلى جانب المدلول القانوني 

 .للموظف العمومي مناط الفساد
وقد تبيَّن فيه اتساع مفهوم الفساد وصعوبة ضبطه في تعريف قانوني جامع مانع. 

، 60-60كما اتضح فيه أيضا انضباط مفهوم الموظف العمومي واتساعه في ظل القانون 
 وهو تقدم ملحوظ مقارنة بما جاء حول ذلك المفهوم في قانون العقوبات.

جرائم التقليدية للفساد في الوظيفة أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد وضح ال
، وقد اتضح أيضا 60-60العمومية، ساعيا للمقارنة بين أحكام قانون العقوبات والقانون 

 تقدم هذا الأخير مقارنة بقانون العقوبات في العموم الغالب.
أما الفصل الثاني المعنون بـ: آليات الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية، فقد 

ن في المبحث الأول منه آليات الوقاية والمنع من جرائم الفساد، وهي تتمثل إجمالا في: تبيَّ 
تفعيل التآلف بين الموظف العمومي والمجتمع المدني، ودعم العمل الوقائي المؤسسي 
الرسمي، إضافة إلى ضبط أحكام تصريح الموظف العمومي بالممتلكات، واحترام قواعد 

 موال العمومية، وكذا تكري  الففافية في اإددارات العمومية.إبرام الصفقات وتسيير الأ
ومع فعالية هذه الآليات وعدم إمكانية الاستغناء عنها، فهي تتطلب عملا صادقا دؤوبا 
مكلفا، ونتائجه غير سريعة، لذلك توجب دعمها بآليات للردع تتمثل أساسا في التجريم 

، فاستحدث طائفة من 60-60زائي في القانون وتفديد العقاب، وهو ما لم يغفله المفرع الج
الجرائم لم يسبق له النص عليها، ووسع في نطاق أخرى كان قد تناولها قانون العقوبات. 
كما فدد في العقاب على جرائم الفساد مُضْفيا عليها جميعا الصفة الجنحية ما رآه البحث 

 أليق بها.
ة النص على الأحكام إن النص على الأحكام الموضوعية يستتبع بالضرور

، فقرر طائفة من تلك الأحكام مؤكدا على أساليب 60-60اإدجرائية، ما لم يسه عنه القانون 
التحري الخاصة، وأحكام المتابعة الدولية واسترداد الموجودات، إضافة إلى إنفائه للديوان 

 المركزي لقمع الفساد.
ة والنجاح في تحقيق من النجاع -مع ما يفوبه من قصور – 60-60إن القانون 

الحماية الجنائية لنزاهة الوظيفة العمومية بمكان، فريطة أن يوضع موضع التطبيق، خاصة 
 ما يتعلق منه بآليات الوقاية والمنع من جرائم الفساد.

 
 
 



 

 

Thesis Title:  

Penal Protection for the Integrity of Public Service Under the Law on the Prevention 

and Combating of Corruption. 

 

Thesis Summary : 

The research aims showing at what extent the adequacy of penal protection bestowed by Law 

06-01 on the public service, so as not to depart from integrity. 

 

To achieve that goal, I have focused on the analytical method basically, historical and 

comparative methods successively; and divided it into two chapters. 

 

The first is entitled “The Conceptual Framework of Corruption in Public Office”, which is 

divided into two sections, the first of which deals with the linguistic and penal significance of 

corruption; besides the legal significance of public official – corruption focus. 

 

There, was found the breadth of the concept of corruption and the difficulty of dimensioning 

its legal sententious definition. And there, also was made clear  the restriction of the concept 

of public official and its large-scale dimension under Law 06-01, which is of significant 

progress compared to what came about that concept in the Penal Code. 

 

The second section of this chapter has displayed elements of traditional crimes of corruption, 

seeking to compare between the provisions of the Penal Code and Law 06-01, and has also 

found progress of the latter compared to the Penal Code, in general, mostly. 

 

The second chapter – entitled “Penal Protection Mechanisms for the Integrity of the Public 

Service” – has shown, in its first section, mechanisms of prevention and debarring from 

corruption crimes, totally exemplified in: activating the harmony between public official and 

civil society and supporting the official institutional preventive action, as well as adjusting the 

provisions of the declaration of assets and respecting the conclusion of transactions rules and 

the conduct of public funds, as well as the consecration of transparency. 

 

However, though these mechanisms are effective and indispensable, they require, in 

accordance, an honest diligent costly long-term work, until they pay off. As a matter of fact, 

they need to be supported by mechanisms of deterrence, mainly in the incriminating and the 

tightening of punishment, which the penal legislator did not set aside in Law 06-01. So, he 

created a series of crimes never stipulated, and expanded the range of others dealt with in the 

Penal Code. He also tightened punishment of the crimes of corruption adding to them all the 

aspect of felony, what the study find more suited to them. 

 

Stating the substantive provisions entails necessarily the statement of the procedural 

provisions, which law 06-01 did not ignore. So it decided that a range of those provisions 

stressing the special investigative techniques, and the provisions of international follow-up 

and recovery of assets, in addition to the establishment of the Central Bureau for Fighting  

Corruption. 

 

The law 06-01 – although tainted in some insufficiency – is of a great importance in 

implementing penal protection for the integrity of public service efficiently and successfully, 

provided that they put it into practice, especially what relates to the mechanisms of prevention 

and debarring from corruption crimes. 
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